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 الجامعة الإسلامية في لبنان
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 شكر وتقدير
ونصلي ونسلم على ، نحمدك ربي حمد الشاكرين، وأقام العدل، الحمد الله الذي أمر بالحق

ته الطيبين الطاهرين الذي أرسلته رحمة وهدى للعالمين وآل بي، حبيبك محمد الصادق الأمين
بلدي إلى  بشكري وتقديري أتقدمأن ، قتضي واجب العرفان بالجميلوكذلك بم .المنتجبينوصحبه 

  .لنا فرصة الدراسة لإتاحةاً شعبحكومة و الثاني دولة لبنان 

في  الإسلاميةالجامعة إلى  بشكري وتقديري أتقدم ، واجب العرفان بالجميل ىقتضبم
بالشكر والتقدير  وأتقدم ة دينا المولى رئيسة الجامعةالدكتور إلى  وأقدم شكري الجزيل لبنان

وبالخصوص كلية  كافة الإسلاميةجامعة الالتدريسية الأجلاء العاملين في ئة الهيلأعضاء 
  عمار رامز الدكتور وعلى رأسهم عميد الكليةالحقوق 

المشرف على رسالتي وسام غياض لقبوله  الدكتور الأستاذإلى  بشكري وتقديري أتقدمكما 
بداه من لما أو  البحث فترة طيلة الإعدادبير من قراءة ومتابعة ولما بذله من جهد ك الإشراف

  .توجيهات قيمة

ه من عونٍ تملما قد ويش) ر الدكتورة (ترتيل تركي الدإلى  كذلك أقدم شكري الجزيلو 
 اوعلمهم تني من وقتهالما منح)  ة (رجا الشريفالدكتور إلى  ومساعدة كذلك وأقدم شكري الجزيل

لما قدموه من عونٍ عامر زغير محيسن ر الدكتو  الأستاذإلى  كذلك أقدم شكري الجزيلو  .الكثير
في  الإسلاميةالحقوق في الجامعة تقدير للعاملين في مكتبتي كليتي الشكر والأتقدم بو  .ومساعدة

  .في العراقان ميسجامعة و لبنان 

، أولئك كثيرو  كتابأو  ورقةأو  كل من ساعدني بكلمةإلى  خيراً اقدم شكري الجزيلأو 
  .ني احتفظ بشكره في قلبيومن عجزت عن شكره بقلمي فإ

          

  

  الباحث                  
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ان قانون المصالحة في جرائم الاموال العامة في اطار مقتضيات العدالة الانتقالية، فيجد نظام 
المصالحة في جرائم الاموال العامة تبريره في ضوء مقتضيات المرحلة العدالة الانتقالية في فترة التحول 

ي قد يقتضي في احيان ما عدم التمسك بثوابت المبادى القانونية الثوابت القانونية تشديداً السياسي الت
او تخفيفاً خاصةً فيما يتصل بالمحاكم الجزائية من جرائم الفساد المالي والاداري التي حدثة في مرحلة 

ن العربي بعد التحويل السياسي، ونثير هذا الصدد الى التحديات التي واجهت العديد من دول الوط
سقوط بغداد ومن بعدها الربيع العربي وخاصه المعضلة الاساسية التي تتعلق بالمرحلة  ٩/٤/٢٠٠٣

الانتقالية وقد تمثلت هذه المعضلة في دعوات المحاكم رموز الانظمة السابقة على فسادهم من ناحية، 
ي. وتركت تداعياتها على كل وضرورة احترام المبادى الاساسية للقانون الدستوري في المجال الجزائ

من السلطتين التشريعة والقضائية نظرا للمطالبات المستمرة بمحاسبة مرتكبي جرائم على المال العام 
بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية اخرى هي استراد 

لي والاداري ومن ناحية اخرى باتت الاجراءات للدولة اموالها المسلوبة بطائفة من الصور الفساد الما
التقليدية للمحاكمة عن هذه الجرائم عقمها باد مع طول امدها وشعور افراد المجتمع بالعدالة وقدرة 
المرفق القضاء على تقيق الردع للدعوى الجزائية، ويمكن للدولة من انهاء الدعوى الجزائية على النحو 

  الذي يحقق الغاية منها.

شترط المشرع يقدم طلب التصالح من المتهم او ورثته او وكيل الخاص لاي منها في اي كما ا
مرحلة التحقيق بإدارة الكسب الغير مشروع برد ما يصل علية المتهم من كسب غير المشروع في اي 
صورة كانت وعلى المتهم بجواز تقديم طلب المصالحة اثناء المحاكمة الجزائية، وكما يجوز يقدم بطلب 

  الصلح المصالحة بعد صدور الحكم محكمة الجنايات وقبل ان يكتسب الدرجة القطعية ويصبح باتاً.

ان قانون اثار قبول المصالحة على القضايا الكسب الغير مشروع وكيفية وتقدير قيمة الاصول 
ى فكرة والاموال الواجب اعادتها الى الدولة، فالعدالة المصالحة يقصد بها نظام العدالة القائم عل

تعويض المجني علية واصلاح بدلاً من تطبيق العقوبة ذات الاثار السلبية على الجاني التي تفعل اي 
 هو ما وفق بحقه التأديبية العقوبات فرض يستوجب أمر الوظيفة بواجبات مشاركة. و من الإخلال

 الجسيمة الأخطاء خلال من وذلك كبيراً  حداً  يبلغ قد الوظيفة بواجبات الإخلال إن قانونا، إلا مقرر
 للجزاء فيه يكون لا الذي الغير، الأمر تصيب قد التي الجسيمة الأضرار خلال من أو ترتكب التي

 العديد وفي تدخل قد الجنائي المشرع أن نجد المخالف، لذلك الموظف ردع في واضحاً  أثراً  التأديبي
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 هذه بين الإخلال، ومن ذلك ومواجهة المسألة هذه لمعالجة والأجنبية منها العربية التشريعات من
 وفي الجزائي المشرع أن نجد كما ١/٣/١٩٤٣ في الصادر ٣٤٠ اللبناني العقوبات قانون التشريعات

 بابا لها وأفرد المسألة هذه لمعالجة تدخل المعدل، قد ١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات قانون
) الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم( عنوان حمل الذي الثاني الكتاب من السادس الباب وهو خاصا
 طائلة تحت تقع جرائم تشكل والتي الموظف من ترتكب التي الأفعال من العديد خلاله من وعالج
  .الرشوة جريمة ومنها العقاب

  : الدراسة أهمية

 اللبناني المشرع موقف بها يتميز التي والضعف القوة نقاط تحديد في البحث أهمية تمكن
 الدولة لمصالح ضمانها ومدى العامة الاموال على التصالح في المتعمدة الاجراءات من اقيوالعر 

 بها خاصا اهتماماً  الحديثة التشريعات أولت التي العامة الأموال حماية أهميه ابراز كامل بشكل
 هذه حماية لكون منها، نظرا المقصود الغرض وتحقيق بقاءها تؤمن ونصوص قواعد لها ووضعت

  .وتجارتها الدولة اقتصاد حماية هي والالأم

 في المعاصر الدستوري المشرع اتجاه من العامة للأموال الجنائية الحماية ضرورة على أدل ولا
 وحسن عليها المحافظة ضرورة على والتأكد العام المال حماية إجراءات تشديد نحو الدول من كثير

  .والتبدد الضياع من لها صونا استغلالها

  : الدراسة إشكالية

  وياثر بحث الموضوع لدراسة العديد من الاشكاليات التي يسعى لايجاد حلول لها  

   - :ومنها البحث

مدى توافق اقرار نظام المصالحة على جرائم المام العام مع مقتضيات مكافحة الفساد المالي 
على تحقيق اغراضها والاداري وما يقتضي ذلك من تمتع المال العام بحماية موضوعية وجزائية قادرة 

المعنية والرادعة. و هل استطاع المشرع الجزائي ان يقيم تنظيماً جزائياً متوازناً فيما يتصل بالمصالحة 
في جرائم المال العام بحيث راعت أحكامه مصلحة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب واتاحت 

واصلاح الضرر الناتج عن جرائمهم. الفرصة للمتهمين او المحكوم عليهم في جرائم الاموال العامة 
وما مدى انضباط اجراءات المصالحة في جرائم المال العام مع اعتبارات قانونية الاساسية الحاكمة 
للتجريم والعقاب والتي نص عليها اجراءات الملاحقات الجنائية بالنسبة لهذه الطائفة من جرائم وما 
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مصالحة في جرائم المال العام ومتطلبات تحقيق العدالة في مدى توافق الاثار القانونية المترتبة على ال
  مجال الجنائي والفائدة الاجتماعية من المصالحة، لذا هذا البحث يثير اشكالية ومنها: 

 ؟العامة الاموال جرائم في الادرة مع المصالحة اثر هو ما - ١

 ؟المتهم مع الادارة لتصالح القانونية الطبيعة ماهي - ٢

 ؟المصالحة فيها تقبل التي والوالام الجرائم ماهي - ٣

 ؟العامة الاموال جرائم في المصالحة واجراءات نطاق ما - ٤

 ؟الجزائية الدعوى على الصلح اثر ما - ٥

 مع التصالح تنظيم في المقارنة والقوانين والعراقي اللبناني القانون موقف كان هل - ٦
  ؟مالعا المال حفظ في مساهمتها مدى وما التصالح فكرة مع منسجماً  المتهم

 البحث نطاق اطار في الصلة ذات موضوعات عدة بحث الاسئلة هذه على الاجابة تتطلب
  .والعراقي اللبناني القانون موقف على التركيز مع المقارن

  : الدراسة نطاق  

 المصالحة في الجرائم ويبحث الإداري والقانون الجنائي القانون على البحث نطاق لا يقتصر 
 الضريبي والتهرب الأموال هذه وإتلاف وسرقة اختلاس و الاستغلال مثل عامةال الأموال على الواقعة

 وهذا العام المال وهدر الخام النفط وسرقة الكهربائي التيار سرقة مثل الدولة ممتلكات علي والتجاوز
 دفعه لمجرد عليه الجنائي الجزاء لتطبيق الخضوع من العام المال جرائم احدى ارتكب لمن الاعفاء

 تكون الاثرياء فرصة لأن فقط الاغنياء الا منه يستفيد لا النظام هذا الدولة والمصالة مع التسوية مبلغ
 مالي تعويض دفع خلال من التصالح على بالموافقة معه المتصالح الاخر الطرف اغراء في اكثر
 الم لتحمل لالبدي ايجاد على الاثرياء قدرة عليه يترتب وهذا ضده جرم من ارتكبه ما نظير له كبير

 بين المساواة بمدى يخل وهذا القانون تطبيق سوى اختيار اي امامهم فليس الفقراء اما العقوبة
  معظم الدساتير العام  علية نص التي المواطنين

  : الدراسة منهجية

 المنهج إسلوب على الاعتماد تتطلب دراسته فأن أهمية من البحث هذا به تميز لما نظراً 
 والعراقي اللبناني المشرع اوردها التي القانونية النصوص استعراض على يقوم الذي المقارن التحليلي
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 على الأخرى، وكذلك بالقوانين مقارن منهج تبيان على البحث منهج في اعتمدنا قد بانه القول ويمكن
 العامة النظرية وفي العراقي الاقتصاد في تطور وجود لعدم وذلك الشيء بعض حديثة ليست مناهج

 لحماية خاص لتشريع وجود لا لأنه وذلك نادرة مصادر الموضوع هذا مصادر أن كما. قتصاديةالا
 القانون في مختلفة مواد بين وموزعة مبعثرة فأنها لذلك الإدارة أموال أو الدولة أموال أو العامة الأموال

ام والاجراءات القانونية الجزائي والجرائم والواقعة على المال الع والقانون المدني والقانون الدستوري
  الاجراء المصالحة.

 ماهية الاموال العامة ومصادرها وحمايتها والية الرقابة علية  •

 الجرائم الواقعة على المال العام بمختلف صوره واشكاله  •

 ماهية المصالحة والاجراءات القانونية للمصالحة  •

 الاثار القانونية المترتبة على المصالحة  •

  لمؤيدة والمعاضة للمصالحة الآراء الفقهية ا •

  : الموضوع في الجديد

 والرسوم والجمارك كالضرائب جرائم على يقتصر فقط كان العامة الاموال جرائم في التصالح
 المشرع قرر ان .التصالح في والعراقي اللبناني المشرع عليه نص ما هذا الجنح وبعض والمخالفات

 اختلاس جرائم يشمل التصالح العراق في ٢٠١٦ لسنة ١٩ رقم الاخير العام العفو قانون في العراقي
 على المتجاوزين مع التصالح للدولة اجاز اعلاه العفو فقانون العام المال وهدر وسرقة العام المال
 مقابل بذمتهم التي الاموال بإعادة ومطالبتهم المتعمد والهدر والسرقة الاختلاس خلال من العام المال

  .الاخير العام العفو بأحكام شمولهم

 
  �
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من آمال وتطلعات بالتنمية إليه  ما تصبو الذيالأموال العامة المصالحة تؤثر على 
كما ، الاقتصادية والرفاهية العامة وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها والحفاظ على وجودها ومقدراتها

فضلاً ، مجامعه رافداً مهماً من روافد ميزانية الدولة العامةإلى  أن هذه الأموال تعد بما لا يتغلغل الشك
 عن دورها في تمكين الدولة والمجتمع من مواجهة الأزمات الاقتصادية الخطيرة التي قد تعصف بالبلد

  على الأقل التقليل من آثارها. أو 

بعد أن كان المفهوم الكلاسيكي لوظيفة الدولة ف، المفاهيمدور المصالحة بغبر العديد من 
تغير ، يحصر وظائفها بتولي مرفق الأمن والدفاع وفض المنازعات بين الأفراد وبعض المرافق الخدمية

ممارسة نشاطات كانت إلى  بعد آخر تمثل باتساع وظيفة الدولة وتغلغلهاإلى  هذا المفهوم وانتقل
، فهجرت الدولة وظيفتها الحارسة واقتصادها الحر وتبنت نشاطاً متدخلاً ، خاصمتروكة سابقاً للقطاع ال

نسبياً بفعل حلول عصر  إلاواقتصاداً موجهاً. وقد ظل هذا الأمر على حاله ولم يتأثر بصفة عامة 
زيادة مضطردة في إعداد الموظفين إلى  تحديد دور نشاط القطاع العام مما أدىإلى  العولمة والدعوة

وضمان استمرار عمل ، لين في قطاعاتها المختلفة لكي تتمكن من الإيفاء بمتطلبات وظيفتهاالعام
مما زاد من احتمالات الاعتداء ، فازداد استعمال الأموال العامة لتغطية هذه النشاطات، المرافق العامة

  إهمالاً.أو  الإضرار بها عمداً أو  على هذه الأموال
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ولعل ابرز مناحي هذا التطور هو تطور ، تطور يشمل كل نواحي الحياةالمن المعلوم أنّ 
، شؤون البلاد وهذه الأموال العمومية إدارة والتي تمارس من خلالها دورها في، الوسائل المالية للدولة

، )١(ة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتنفق هذه الأموال للصالح العام مجالات الحيا وهي تدخل في
الأمن : الاحتياجات والنفقات العامة من قبل الفرد ولا يقوى على تحقيقها بمفرده مثل سدولا يمكن 

وهذه الخدمات لا يقوم بها الفرد بمفرده ومن هنا لابد من تدخل ، والنقل والمواصلات والصحة والتعليم
  هذه الاحتياجات.  إشباعالدولة في تحقيق 

  : قسمينإلى  وقبل الخوض في الأموال العامة ومعرفتها لابدّ من تقسيم الأموال العامة

والحدائق  والأنهارأموال عامة بطبيعتها ومخصصة لمنفعة الجمهور بوجه مطلق مثل الشواطئ  - ١
والعتبات المقدسة ودور  آثار البلدو  ثريةالأ والمناطق العامة والشوارع والبحيرات والثروات الطبيعية

تملّكها بالتقادم وهذه أموال عامة أو  الحجز عليهاأو  لا يجوز التصرف فيها الأموالوهذه ، العبادة
 قانون يحدد منفعتها.أو  صدور مرسومإلى  دون الحاجة

العامة أموال عامة تخصص للنفع العام وتحدد بقانون وتنفذ هذه المنفعة من قبل الدوائر  - ٢
رات المعدة لمصلحة عمومية وتشمل كافة العقا، والمحافظات والمديريات على وجه العموم

 للمنفعة العامة. المخصصة

 هذه، الإداريهو تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي و  من أهم مهام الدولةنستنتج من ذلك أنّ 
حيث تعتمد على حفظ النظام  يختلف عن دورها في الماضيالتي ، مميزات الدولة الحديثة والمعاصرة

الأموال والأيادي العاملة لكي يسهل العمل في المرافق إلى  الحاضر تحتاج الدولة في الوقت العام أمّا
فان المال العام هو الوسيلة لتحقيق الغرض ، ة لكي تحقق الصالح العام وخدمة والأفرادالإداريالعامة و 

المحافظة على المال العام لذلك يقتضي تناول  وجهأهي احد  والمصالحة بالشكل الدقيقالمذكور 
العامة القابلة للمصالحة  الأموالثم تناول جرائم  الأولالعامة ومعيار تميزها في المطلب  الأموالمفهوم 

  .في المطلب الثاني
                                                             

  وما بعدها.  ٦منشورات الحلبي للحقوق بلا طبعة، ص –سياسيات المالية العامة  –ي ناشر د. سوزي عد) ١(



٧ 

 

  انواع الحماية والرقابة على المال العام.المطلب الأول: 

تحسين وتطوير الكيان أجل  للمال العام من من أهم موضوعات الدولة هو توفير الحماية 
، إنّ دور الدولة الحديثة والمعاصرة يختلف عن دورها ووظيفتها في الماضي، الاقتصادي للدولة

المساهمة في إلى  تعددت بل، فمتطلبات الحياة العصرية لم يقتصر على حفظ النظام العام فقط
هذا ، شطة بالعديد من الأوجه الاقتصادية المختلفةالنشاطات الاقتصادية ومشاركة الأفراد في هذه الأن

وخدمة ، تحقيق الصالح العامأجل  ومن، تسيير مرافقها العامةأجل  أموال طائلة منإلى  وتحتاج الدولة
وعليه فانّ حماية هذه الأموال العامة من أهم أعمال الدولة ، الدولة هو الوسيلة لتحقيق هذا الغرض

  .)١(وديمومة المرافق العامة لخدمة الصالح العاملكي تحافظ على استمرارية 

، أنها نالت اهتمام خاص في التشريعات الحديثة، وتبرز أهمية حماية الأموال العامة 
، الحفاظ على الأموال العامة لغرض تحقيق الأهداف المقصودةأجل  وضعت لها قواعد ونصوص منو 

واتجهت دساتير الدول نحو تشديد ، وتجارتهاوحماية هذه الأموال هي الحماية الاقتصادية للدولة 
  .)٢(إجراءات حماية المال العام وذلك لضرورة المحافظة عليه وحسن صيانته من الاستغلال والضياع

  حماية المال العام في التشريع والفقه العراقي واللبناني. :الفرع الأول

وعمل به من - ١٩٧٦من القانون المدني اللبناني لسنة  ١الفقرة  ٦٠نصت المادة 
أو  الحجز عليهاأو ، على (لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة -١/١/١٩٧٦

(أنشأت النيابة العامة لدى محكمة  ١ولذلك نص المرسوم بموجب المادة رقم ، تملكها بمرور الزمن)
نيابة عامة مالية ، ١٦/٩/١٩٨٣بتاريخ  ١٥٠من المرسوم الاشتراعي رقم  ٣١التمييز بمقتضى المادة 

من نفس القانون فتتمثل باختصاصات النيابة  ٦تخضع لسلطة النائب العام التمييزي. وأما المادة 
  : )٣(العامة المالية تحديداً 

المخالفات المتعلقة بالقوانين الضريبية (الأميرية البلدية الرسوم الجمركية والرسوم والمخابرات  - ١
 دة للمؤسسات العامة والبلديات).السلكية واللاسلكية والرسوم العائ

                                                             

؛ أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ١٧٦، ص١٩٩٥رأفت فؤاد، دروس في القانون الإداري، مكتبة النصر،  )١(
 .١٩٨١الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 

 .١/١/١٩٧٦من ، وعمل به ١٩٧٦القانون المدني اللبناني، ) ٢(
 .١/١/١٩٧٦، وعمل به من ١٩٧٦القانون المدني اللبناني، ) ٣(
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الجرائم المتعلقة بالقانون المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في  - ٢
 قانون النقد والتسليف.

 جرائم متعلقة بقوانين الشركات المساهمة وجرائم إفلاس الدائنين. - ٣

د وتزييف العملات والسندات العامة وجرائم تقلي، الجرائم التي تنال من مكانه الدولة المالية - ٤
  .)١(والطوابع واختلاس الأموال العمومية

  : انواع حماية المال العام

، الملغي ١٩٧٠من الدستور  ١٥نّ المادة إإذ  في التشريع والفقه العراقي (حماية دستورية) 
ع أفراد الشعب نصت على (ان الأموال العامة وممتلكات القطاع العام حرمة خاصة وعلى الدولة وجمي

العدوان عليها يعتبر تخريب في كيان أو  وان كل تخريب فيها، صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها
(للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب ، أضاف قانون الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية، المجتمع

منه اهتم بحماية الأموال العامة من  ٩وفي المادة  ١٩٦٤الدستور العراقي لعام  أما، على كل مواطن)
  .)٢(اعتداء عليها ويعتبر الاعتداء على المال العام جريمة على المجتمع بأسرهأو  أي تخريب

  الحماية الدستورية للمال العام.: أولاً 

لأن وظائف الدولة لم تكن ، لم تكن الأموال العامة في السابق موضع عناية المشرع الدستوري 
منه ضرورة حماية  ٣٣في المادة  ١٩٧١لذا أوجب الدستور المصري لسنة ، تساععلى مثل هذا الا

للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل (وقد نصت هذه المادة على  الأموال العامة
وفقا للقانون باعتباره هو سند القوة للوطن وأساس النظام ومصدر الرفاهية للشعب. ولا يقتصر ، مواطن
وإنّما اتجه ، لحماية القانونية للأموال العامة على الحماية المقررة في القانون المدني والجنائينطاق ا

ليعطي الإدارة بذلك ، توفير حماية خاصة للأموال العامة في الدستورإلى  المشرع الدستوري حديثاً 
مجموعة : الدستوريةونقصد بالحماية ، في إزالة التجاوز على تلك الأموالإليه  أساساً ثابتاً تستند

  المبادئ المحتواة في الدستور والتي تعطي الأموال العامة حماية استثنائية وفق النظام الدستوري.

، فأنه استعمل مصطلحاً آخر غير مصطلح الأموال العامة ١٩٧١أمّا الدستور المصري لعام 
                                                             

 ٢٠٠٤وشاملا تعديلاته  ١٩٢٦الدستور اللبناني الصادر ) ١(
 منه  ١٥الملغي المادة  ١٩٧٠الدستور العراقي لسنة ) ٢(
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ة الدولة ولم يتطرق كل فبعد ان أخضع الملكية لرقابة الشعب وحماي، وهو مصطلح (الملكية العامة)
  .)١(للأموال العامة وحمايتها ١٩٢٦والدستور اللبناني لعام  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام 

، أمّا المشرع الدستوري العراقي فقد حرص على حماية الأموال العامة من التخريب والاعتداء
المادة  (الملغي) ١٩٦٤ المساس بها جريمة بحق المجتمع. في الدستور لعامإلى  حيث جعل ما يؤدي

على ما يلي (إنّ الأموال العامة  منه ١٥المادة  فقد نصت، (الملغي) ١٩٧٠وفي دستور ، التاسعة منه
وعلى الدولة وجميع إفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها ، وممتلكات القطاع العام حرمة خاصة

والمادة ، ن المجتمع وعدواناً عليه)عدوان عليها يعتبر تخريبا في كياأو  وحمايتها من كل تخريب
/أ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية حيث نصت على أنّ (للأموال العامة حرمة وحمايتها ١٦(

 –كما تبين سابقاً  –فأنه تبنى ، ٢٠٠٥. أمّا بالنسبة للدستور العراقي لعام )٢(واجب على كل مواطن)
ألقى مهمة  ومن ناحية أخرى، وال الدولة العامة وأموالها الخاصةلنظرية التقليدية في التفرقة بين أما

حماية الأموال العامة على المواطن دون الدولة وهذا المذهب أثار حفيظة واستغراب جانب من الفقه 
المشرع الدستوري أنْ يلقي واجب الحماية على عاتق  علىعلى أساس أنّه من المفترض ، العراقي

فجدير ، المواطن فالدولة هي المعنية أساساً بهذا الواجب وذلك بحكم وظيفتهاومن ثم ، الدولة أولاً 
في عدم التفرقة بين أموال الدولة وتحميل الدولة  بالمشرع العراقي أنْ ينهج ما سار عليه نظيره المصري

  .)٣(واجب حماية أموالها

  : الحماية المدنية: ثانياً 

وجعل حمايته المدنية وفق نصوص القانون المدني أكد القانون المدني على حرمة المال العام 

                                                             

  . ٥٥٩، ص١٩٨٣د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا: القانون الدستوري، دار الجامعة للنشر، ) ١(
الملغي والمادة  ١٩٧٠من دستور  ١٥/ ا) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والمادة ١٦تنظر: المادة () ٢(

الملغي الرقابة البرلمانية: أصبحت الحكومات في العصر الحاضر لها دور كبير في  ١٩٦٤من الدستور  ٩
قاء مساره في إطار ما يحقق الصالح العام، حياة الأمة وذلك بسبب تنوع أعمالها، ولابدّ من وضع ضوابط لإب

  لأنّ السلطة التشريعية قادرة على القيام بهذا الدور.
الرقابة الإدارية: وهي الرقابة التي تقوم بها الإدارة ذاتها، وهي تسلسل التي يقوم بها الرؤساء على مرؤوسيهم، 

  ائية ورقابة المفتش العام والرقابة السياسي.والذي يقوم به الموظفون المختصون داخل الإدارات، والرقابة القض
 ٨٧علماً أنّ لبنان إتخذت في مجال الرقابة على الإموال العامة كغيرها من الدول() ديوان المحاسبة ونصت المادة  

 من الدستور اللبناني الذي نص على (سيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبة).
سيط في القانون الإداري، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، د.ماهر صالح علاوي الجبوري: الو ) ٣(

، وما بعدها، وينظر ذلك ايضاً دكتور غازي فيصل مهدي: نصوص دستور جمهورية العراق ٢٧٩، ص٢٠٠٩
 وما بعدها. ١٦، ص٢٠٠٨، من دون نشر، بغداد، ١، في الميزان، ط ٢٠٠٥لسنة



١٠ 

 

والتي نصت (إنّ الأموال العامة لا يجوز التصرف ، من القانون المدني العراقي النافذ ٧١مثل المادة 
وكذلك المشرع المصري الذي نص على حرمة المال في ، )١(تملكها بالتقادم)أو  الحجز عليهاأو  بها

  .)٢(مصري المشرع العراقي والمصري بحماية المال العام من القانون المدني ال ٨٧المادة 

  : يتولى الديوان الرقابة على(من نفس القانون  ٣١والمادة 

  المال العام أينما وجد وتدقيقه. -أ

أعمال الجهات الخاضعة للرقابة في جميع أرجاء العراق بموجب أحكام هذا القانون والقوانين  - ب
  النافذة.

  : ان لتحقيق الأهداف الآتيةيسعى الديو  ٤المادة 
  سوء التصرف وضمان استخدامه.أو  الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير: أولاً 
  تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة.: ثانياً 

حمايته أجل  كل ذلك من، للمال العام أساليب وقوانين لحمايته نظراً لكونه تعم لنفع المجتمع 
مل في المرافق العامة لخدمة الجمهور والمواطنين وتتعدد صور حماية المال لاستمرار الع، وصيانته

  .)٤(الدولة وهذا يضر في سير المرافق العامة .)٣(العام 

  ة.الإداريالحماية : ثالثا

هي مجموعة الامتيازات المخولة للإدارة بغية تسهيل القيام بإجراءات حماية : ةالإداريالحماية 
                                                             

  القانون المدني العراقي. ) ١(
  المعدل. ٢٠١١لسنة  ٣١ديوان الرقابة المالية الاتحادية رقم قانون ) ٢(
  ١٥١، ص٨د. عبد الرزاق السنهوري: حق الملكية مع شرح مفصل للاشياء والاموال، ج ).٣(

  عدم جواز تملك المال العام بالتقادم.
ه الأموال مخصصة من أهم وسائل حماية المال العام من أي تجاوز عليه، هي عدم تملكه بالتقادم وعليه تعد هذ 

للمنفعة العامة، ومن أجل تحقيق هذه المنفعة لابد من وجود قاعدة تحمي هذا المال وعدم جواز التصرف فيه 
أو إمكانية نقل ملكيته للغير. ورغم ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع في الأملاك العامة، لا يؤدي هذا 

مة، ولا يحق تملكها بالتقادم ومهما طالت مدة وضع اليد. إنّ وضع الانتفاع إلى زوال تخصيصها للمنفعة العا
اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، 

أنّ هذه  وهنا تبدأ احتساب مدة وضع اليد وذلك بعد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائط القانون. نخلص إلى
القاعدة بحاجة إلى تزويد الإدارة بما يكفيها على رد التجاوزات والتعديات من قبل الأفراد على الأموال العامة 

 وتقدير تصرفهم من تجاوز وضع اليد على الاموال العامة.
 ، منشور في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي١٩/٣/١٩٧٠محكمة النقض المصري في جلسته ) ٤(

 .٨١٣، ص١٩٨٢، ٤، ج: ١٩٣١قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام 



١١ 

 

هذه الامتيازات في منح الإدارة صلاحية إصدار قرارات إدارية لحماية الأموال  وتكون، الأموال العامة
رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية إصدار قرار أو  ويمنح الوزير المختص، العامة وصيانتها

قانون التضمين رقم إلى  وذلك استنادا، تضمين الموظف العام قيمة الأضرار التي ألحقها بالمال العام
  . )١(٢٠٠٦لسنة  ١٢

  ة للأموال العامة.الإداريقواعد الحماية 

 تلك ولتحقيق، العامة للمنفعة تخصصها هو العامة للأموال المميز الأساسي العنصر إن
 بقاء لضمان هي فالحماية.المال لهذا الفعالة الحماية من نوع ايجاد من للمشرع بد لا كان المنفعة
 يحلو كما الإدارة تتصرف فلا السواء على والأفراد العامة خاصالأش مواجهة في المال ذلك مكونات

 الحماية إن عن فضلاً  هذا.بملكيته الادعاء يستطيعون التقادم وبحجة عليه الأفراد لا يتجاوز و لها
 اليه يسيء من كل على جزائية عقوبات وفرض به المنتفعين قبل من المال استخدام اساءة لمنع واجبة

  عليه. بالتجاوز

 تسواء كان الإداريتقع على مسؤولية الشخص  الأجهزةصيانة : الأجهزة العامةالالتزام بصيانة : ولاأ
تخصيصه للمرفق العام وتابعا له في حالة القيام أو ، المخصصة للاستعمال العام هذه الأجهزة

سن بما يكفل ح هذه الأجهزةطبقاً للقواعد المعروفة بتهيئة أحسن الظروف المناسبة لتشغيل 
للقيام بعمل الإصلاحات الضرورية ، الأهداف المحددة لهإلى  استعمالها وتوجيه هذا الاستعمال

. ويلتزم الشخص )٢(لما قد يتعرض للتلف من أجزائه حيث يحفظ سلامته طوال عمره الافتراضي
هما  وذلك لحماية المال العام وهذين الالتزامين، دارة بالتزامين أساسينالإالقائم على  الإداري

  .اوتعديله اوالالتزام بتجديده، تهاالالتزام بصيان

يتمثل بالحرص على السلامة العامة  أولهماوحيث أن صيانة المال العام تحقق غرضين  
 أمّا الغرض الثاني فيتمثل في عدم تعريض الأفراد، واستمرار تخصيصها للنفع العام أطول فترة ممكنة

تحمل الإدارة المسؤولية عن التعويض إلى  العام مما يؤديمخاطر ناجمة عن سوء حالة المال إلى 
  .)٣(مما يلحق الأفراد بسبب سوء حالة المال العام

                                                             

 .٢٠٠٦لسنة  ١٢ينظر إلى قانون التظمين رقم ) ١(
 .٧١٤د محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٧١٥وص ١٢٠د. محمد فاروق عبد الحميد، المرجع نفسه، ص) ٣(

  عدم التصرف في المال العام.
= 



١٢ 

 

في جميع الأحوال باستمرارية  الإداريملزم من الشخص : الالتزام بتجديد وتعديل المال العام: ثانياً 
متابعة أي تغييرات  الإداريمن خلال صيانته وكذلك يجب على الشخص ، المال العام لوظائفه

المرافق العامة وذلك بصفة مستمرة وتجديدها بما يكفل أداء هذه أو  تطرأ على المال العام
وظائفها بسهولة ومبدأ تعديل وتغيير يشمل جميع المرافق العامة أيا كانت و  الأموال خدماتها

لو أنّ إدارتها في يد وهذه المرافق و ، الامتياز أسلوبطريقة إدارتها حتى تلك التي تدار بطريقة 
وان تجبر الشخص صاحب الامتياز أنْ يعدل من طريقة ، ملتزم فان الإدارة تخضعها لإشرافها

  .)١(الإدارة

  .الحماية الجزائية: رابعاً 

أنْ الحماية التي أقرها القانون الجنائي للحفاظ على المال العام وتجريم أي تجاوز يقع على  
فنصت أغلب التشريعات الجنائية على معاقبة ، د حيث يعرضهم للعقابمن قبل الأفرا الأموال العامة

، كل من تجاوز على المال العام حيث أن العقوبة لا تقع إلا إذا تجاوز الفرد عمداً على الملكية العامة
عدم أو  الإهمالأو  وان كانت نتيجة الاعتداء، ويكون الاعتداء مادي يستوجب فرض العقوبة الجنائية

طة والحذر وان كان غير عمدي وهذا لا يعفي المعتدي من العقاب باستثناء الظروف أخذ الحي
                                                                                                                                                                                         

ة الالتزام بالقوانين المخصصة لاستعمال هذا المال من أجل تحقيق منفعة التي تخصص له هذا على الإدار  
المال، فلا يجوز التصرف فيه خارج إطار ما مخصص له، وأي تصرف في هذا المال يكون باطلاً اذا كان من 

خاصة، رغم كونها كانت شانه تغير ملكية المال العام. ولكن ظهر بشكل واضح التمييز بين الأملاك العامة وال
محددة، لأن التطبيق يقتصر على الأملاك العامة، لأن هذه الأموال والأملاك متعلقاتها عامة، اذا تم تصنيفها 
ضمن الأملاك الخاصة فلا تنطبق عليها تلك القاعدة، لكونها لا تشمل من حيث المبدأ، والأموال المنقولة 

هذه القاعدة فان السبب يعود إلى الضمان الفعلي للاستخدام  المخصصة لخدمات عامة، ومن أجل إرساء مثل
الجماعي للخدمات العامة، وهي من أهم القواعد المهمة المترتبة على عدم جواز التصرف بالمال العام، وهي 
من الثوابت وصفة العمومية على ذلك المال، وقد قررت هذه القواعد لصالح الادارة وليس لصالح الافراد، 

ي ذلك هو حماية المال العام وأموال الدولة من التجاوز، إذا قرّ الشخص الإداري صفة العمومية من والسبب ف
  الاموال العامة ماله يصبح مال خاص فيجوز التصرف فيه.

أمّا المشرع العراقي فهو يناقض هذه القاعدة حيث إعطاء صلاحيات للإدارة، وتكون هذه الصلاحيات واسعة 
بيع والايجار من خلال طرق قانونية وأنظمة وتعليمات، وهذا واضح في قانون بيع وإيجار حيث سمح للإدارة بال

  .١٩٨٦لسنة  ٣٢أموال الدولة 
وعمل به في -  ١٩٧٦ثانياً) من القانون المدني اللبناني -٦٠أما المشرع اللبناني فقد نصت المادة ( 

أو الحجز عليها، أو تملكها بمرور  (لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال -١١/١/١٩٧٧
) من القانون المدني العراقي على (هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو ٢الفقرة- ٧٠الزمن)، ونصت المادة (

 الحجز عليها أو تملكها بالتقادم).
وما  ٣٨٢، ص١٩٨٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ٤د.سليمان طماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط) ١(

 بعدها.



١٣ 

 

بحيث ، . وهنالك تشريعات أخرى فرضت على الفرد المتجاوز على المال العام إزالة التجاوز)١(القاهرة
مثل الطرق العامة والسكك ، ما كان عليه وخاصة الأموال المخصصة للجمهورإلى  يعود المال العام

كافة النصوص الجنائية تكفل حماية الأموال العامة وان كانت مبعثرة بين و  .)٢(حديد والحدائق العامةال
  .)٣(القوانين وقانون العقوبات والقرارات

العامة وتحريم التعدي  على سبيل المثال فقد صدرت عدة قوانين توفر الحماية اللازمة للأموال 
 ١٩٥٦لسنة  ١٤(المعدل) بشأن الري والطرق وقانون  ١٩٥٣) لسنة ٦٨فقد نص قانون رقم (، عليها

حيث تضمن ، ١٩٧٢) لسنة ٣٥قوانين أخرى منها قانون (إلى  (المعدل) بشأن إشغال الطرق إضافة
حيث تضمن الصفة العمومية للمال ، ١٩٧٥لسنة  )٦٣وقانون (، مبادئ حرمة المال العام وحمايته

شرع العراقي فقد وفر حماية لأموال الدولة والأموال العامة في . أمّا الم)٤(العام وتؤديها للصالح العام
فقد أكد على حماية الغاز والكهرباء والماء ، (المعدل) ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات رقم (

يتلف أو  ونص على أنْ تفرض عقوبة على كل من يخرب، والمرافق العامة وغيرها من الاعتداء عليها
، نهرأو  قناة صالحة للملاحةأو  سكة حديدأو  جسراً أو  ن يكون طريقاً عاماً كأ، المال العام عمداً 

وذلك للحفاظ على المال العام والتشديد بالعقوبة ، المساهمة فيها جريمة ظرفاً مشدداً أو  وتعتبر السرقة
 لسنة ٣٥وفق قانون الطرق العامة رقم ، ومن هذه الأموال الطرق العامة، على مرتكبي هذه الجرائم

ومنع التجاوز  والأنفاق الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعاتأجل  من، ٢٠٠٢
  .)٥(عليها

وذلك في قانون العقوبات اللبناني ، أمّا المشرع اللبناني فقد أكد على أهمية الأموال العامة
 بتاريخ ٢٣٩معدلاً وفق القانون  ٣١٩والمادة  ٣١/٣/١٩٤٣صادر  ٣٤٠مرسوم اشتراعي 

                                                             

، ١٩٥٥د.توفيق شحاته: مبادئ القانون الإداري: الجزء الاول، الطبعة الاولى، دار النشر للجامعات المصرية، ) ١(
 .٥٩٥ص

، ١٠٨؛ د. محمد عبد الحميد أو زيد: موسوعة القضاء والفقه، ج/ ٥٥٢د.فؤاد العطار: المرجع السابق، ص) ٢(
 وما بعدها. ٨ص، 

طاهر: طبيعة المال العام ووسائل حمايته دراسة مقارنة بين القانون الوطني والتشريعي والاسلامي، د. خالد ال) ٣(
 .١٩١، ص١٩٩٤، المجلد العاشر، ٢بحث منشور في كلية العلوم القانونية، ع

، استخدم الفقهاء المصريون مصطلح تعدي بدل التجاوز منهم د. عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني) ٤(
، ود.صبري محمد السنوسي: وسائل النشاط الإداري والوظيفي للاموال العامة، دار النهضة ٢٤٦، ص٩ج

 .٥٩٥وما بعدها، ود. توفيق شحاته: المرجع السابق، ص ٢٨٠، ص١٩٩٨العربية، 
من  ١الفقرة  ٣٥٥على التوالي من قانون العقوبات العراقي المادة  ٢و١الفقرة  ٣٥٣، و٢س ٣٥راجع المواد ) ٥(

من قانون  ١الفقرة  ٢من قانون العقوبات العراقي المادة  ١١الفقرة  ٤٤٢قانون العقوبات العراقي المادة 
 .٢٠٠٢لسنة  ٣٥الطرق العامة المرقم 



١٤ 

 

) ٢٠٩من المادة ٣و٢من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين ((ونصت المادة ، ٢٧/٥/١٩٩٣
لزعزعة الثقة في مكانة نقد الدولة أو  كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنيأو  وقائع مزعومة

ويمكن فضلاً ، يونملإلى  ثلاثة سنوات وبالغرامة ألف ليرةإلى  وسنداتها يعاقب بالحبس من ستة أشهر
من نفس القانون يستحق العقوبة نفسها كل شخص  ٢٥ونصت المادة  )عن ذلك يقضي بنشر الحكم

أمّا على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق ، نزرع بالوسائل عينها لحض الجمهور
  شرائها.على الأملاك من أو  على جميع سندات الدولة وغيرها من السندات العامةأو  العامة

  الرقابة على الأموال العامة في القانون اللبناني والعراقي.الفرع الثاني: 

  : أولاً. طبيعة الرقابة

تضمنت نصوص خاصة بالرقابة على أعمال الإدارة على الرغم من  العالم دساتير أغلب
ق تعطي حومنها أخرى في مخاطبة السلطات العامة. إلى  اختلاف طبيعة هذه النصوص من دولة

الجهة إلى  وذلك من خلال تقديم تظلمات المواطنين، المواطنإلى  ةالإداريالرقابة على الأجهزة 
جهة  -وفق القانون- ة. وقد تم إنشاء الإداريتعطي المسؤول حق الرقابة على الأجهزة  ومنها، المعنية

هذا الجهاز من أهم  ويعد، رقابية مستقلة وهي ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة وطرق إنفاقها
نصوص القانون (بعض الدساتير تم معالجتها، الأجهزة المختصة بالرقابة المالية للأجهزة الحكومية

السلطات المركزية  ة والمالية لضمان وجود أساس قانوني للرقابات التي تمارسهاالإداريالرقابة  )الإداري
قواعد الكفيلة بتحسين أداء الإدارة ورفع على الأشخاص المعنوية العامة وفق القانون الذي يضع ال

كفاءتها وفعاليتها مثل أداء المرافق العامة ووسائل جباية المال العام وكيفية إنفاقه مما يضع خطط 
لا مركزياً لمراقبة هذه العمليات بما يتفق أو  سواء كان هذا التنظيم مركزياً  الإداريموضوعية للتنظيم 

  مع هذه الخطط.
ة والتي يصدر الإداريهي الرقابة التي تقوم بها الهيئات ، المدلول القانوني وبمعنى آخر أنّ 

كما تلتزم فيما تباشره من إجراءات ووسائل ، بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قوانين ولوائح عامة
  .)١(بالأحكام التي تنص عليها بالقوانين واللوائح

، أي سند قانونيأو  نظامأو  م إنشائها بقانونهي الرقابة التي تقوم بها هيئات يتالرقابة المالية 
ويمكن تحديد اختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني والهدف منه مطابقة العمل ذي الآثار المالية 

                                                             

عيد مسعود الجهني: الرقابة الإدارية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين ) ١(
 .٤٠صالشمس، القاهرة، 



١٥ 

 

بمعنى آخر مطابقتها لمختلف القواعد القانونية التي تحكمها ويكون عملها مطابق للتصرف ، والقانونية
وذلك يتطلب معرفة في كل ، ة والماليةالإداريدور في مجال الرقابة  ونالقانوني ويمكن القول إنّ للقان

  وعلم الإدارة العامة. الإداريمن القانون 

أمّا القانون ، ة والمالية من النواحي الفنية والوصفيةالإداريفعلم الإدارة العامة يدرس الرقابة 
  .)١(ة التقيّد بها والالتزام بنصهاالإداريفيضع القاعدة القانونية التي يجب على الأجهزة  الإداري

  .أهداف الرقابة: ثانيا

وأهداف خاصة ، عامة ترتبط بالدولة أهداف ة والمالية منالإداريف الرقابة رغم تنوع أهدا
لتطور الدولة ولم يعد يقتصر على النشاط  قد تطورت الرقابة تبعاً ) فةالإداريترتبط بأجهزة (الوحدات 

نّ أنشطة الدولة بالقوانين والأنظمة والتعليمات في وحداتها بل تجاوز ذلك يتفق مع أحكام او  الحكومي
  : الحكومية تمارس أفضل طريقة للرقابة وبأقل كلفة ومنها

إنّ الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للجميع بدون تفرقة وبأقل قدر ممكن من الإجراءات  .١
 المكتبية.

 الأصول الفنية.و  وفق القواعد بأكمل وجه ىتؤد، التأكيد على المسائل الفنية .٢

التأكيد على الإدارة بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات أثناء ممارسة نشاطها وفق مبدأ  .٣
 فإذا خالفت القانون اعتبر تصرفها غير مشروع وينزل عليه جزاء عدم المشروعية.، الشرعية

عليها ممارسة وظائفها ونشاطاتها التي  بأنّ تمنح حقوق وامتيازات لتسهل، التأكيد على الإدارة .٤
ومن هنا تبرز دور ، تهدف من ورائها تحقيق الصالح العام وضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم
 الجهات الرقابية لمنع أي تجاوز من إساءة استعمال هذه الحقوق والامتيازات.

مواطنين وبأقل تكاليف مما يضمن إشباع حاجات ال، إنّ عمل الحكومة في تحسين الإنتاج فيها .٥
 ة.الإداريوذلك بسبب تطور الإجراءات والأعمال 

  أهمية الرقابة.: ثالثاً 

مثل التخطيط والقيادة ، ةالإدارية والمالية من العناصر الأساسية للعملية الإداريتعد الرقابة 
                                                             

 .١٤الجهني: المرجع السابق، ص) ١(



١٦ 

 

ظة على الأمن المحافإلى  والتي تهدف، والتنظيم والتنسيق وقد تطورت الرقابة مع تطور دور الدولة
وان تدخّل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية كفوءة ، الداخلي والخارجي

مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من ، تنجز الأعمال وتؤدي الخدمة بكفاءة وفعالية
لكونها ، كحجر زاوية في الإدارة ة والماليةالإداريالرقابة إلى  قيامها بأعمالها على أكمل وجه وينظر

  .)١(تقوم بوظيفة حيوية في الدولة الحديثة

أو  نظامأو  لابد لها من قانونإذ ، ماليةأو  أمّا بالنسبة للأجهزة الرقابية سواء كانت إدارية 
، ةة والمالية إذاً عبارة عن ممارسة وظيفتها العامالإداريفالرقابة ، قرار يخول لها اختصاص رقابة معينة

كما تلتزم في أعمالها ، أنظمةأو  وتقوم بها هيئات إدارية يصدر بتشكيلها ويحدد اختصاصاتها قوانين
ووسائل ممارسة رقابتها بما تنص عليه تلك القوانين والأنظمة ويرتبط بموضوع المدلول القانوني للرقابة 

  .)٢(ةالإداريرقابة ة والمالية عن مبدأ الشرعية الذي يعد الأساس القانوني على الالإداري

، وهذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع 
مادي إلا وفق القانون ووفقاً للإجراءات الشكلية المحددة أو  فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني

  فيه لتحقيق الأهداف التي يتوخاها.

ة والمالية في كونها أهم الضمانات الممنوحة الإداريمبدأ في مجال الرقابة وتبدو أهمية هذا ال 
وتعدياتها على ، هذا المبدأ يحمي الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة، للأفراد في مواجهة السلطة العامة

  .)٣(حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون

  الرقابة في التشريع والفقه اللبناني.

ت العامة دارابة تتطلب اختصاصاً وتفرغاً ومتابعة دائمة لكل ما يجري في الإإنّ عملية الرقا
وهذا ما يجعل الأمر متعذراً على السلطة التشريعية أنْ تتولاه بالمستوى ، التي تساهم في تنفيذ الموازنة

 المطلوب. ولذلك كان لابدّ من إنشاء أجهزة متخصصة تكون مستقلة عن الحكومة بأعمالها الرقابية
  : وللرقابة أنواع منها، المتعددة والدقيقة وتمنح هذه الأجهزة الرقابية سلطات لتحقيق أهدافها

                                                             

 .٥٠٤، ص١٩٨٠د. درويش عبد الكريم وتكلا: أصول الإدارة العامة، مكتبة الانجيلو مصرية، القاهرة الرابعة، ) ١(
، ١د. جمال الدين سامي: الرقابة على الأعمال الإدارية القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط) ٢(

 .٨، ص١٩٩٢
، ٢د. حمدي سليمان القبيلات: الرقابة الإدارية والملية على الأجهزة الحكومية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط) ٣(

 .١٩، ص٢٠١٠



١٧ 

 

  الرقابة السياسية. : أولا

فأنّ الرقابة الأساسية في الدولة ، وأنه مصدر السلطات كافة، من مبدأ سيادة الشعب انطلاقاً  
  : هي ولا شك تلك التي تمارس من قبل الشعب مثل

البرلمانية: وتبرز أهمية هذه الرقابة الحكومة أصبحت في عصرنا الحاضر ذات دور كبير  الرقابة - ١
في إطار ما  الإبقاء مسارهلها في حياة الأمة إذ تنوعت أعمالها وتشعبت ولابدّ من وضع ضوابط 

  يحقق الصالح العام ولا يوجد في الدولة إلا السلطة التشريعية القادرة على القيام بهذا الدور.

، إذ تشكل أحد معايير تحديد درجة الديمقراطية في نظام معين، للرقابة البرلمانية نتيجة مهمة
لأنها بمقدار ما تملك هذه الرقابة من سلطات وقدرات فعلية على الأجهزة الحكومية بمختلف مستوياتها 

  .)١(الحكومي الأداءفأنها عندئذ تساهم في تحسين 

والتي تمارس عبر المواقف التي تصدر من ، الرقابة بالنسبة للموازنةتتخذ هذه : الرقابة الشعبية - ٢
. التنفيذية أعمالهاالموازنة في مرحلة إقراراها خلال السنة عبر  اتناقش فيه ، الأحزاب والنقابات

  وتزداد أهميتها في الدول التي تمارس فيها الأحزاب والنقابات دوراً بارزا على الصعيد الوطني.

إلى  والتي سميت بالسلطة الرابعة، ل وسائل الإعلام لاسيّما الصحافة منهاوتمارس من قب
  .)٢(جانب السلطات التقليدية في الدولة

  ة.الإداريالرقابة : ثانياً 

ة التي تتناول الرقابة على الأموال الإداريوالتي تقوم بها الحكومة بواسطة أجهزتها الرقابية و  
  : ومن أنواع هذه الرقابة، ة تنفيذ الموازنةومن جهة أخرى كيفي، العمومية من جهة

  الرقابة التسلسلية التي يقوم بها الرؤساء التسلسليون على مرؤوسيهم. - ١

  .يكونوا منتدبين إليهاأو  الرقابة التي يقوم بها الموظفون المختصون داخل الإدارات - ٢

  الرقابة التي تقوم بها هيئات مختصة. - ٣

النفقات أكثر من الواردات دون أنْ يعني ذلك عدم وجود إلى  صرفوهذه الرقابات غالباً ما تن
                                                             

، ٢العميد الدكتور احمد سامي منقارة: المفاهيم التقليدية والحديثة في الأموال العمومية والموازنة العامة، ط  )١(
 .٣٥٥في الشمال، ص ، دار البلاد للطباعة والإعلام٢٠١٤

 .٣٥٠المرجع نفسه، ص )٢(



١٨ 

 

  رقابة خاصة بهذه الأخيرة.

  الرقابة القضائية.: ثالثاً 

هيئة مستقلة ذات مرتبة عليا من حيث تأليفها وموقعها إلى  لابدّ للسلطة التشريعية من أنّ تلجأ
وتتولى مهمة الرقابة على ، لطة التشريعيةتتولى القيام بهذه الرقابة باسم ولحساب الس، في نظام الدولة

تنفيذ الموازنة. وهذه الرقابة ليست سهلة على السلطة التشريعية نظرا لما تتطلبه من معرفة وإلمام 
  .)١(عن الوقت الذي يتطلبه لذلك ضلاً ء العمليات الحسابية المعقدة فبتدقيق المستندات المالية وبإجرا

  : اقيالرقابة في التشريع والفقه العر 

  .٢٠١١لسنة  ٣١قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادية رقم : أولاً 

  : منه يتولى الديوان الرقابة على ٣نصت المادة 

  أ. المال العام أينما وجد وتدقيقه. 

بموجب أحكام هذا القانون والقوانين ، ب. أعمال الجهات لرقابته وتدقيقه في جميع أرجاء العراق
   .النافذة

  : (يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الآتيةانه منه على  ٤مادة اذ نصت ال

  سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه.أو  التبذيرأو  الحفاظ على المال العام من الهدر - ١

  تطور كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة.  - ٢

  المساهمة في استقلال الاقتصاد ودعم نموه واستقراره.  - ٣

وتحسين القواعد ، بة والتدقيق المستند على المعاير المحلية والدوليةنشر أنظمة المحاس - ٤
  والمعاير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة وبشكل مستمر. 

تطوير مهنتي المحاسبة والتطوير والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الأداء  - ٥
  للرقابة.  المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة

                                                             

، ٢العميد الدكتور احمد سامي منقارة: المفاهيم التقليدية والحديثة في الأموال العمومية والموازنة العامة، ط ) ١(
 وما بعدها. ٣٦٣، دار البلاد للطباعة والإعلام في الشمال، ص٢٠١٤



١٩ 

 

  .٢٠١١لسنة  ٣٠نون هيئة النزاهة رقم قا: ثانياً 

هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها : (قضية الفساد ان ) من القانون على١( ةنصت الماد 
المخلة بالواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود  بشأن جريمة من الجرائم

  وظائفهم).

واعتماد الشفافية في إدارة ، منع الفساد ومكافحته) (تعمل الهيئة على المساهمة في ٣والمادة (
  : شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق

بواسطة محققين تحت إشراف قاضي ، التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام هذا القانون: أولاً 
  وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.و ، التحقيق المختص

  ) ٢١المادة (و 

ؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد ومكافحته بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ت: أولاً 
  ومكاتب المفتشين العامين.

يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو المعني : ثانياً 
  .)١(لأحكام القانونبالكشف عن أعمال الفساد والغش والتبذير وإساءة التصرف وفقاً 

  : الرقابة في الفقه العراقي

  : أنواع الرقابة وهياقي على مع العر  الفقه اللبناني اتفق

  الرقابة التشريعية. : أولاً 

والمجلس النيابي له ، أكثر من طريق واحد في تستطيع السلطة التشريعية أنّ تمارس الرقابة
ع مطالبته الإبانة عن سير الأعمال وذلك عن وتستطي، حق الأشراف على أعمال السلطة التنفيذية

اللجان المالية أو  وعن طرق أعضاء البرلمان، حتى الاستجوابأو  التحريريةأو  الشفوية الأسئلةطريق 
  المنبثقة منه.

                                                             

 من القانون أعلاه.  ٢١و ٣و ١المواد ) ١(



٢٠ 

 

  الرقابة السياسية.: ثانياً 

ة الإداريوهذه الرقابة تمارس من قبل مجلس البرلمان وهي أكثر عمومية من الرقابة  
وهي مدى احترام السلطة التنفيذية ، وهذه الرقابة من صلب اختصاص السلطة التشريعية، ائيةوالقض

  لإجازة الإنفاق والإيراد. 

  الرقابة القضائية. : ثالثا

حيث تمارس ، لا تمارس السلطة التنفيذية مهمة الأشراف عليها، والرقابة القضائية مستقلة
  .)١(ا الرقابة الأخرى فتتفق مع الفقه اللبنانيمهمتها وفقا للقوانين الوضعية السارية أمّ 

  جرائم الأموال العامة القابلة للمصالحة.: المطلب ثاني

ودوره في أداء أمانته في الحفاظ عليها وسن قوانين ، لأهمية المال العام في حياة الإنسان 
وانين وتشريعات وسُنت عدة ق، منها على المشاريع الخدمية للإنفاقضبط موارده أجل  وتشريعات من

مال أو  مثل مسكن، المال لتحقيق النفع العام. إلا أنّ الإنسان لديه ميل للامتلاك تكفل استخدام هذا
وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات إلا ، الاشتراك مع الآخرينأو  يكون من ماله الخاص قدينفق منه 

  .أنّ هنالك تعدي على المال العام

  : من قبل الاشخاص الطبيعي والمعنوي على المال العام تقع الجرائم التي: الفرع الأول

  الجرائم التي تقع على المال العام من قبل الشخص الطبيعيأولاً: 

أو  انطلاقا من المبدأ الشخصي فقد أعتمد القانون الجنائي عدم التقيد بمبدأ إقليمية الدول
ن بشكل يشمل جراءاته لتطبيق القانو إنّما توسع في إ، بالأشخاص الذين يحملون جنسية هذه الدولة

هذا أفضل ، خارجهاأو  سواء كانوا داخل إقليم الدولة، مواطنون بالدولة أينما كانوا رتكبهاالجرائم التي ي
العقاب ولهذا المبدأ  وعدم الإفلات من، للمتهم أن يحاكم أمام قاضيه الوطني، نوع من الضمانات

  : وجهان

 تنعقد الصلاحية القضائية للدولة ويطبق القانون الجزائي، من حيث المبدأمبدأ الشخصية السلبية : أولاً 
                                                             

اهر الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، والمكتبة القانونية، بغداد د.ط) ١(
 وما بعدها. ١٢٧م، ص٢٠٠٧طبعة منقحة 



٢١ 

 

  .)١(وان كان من أجنبي خارج إقليمها، أينما وقعتو  على كل جريمة تقع على أي احد من رعاياها

على كل جريمة  الجزائييطبق التشريع تنعقد صلاحية الدولة و ، من هذا المبدأ الإيجابيالجانب : ثانياً 
التشريع الوطني يطبق على  كما ان، )٢(حد رعاياها وإن ارتكبت من أجنبي خارج إقليمهاتقع من أ

هذا  تكون في، كل جريمة تمس الحقوق الأساسية للدولة أيّا كانت جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها
  . )٣(المبدأ كل دولة حريصة على مصالحها الأساسية

فيمكن ، يث لم يشترط لقيام الجريمة زمن معينح، لم يحدد المشرع اللبناني الزمان والمكان 
وقوع الجريمة في إقليم لبنان فيمكن قيامها في  يشترط كما لا، تحقق الجريمة في وقت السلم والحرب

بل ، المقيم النص اقترافها من قبل اللبناني أوتطلب ولم ي، بالأمن الوطني الخارجي اً أي مساس، الخارج
  .)٤(عديم الجنسيةأو  أجنبيأم  كان نييمكن أن تحصل من أي فاعل لبنا

لثبوت  الإنسانفالأهلية هي (صلاحية ، ومن أهم مميزات الشخصية هي السن القانوني
وقد نص المشرع العراقي في ، ولوجوب الالتزامات عليه وتكون الأهلية كاملة لحين الوفاة)، الحقوق له

أصبح كامل و ، ه انتهت الولاية عليهمعتو أو  مدني (إذا بلغ صغير السن غير مجنون ١٠٦المادة 
. وهنالك تعريف آخر للأهلية )٥(وحدد المشرع العراقي سن الثمانية عشر هو سن الأهلية، )الأهلية

لان تكون له حقوق وعليه التزامات وصلاحيته لصدور التصرفات القانونية  الإنسانبأنها صلاحية (
ما له من حقوق وما عليه من  الإنسانة وتكون أهليه الوجوب مدى صلاحي، )على وجه يعتد به
وما عليه ، والمعنى الآخر هو صلاحية الوجوب اكتساب ما له من حقوق مشروعة، التزامات وواجبات

حيث يكتسب الفرد الطبيعي حقوقه من لحظة ، من التزامات هذا ينطبق على الأشخاص الطبيعيين
  بطن أمه. ولادته حياً وأحيانا وهو جنين في

وهناك فرق  قانوناً يعتد به منه لصدور عمل قانوني  الإنسانداء وهذه الأهلية تخول أهلية الأ 
فأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لثبوت حقوق له أما أهلية ، بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب

                                                             

، بغداد مكتبة السنهوري، ١جمال ابراهيم الحيدري: العراقي في شرح احكام قانون العقوبات قسم العام، ط ) ١(
 .٢٠٩ص

 .٢٨٣، ص٢٠٠٨بد الفتاح مطر: الجريمة الارهابية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، عام عصام ع) ٢(
  .٢٠٦جمال ابراهيم الحيدري: الوافي في شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص) ٣(
النشر د. سمير عالية: الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مجلد المؤسسة الجامعة للدراسات و ) ٤(

 ١٤٣، ص٢٠٠٨، ٢والتوزيع، ط 
 .٧٠عبد المجيد عبد الحكيم: الوجيز في نظرية الالتزامات في القانون المدني العراقي دار النشر، ص) ٥(



٢٢ 

 

 حيث يستلزم لتوفر الأهلية سلامة الرضا، )١(الأداء فهي الصلاحية لاستعمال هذه الحقوق والتمتع بها
منها ، يكون بالغ سن الرشد وأهلاً لجميع التصرفاتان و ، والإرادة فهي الولاية على الأموال والتصرف

  .)٢(اً ويكون أهلاً للتبرعات وهي التصرفات الضارة ضرراً محض، البيع والشراء

حيث  ٢٠وقد أخذ قانون العقوبات اللبناني بمبدأ الصلاحية الشخصية وعالجها في المادة 
متدخل أقدم خارج الأراضي أو  محرضأو  طبق الشريعة اللبنانية على كل فاعل كانت(نصت على 

تطبق الشريعة ( ٢١والمادة ، )جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانيةأو  اللبنانية على ارتكاب جناية
  .)٣()...اللبنانية خارج الأراضي اللبنانية

فاقد عقله  ولكونه، مميزالكم الصغير غير لأنه فاقد التمييز بح، عديم الأهليةفهو المجنون  أما
، جميع تصرفاته باطلهعلى ان من القانون المدني العراقي  ٩٤ونصت المادة ، فلا يعتد بأقواله وأعماله

وأكد في نفس الوقت باتخاذ الإجراءات الوقائية كي ، واتخذ المشرع العراقي بعدم مسائلة المجنون جنائياً 
 مساءلةأغلب القوانين الحديثة الرأي الوسط على الرغم من اتخاذ عدم حيث سلكت ، )٤(يحمي المجتمع

على  اً وخطر  اً المجنون مجرم تالمجنون جنائياً ولكن في نفس الوقت أجاز المشرع للمحكمة إذا وجد
الأمن أن تأمر في إيداعه في مصحة للأمراض العقلية للحد من خطره وإبعاد شره عن الناس 

لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب (من قانون العقوبات العراقي  ٦٠ونصت المادة ، والمجتمع
أو  وبسبب أنه في حاله سكر، العاهة في العقلأو  الإرادة بسبب الجنونأو  الجريمة فاقد الإدراك

  .)٥()على غير علم منه بهاأو ، مخدرة أعطيت لهأو  ونتجت عن مواد مسكرة، تخدير

 ، سبع سنواتبمن لم يبلغ العراقي الصغير غير المميز حدد المشرع  فقد صغير السن أما
 ضارةأو  سواء كانت هذه التصرفات نافعة، بحكم المعدومة وباطلة وان أذن له الولي تصرفاته عتبروت

 صغير السن محجوراً لذاته أي ويكون، لم يأذن لهأم  وسواء أذن له الولي، بين النفع والضر مترددةأو 
  .)٦(بحكم القانون

                                                             

 ، وما بعدها. ٢٩٣الاستاذ عبد الباقي البكري: المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونية، بغداد، ص) ١(
، العقود التي تقع على الملكية المنشأة ٤الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق احمد السنهوري: ) ٢(

 .٩٥المعارف الاسكندرية، ص
 قانون العقوبات اللبناني: المرجع السابق.) ٣(
  .٧٢عبد الباقي البكري: في نظرية الالتزامات، طبع ونشر لدى وزارة التعليم العالي العراقيcة، ص) ٤(
 فما فوق. ٣٥٩بادئ في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، صد.علي حسين خلف: الم) ٥(
 .٦٦محمد طه البشير: الوجيز في نظرية الالتزامات، طبع ونشر لدى وزارة التعليم العالي، ص) ٦(



٢٣ 

 

وذلك حسب ، برت التشريعات الحديثة صغر السن مانعاً من موانع المسؤولية الجنائيةاعتو 
والإدراك شرط لقيام المسؤولية ، قبل تجاوزه هذا السن يكون بدون إدراك الإنسانقناعة التشريعات بان 

توفير قوى والمسؤولية الجنائية تتطلب ، أي انتفاء التمييز سبب لامتناع المسؤولية الجنائية، الجنائية
ولا تتوفر هذه القوى ألا إذا ، وتوقع آثارها الأفعالذهنية قادرة على توفير المحسوسات والإدراك وماهية 

لا تقام الدعوى () أولاً من قانون رعاية الأحداث ٤٧المادة (وبحسب  .)١(التي يؤديها الإجراءتضمنت 
هنا امتنعت المسؤولية ، عة من عمرهالجزائية على من لم يكن وقت ارتكابه الجريمة قد أتم التاس

إنّ عدم بلوغ العاشرة من عمره ، الجنائية على صغير السن من لحظة الميلاد ولغاية إتمام تسع سنوات
بيان أو ، وتكون قرينة ذلك هو العمر في هوية الأحوال المدنية، يعتبر قرينة قانونية على عدم التمييز

  . )٢(الولادة الصادر من المستشفى

مثل الحالة النفسية للجاني قبل ارتكاب الجريمة ، ارتكاب الجريمة أمور تسبق الإرادة عند وعدة
مصلحة و ، والثاني الامتناع عن ارتكاب الجريمة، والصراع بين السلوك على الإقدام لارتكاب الجريمة

دافع هو ما يسمى بال والإحساس والمصلحة، واختيار السلوك المحظور في ارتكاب الجريمة وإحساس
 حيث النتيجة المترتبة على الفعل مثل جريمة القتلإلى  وتتجه الإرادة، ويكون كامل الإرادة، والباعث

 وتتجه الإرادة، تملك المال المملوك للغيرإلى  السرقة تتجه الإرادةفي ، إزهاق الروحإلى  تتجه الإرادة
  .)٣(الفعل الضار مثل الامتناع عن الحضور لأداء الشهادةإلى 

مبادئ القوانين الجزائية الحديثة نادراً ما نجد قانون عقوبات يخلو من العقاب وأغلب الدول في 
. )٤(وأهمية هذه القوانين، على احترامها -ما نص عليه قانون العقوباتإلى  إضافة-في دساتيرها  أكدت

  : ومن هذه الدساتير هي
 من الدستور المصري. ٣٢المادة  - ١
 .من الدستور السوري ١المادة  - ٢
 .١٩٥٨من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر عام  ٨المادة  - ٣
 .١٩٥٢من الدستور الأردني الصادر عام  ٨المادة  - ٤

                                                             

رع المتنبي، سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، شا) ١(
 .٣٩٧ص

فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي: المبادئ العامة في قانون العقوبات القسم العام، المكتبة القانونية، بغداد، ) ٢(
 .٣٢٦ص

 .٢٨٧فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي: شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص) ٣(
 .٧٠، ص٢٠١١، ١عامة في قانون العقوبات، دار وائل للنشر، طسلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ ال) ٤(



٢٤ 

 

 .١٩٧٠من الدستور العراقي المؤقت  ٢١المادة  - ٥
يحبس إلا وفق أحكام أو  لا يجوز أنْ يوقف احد( على انه حيث أنّ جميع هذه المواد نصت

  .)١()القانون

  .الموظف العام والادارة العامة الجرائم التي تقع على المال العام من قبل: اً ثاني

  الموظف -١

إنّ الوظيفة العامة هي من اختصاص السلطة التنفيذية لكونها المعنية بتنظيم وتسيير المرافق 
ا ة ويتطلب توزيع الموظفين على تلك الوحدات وحسب مالإداريوهذا يتطلب ترتيب الوحدات ، العامة

، وأحياناً تشترك السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لإيجاد تلك الوحدات، تقتضيه المصلحة العامة
وأحيانا تضع ضوابط تحدد فيها عدد الموظفين العاملين في ، وذلك من خلال إقرار الموازنة للدولة

موافقة السلطة التشريعية على  هنا لابد من، والمتمثلة بالوزارات والدوائر الحكومية، دوائر الدولة مختلف
  الوظائف من خلال إقرارها ضمن مخصصات الموازنة العامة.

وتعتبر الوظيفة العامة هي الركيزة الأساسية في شؤون الموارد البشرية لممارسة الأعمال  
عض فب، وقد تختلف المعايير الأساسية التي تلجأ إليها الدول في مجال ترتيب الوظيفة العامة، الوظيفية

 انفي حين ، في عملية ترتيب الوصف الوظيفيإليه  للوظيفة كمعيار تستند اً محدد الدول تتخذ عملاً 
  .)٢(الموظف ذاته ومؤهلاته وليس الوظيفة كمعيار لترتيب الوصف الوظيفي تتخذ أخرى دولاً 

ليه فهو ضيق نسبياً وع، مع غايته القانونية يتلاءمإنّ المفهوم التقليدي للموظف العام لا 
  : الأساسية ويستند في ذلك على بعض المرتكزات، وذلك لشموليته أكثر من مفهوم هيتطلب توسيع

ولا ، زمان ومكان معينفي ظرف يقوم بعمل القانون  بحسبيعني أن الموظف : الشمولية الفرقية .١
بل يجب أن يعد ، يقتصر على كونه شخص يؤدي عمله الرسمي في مكان الدائرة أثناء وقت محدد

في أو  بسببها في مكان العملأو  أثناء ممارسة الوظيفة عاماً  وظفاً عاماً كلّ مَن يؤدي عملاً م
 مكان آخر.

                                                             

 الدستور العراقي والدستور الاردني.) ١(
، ١، ط٢د.حمدي القبيرات: القانون الإداري القرارات الإدارية والعقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة، ج) ٢(

 وما بعدها.٢١٠، دائرة واتل للنشر، ص٢٠١٠لسنة 



٢٥ 

 

لابدّ من وضع مفهوم الموظف العام ليتبنى منهجية التقويم بحيث أنّ القانون : الشمولية العضوية .٢
عية والتنفيذية يطبق على جميع الموظفين العاملين في السلطات الثلاثة وهي (الهيئة التشري

وبغض النظر عن الارتباط الذي يرتبط به ، والقضائية) مع كافة الجهات والمؤسسات المرتبطة بها
موظف دائم في  أوبدون أجر أو  تنظيمية بأجر مؤقتأو  سواء كانت تعاقدية، الموظف مع الدولة

 .لملاكا

وذلك بصدور قرار  اً تقليدي ومفهوم اً أن الموظف العام يتطلب شكلي: مدلول قبول الموظف الفعلي .٣
بعد استيفاء كافة شروط التعيين. غاية التضمين تتطلب كذلك ، بالتعيين من قبل السلطة المختصة

تعيين  اذا تم هذه الشكلية لكي لا تكون عذراً للتهرب من تطبيق القانون. لتوضيح هذه الفكرة
رر بالمال العام وفق المفهوم أوراق ثبت تزويرها وقام بإلحاق ضإلى  شخص في وظيفة استناداً 

وعليه فأن حماية ، ولذلك لا ينطبق عليه قانون التضمين، فلا يعد هذا الشخص موظف، التقليدي
(كل ما بني على الباطل فهو  اً عام اً وبهذا لا يعد موظف، المال العام يتطلب تجاوز هذه الشكلية

 باطل).

 يتطلب أن تكون الوظيفة العامة دائمه من مإنّ المفهوم الكلاسيكي للموظف العا: مدلول الموظف .٤
على جميع  بل، ولا ينطبق هذا القانون على الموظف المؤقت، خضوعها لقانون التضمينأجل 

 لا ينطبق على فئة واحدة دون أخرى.إذ  الموظفين

تعريف الموظف (بأنّه كل شخص يؤدي عمله (عملا) في المرافق  ه يمكنونستنج من هذا أنّ 
المؤسسات التابعة لها والمصالح العامة الملحقة بها والتي تسهم الدولة أو  الخدمة العامة فيأو  العامة

  .)١(بمالها بنصيب ما)

                                                             

د طبق مجلس شورى الدولة نظرية الموظف الفعلي في قضية تتلخص وقائعها، أن احد الاشخاص قد تم لق) ١(
تعيينه استنادا إلى اوراق ثبت فيما بعد انها مزورة، فتم مطالبته برد المبالغ التي صرفت عليه كرواتب 

ى وثائق ثبت انها مزورة، ومخصصات وغيرها، فرأي مجلس شورى الدولة (وحيث أن قرارات التعيين المستندة إل
تعد من القرارات غير المشروعة، التي بلغ فيها عيب مخالفة القانون حدا جسيما، وان السحب جزاء عدم 
المشروعية، وحيث ان سحب القرار الإداري المعدوم كمبدأ عام يعني إنهاء أثره رجعياً للماضي والمستقبل دون 

ضاء على أن الأعمال التي يقوم بها ذلك الموظف المستوضح عنه التقيد بمدة معينة وحيث أستقر الفقه والق
تكون ملزمة للادارة طبقا لنظرية الاوضاع الظاهرة (الموظف الظاهر أو الفعلي) وحيث ان الرواتب 
والمخصصات التي تسلمها المستوضح عنه أثناء وجوده في الوظيفة لا تسترد منه تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل 

ا ان القضاء العراقي العادي احتضن هذه النظرية في احد أحكامه التي جاء فيها (...، ولذا فان العمل....)، كم
المستأنف يعد موظفا أو مكلفا بخدمة عامة نتيجة الخدمات التي قدمها في تلك الفترة استنادا إلى نظرية 

رية بقيام اي شخص بأعمال الموظف الفعلي، وهي من النظريات المعتمدة في الفقه الإداري، وتقضي تلك النظ
= 



٢٦ 

 

شروط وعناصر محددة تتكامل  تفر اله مركز قانوني عام إذا تو ، وللموظف العام مفهوم محدد 
وديمومة الوظيفة ، لتعيينوتكون هذه العناصر هي العناصر الشكلية ل، الصفة القانونية للموظف العام

  : والخدمة في المرافق العامة

السلطة المختصة  فلابدّ من توفر الشروط القانونية للتعيين صدور قرار التعيينبالنسبة للشكلية  - ١
  .)١(أركانه الصحيحة اً ومستوفي

 رط أنْ تكون الخدمة التيتشين السلطة المختصة لكسب صفة الموظف عإنّ القرار الصادر   - ٢
زمة للسير العادي لاضرورية للمرافق العامة  وذلك لكونها الموظف هي في ذاتها دائمه يؤديها

  والمنتظم لهذه المرافق العامة.

وتكون هذه ، ومنها صدور قرار التعيين في الخدمة الدائمة، )٢(تعتبر صفة الموظف صفة تقليدية - ٣
وائر الدولة والقطاع العام الذين الخدمة في المرافق العامة هذه القرارات تشمل جميع الموظفين في د

احد أو  بشرط أن تكون إدارة المرافق العامة بواسطة الدولة، تتوفر فيهم عناصر التوظيف
الأشخاص المعنوية وتكون بصورة مباشرة وبخلاف الشروط أعلاه لا يعد موظفاً كل من يؤدي 

 مشاريع لعاملين فياأو  خدمة خاصة في دائرة مملوكة لأجنبي وضعته الدولة تحت الحراسة
وان كانت تهدف لتحقيق المصلحة العامة وكذلك الأشخاص الذين يتعاقدون مع دوائر ، خاصة

  .)٣(الدولة والقطاع الخاص والعام بصفة عقد

لسنة  ١١٢أمّا المشرع اللبناني فقد أكد على مفهوم الموظف العام في المرسوم الاشتراعي رقم  
فقد ، الموظفون الدائمون والموظفون المؤقتون والموظفون بأجر :ثلاثة فئات همإلى  وقسمهم ١٩٥٩

                                                                                                                                                                                         

الموظف الوظيفية في حالة انعدام وجود الموظف نتيجة غياب السلطة لأي سبب وتكون القرارات التي يتخذها 
للممارسة الوظيفية صحيحة، وكأنما اتخذها الموظف المختص على اعتبار ان متخذ القرار مكلفا بخدمة عامة 

متى ما زاول الموظف المختص مهامه وفقا لاحكام القانون بسبب إلا ان ذلك التكليف والدور المذكور ينتهي 
عودة السلطة واستتباب الأمن، وبذلك فان الشخص الذي تولى القيام باعمال الموظف وفقا للتفصيل انف الذكر 

، ٧٧/٦/٢٠٠٩) في ١٢يستحق اجر عما قام به من عمل طبقا لأحكام النظرية المذكورة..)، ينظر قرار رقم (
. ينظر أيضا حكم محكمة استئناف ذي قار الاتحادية ٥٦ص ٢٠٠٩وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة قرارات 

  غير منشور. ١٨/٥/٢٠٠٩في  ٢١٥رقم 
د.ماهر صالح علاوي الجبوري: الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، ) ١(

 .٢١٤، ص٢٠٠٩
، ٢٠٠٩ظرية الاولى للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، د.محمد رفعت عبد الوهاب: الن) ٢(

 .٣٥٤ص
 ٤٧د. حسين حمودة مهداوي: الموسوعة القضائية في شرح أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ) ٣(

 .١٦، ص٢٠٠٥وتعهداته، دار المكتبة القانونية، الملحمة الكبرى،  ١٩٧٨لسنة 



٢٧ 

 

الموظف العام تحت عنوان الموظفون والإجراءات المذكور  عرفت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي
  : ويتم التقسيم وفق الآتي

 الموظف الدائم ويتولى عملا دائماً في الوظيفة. .١

 ة معينة.الموظف المؤقت ويتولى مهام الوظيفة لمد .٢

 .والثانية الأولىالفئتين إلى  وهو كل شخص في خدمة الدولة ولا ينسب، يعتبر العامل أجيراً  .٣

بأنّه كل من وليَ عملا دائماً في الوظيفة ملحوظة (وقد عرف المشرع اللبناني الموظف الدائم 
  )لم يخضعأم  في احد الملاكات التي يحددها القانون سواء خضع لشرعة التقاعد

  : عدة شروط في الموظف الدائم وهيضرورة توفر كد المشرع اللبناني على وقد أ

، وتكون الوظيفة دائمية وضرورية لسير المرافق العامة، أن يكون عمله دائم في المرافق العامة .١
 .اً مؤقتأو  اً بشرط أن لا يكون العمل عارض

التنظيم أو  الملاك هو الهيكلوالمقصود ب، أن تكون الوظيفة في أحد الملاكات التي يحددها القانون .٢
  :هية وتكون شروط الموظف الدائمي وزارة وينظم فئات الوظائف الدائمداخل ال

  أن يكون الموظف قد تم تعيينه بالأسلوب القانوني. -أ

أو  سواء كان من أحد وزارات الدولة، أن يكون تعيينه في مرفق عام يديره شخص معنوي عام - ب
 اً ويكون الموظف العام خاضع، مرافق المؤسسات العامةأو  لدياتشخصية عامة محلية مثل بل

  .)١(ويختص في نزاعاتهم مجلس شورى الدولة، لقانون الموظفين

تسري (من قانون الخدمة المدنية العراقي عرّف المشرع العراقي الموظف العام في المادة أولاً و  
 ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامةأحكام هذا القانون على جميع الموظفين في دوائر الحكومة 

، ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط والجنود، ميزانية الأوقاف وعلى موظفي الإدارة المحليةأو 
أحكام المادة الثالثة والخمسون مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الأخرى وأحكام 

  انون.بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا الق

وظيفة دائميه داخلة في الملاك الخاص إليه  كل شخص عهدت(المادة الثانية وجاء في  

                                                             

 وما بعدها. ٣٦٠. محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ واحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي للحقوق، صد) ١(
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  .))١(بالوظيفة

فقد عرّفه ، ن قد عرّفوا الموظف العاميأمّا في الفقه العراقي حيث أن العديد من الفقهاء العراقي
  .)٢()مالشخص الذي يعمل بصفة دائميه في مرافق الدولة والقطاع العا(البعض بأنه 

كل شخص يساهم بعمل في خدمة شخص من ( بانه، ومن الفقهاء من عرّفوا الموظف العام 
  .)٣()ومكلف بإدارة مرفق عام ويشغل وظيفة داخل ملاك المرفق، أشخاص القانون العام

والعمل والعلاقة بين الإدارة ، ولابدّ من الربط بين مفهوم الموظف وبين حالة الدولة الطبيعية 
  .)٤(وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العامإليه  وهي (كل شخص عهدت، بشكل دائم والموظف

  : الإدارة -٢

وهي السلطات ، ويطلق عليها الإدارة العامة، ة للدولةالإداريالهيئات التي تمارس الوظيفة  
ا الدولة في وان الهدف الأساسي منها تحديد السلطة السياسية للتوجيهات التي تضعها له، والهيئات

حيث يندرج تحت مفهوم الإدارة العامة جميع الإدارات في الدولة ، النطاق الذي ترسمه لها وفق القانون
ويطلق عليها ، مثل (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والمدراء العامين...الخ)

، )ئات العامة والهيئات العامة.... الخأما اللامركزية مثل (المؤسسات العامة والمنش، السلطة المركزية
النشاط الذي تمارسه (حيث يمكن تعريف الإدارة العامة بأنها ، وتكون الإدارة ذات طبيعة تنفيذية

ة والهيئات العامة الأخرى لإشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات العامة مع قدرة هذه الإداريالهيئات 
العامة لأداء هذا النشاط ومن هنا يتضح لنا بصددها مسالة الهيئات على استخدام أساليب السلطة 

  .)الإدارة المركزية واللامركزية

  على مصادر المال العام  اتالتجاوز : الفرع الثاني

إن ملكية ، جرائم سرقة المال العامتتمثل بالجرائم الواقعة من قبل الأفراد على الأموال العامة 

                                                             

 المعدل المادة أولا وثانياً. ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنية رقم ) ١(
  .٢١٤د.ماهر صالح علاوي الجبوري: الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص) ٢(
بدير ود.مهدي اسين سلامي ود. عصام البرزنجي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب  د.علي محمد )٣(

 .٢٩٤، ص١٩٩٣والوثائق، بغدا، د 
، ١٩٦٩مطبعة العاني، بغداد،  ١٤د.شامي توما منصور: النظام القانوني لعمال الدولة، مجلة العلوم القانونية ) ٤(

 .١١٥ص



٢٩ 

 

هو ملك عام للشعب وقد استقرت نظرية السيادة و ، عنصر الإقليمالثروة الطبيعية للدولة ظهرت بظهور 
، باعتبار أن الإقليم خاضع لسيادة الدولة الحديثة على جميع موارد الأرض الطبيعية، في الفقه القانوني

وهذه السلطة سميت في العصر ، حاجات العامةالاستغلال تلك الموارد الطبيعية لإشباع لها حق و 
  .)١(لة على الموارد الطبيعية الحديث سيادة الدو 

  .جرائم سرقة المال العام - ١

  سرقة النفط.   

أكد المشرع العراقي على أهمية النفط وطرق خطوط أنابيب نقل النفط الخام والمنتوجات  
) ١) من التعليمات رقم (٥واعتبرها من المحرمات النفطية حيث أكد في الفقرة (، النفطية عبر الأراضي

محرمات (على ان حول منع الحفر في محرمات خطوط الأنابيب والمنتوجات النفطية  ١٩٨٦لسنة 
الأنابيب تشمل مسارات الأنبوب والأراضي المحيطة به والمحددة أبعادها وفق المرتسم وهذا لغرض 

واعتبر مسارات ، )صيانة الأنابيب وتصليحها وفعاليات الحماية الكاثودية على أن يؤخذ الأبعاد الأخرى
من المحرمات وفق قانون تنظيم استثمار المعادن  )٢(وط أنابيب النفط والمنتوجات النفطية والغازخط

لا يجوز تخصيص الأراضي التالية للاستثمار المعدني... وحقول النفط ( هذه ١٩٨٨) لسنة ٩١رقم (
عن خمسمائة  بمسافة لا تقل )٣(والغاز التي تبعد عن خطوط أنابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز

أصدرت وزارة النفط العراقية بتوجيه  ٢٠٠٨وفي عام ، م) إلا بموافقة الجهات المختصة٥٠٠متر (
حيث تم تحديد مسافة ، النفطية والغازية الأنابيبمباشر من وزير النفط تعليمات بشان محرمات 

بة للغاز السائل م بالنس ٣٠٠م على كل من جانبي الأنبوب و٧٥المحرمات على أنابيب الغاز الجاف 
  .)٤(من كل من جانبي الأنبوب

                                                             

اعدي: النظام القانوني لغة التطوير والانتاج النفطي في العراق، دار العربية د. صباح عبد الكاظم شبيب الس) ١(
 .١١٠للعلوم، ناشرون، ص

، مكتبة النباهة، ميسان، ٢٠١٢، لسنة ١د.رائد حمدان عاجب المالكي: الوضع القانوني للمحرمات النفطية، ط) ٢(
  .٢١٣ص

  قانون الاستثمار أعلاه.) ٣(
 تعليمات وزارة النفط.) ٤(



٣٠ 

 

  استخراج النفط

 انه على ١٩٧٩لسنة  ٧٠٧نصت الفقرة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم و  
 يمنع أي تجاوز على محرمات الأنابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والمنشئات النفطية الأخرى داخلها(

  .)١(خارجها)أو 

يعات العراقية أحكام المحرمات النفطية مستهدفة توفير حماية قانونية لها تكفل نظمت التشر و 
، اعتبرت من المحرمات فقيد العمل في المحرمات النفطية ببعض القيود أجلهاالأغراض التي من 

  .وجنائياً  واعتبرت مخالفتها تجاوز ويتم ملاحقة المتجاوز مدنياً 

 الثروات الطبيعية(على كون  ١٩٧٠المؤقت رقم  من الدستور العراقي ١٣ نصت المادةكما 
تستثمرها السلطات المركزية في جمهورية العراق استثماراً مباشراً وفقا ، ملك الشعب الإنتاجوسائل و 

  .)٢()لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني

العام  وفق مقتضيات المصلحة العامة والتخطيط اً ويعتبر استثمار الثروات الطبيعية مباشر  
وهذا ، واستثمار مباشر النفطي ويكون هذا التطور وفق عقود الإنتاجلابدّ من تطور  للاقتصاد الوطني

 ١٩٧٠وهو مجلس قيادة الثورة المنحل وفق دستور سنة ، من اختصاص السلطة العليا في الدولة
  .)٣(المؤقت

  الحماية المدنية للمحرمات النفطية.

عدم جواز التصرف في و  ية المال العام هي الحماية المدنيةمن أهم الوسائل الأساسية لحما 
الحماية المدنية ، وعدم اكتساب المال العام بالتقادم، وضمان بقاء هذا المال في يد الإدارة، المال العام

أو  الثروة المهمة من أي اعتداء لحمايةحيزاً من اهتمام المشرع  تللمحرمات النفطية ومنشآته أخذ
  والحقول. حرمات وخطوط أنابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز والأراضيتجاوز على الم

 نظمحيث وضع اكبر قدر من الحماية لخطوط أنابيب النفط والغاز ، اهتم المشرع بهذه الثروة 
يلزم التعويض وفق الفقرة رقم والا إلحاق أي ضرر في أنابيب النفط والغاز  ومنع الأعمال مثل الحفر

حيث يكون التعويض بموافقة وزير النفط لتشكيل لجنة مختصة دائمية للنظر  ١٩٨٦مات ) من تعلي١(
                                                             

 قرار قيادة الثورة المنحل. ) ١(
 .١٩٧٠الدستور العراقي المؤقت لسنة ) ٢(
 .٥٩، ص٢٠١٠، لسنة ١صباح عبد الكاظم: رسالة ماجستير لعقد التطوير والانتاج النفطي العراقي، ط ) ٣(



٣١ 

 

  : ذلك نفقات إصلاح أنابيب النفطإلى  في تلك التعويضات إضافة

 كلفة مواد المعدات المستعملة في التصليح. .١

 أجور العاملين بإصلاح الضرر.  .٢

  .)١(موقع العملإلى  أجور نقل المواد من المخزن .٣

هو عملية نزع الملكية من المنفعة العامة بشكل عام التجاوز على الأموال العامة  إنّ اذاً 
  .والاستيلاء عليها بشكل مؤقت

البلديات أو  بالتجاوزات الواقعة على أملاك الدولة والمرافق العامة العائدة للدولة هنا وتتمثل 
 ة بذلك. ويعد هذا التجاوزضمن الحدود والتصميم الأساسي للمدن دون الحصول على موافقة أصولي

ففي ، بديل عن مصطلح التجاوزك. وقد يطلق أحياناً مصطلح التعدي )٢(بدون مسوغ قانوني فعلاً 
أو  انتهاك حرمة ملك الغير دون وجه حقأو  مصر على سبيل المثال عرّفه الفقه المصري (تعدي

خلّ بإحدى الواجبات . حيث تفرض المسؤولية على كل مخالفات الشخص إذا أ)٣(مسوغ قانوني)
سواء كانت هذه المسؤولية ، وعندئذ نكون أمام مسؤولية قانونية، المفروضة عليه التي حددها القانون

  .)٤(الاثنين معاأم  مدنيةأو  جزائية

وتكون هذه ، استغلال المال العامأو  هي التجاوز على المال العامفأمّا المسؤولية المدنية  
ويكون على المقصر ، وفر عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيةالمسؤولية تقصيرية بشرط ت

أو  التعويض عن المنفعة التي حصل عليها عن طريق التجاوزأو  تعويض الضرر الذي ألحقه
  .)٥(التعدي

                                                             

 وما بعدها. ٦٧رائد حمدان عاجب: الوضع القانوني للمحرمات النفطية، المرجع السابق، ص) ١(
اس علي الدايني: وسائل الإدارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ذكرى عب) ٢(

 .١٢ص
، ١د. محمد ستنا وسعد: اصول المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الاسلامية السوداني، ط) ٣(

 .٧١، ص١٩٨٤
 وما بعدها. ٣٦٠، ص٢٠٠٠المدني والالتزامات، د. عدنان ابراهيم ود. نوري حمدي: شرح القانون ) ٤(
عبد الزهرة كاظم: أساس المسؤولية التقصيرية في القانون العراقي، بحث غير منشور وهو من متطلبات السنة ) ٥(

 . ٧٤، ص١٩٩٩الثابتة للدراسة في المعهد الفقهي، 



٣٢ 

 

  اختلاس التيار الكهربائي. -

يمر عبر  طاقة الكهربائية هل هي شيء معنويلقد ثار جدل واسع حول طبيعة اختلاس ال 
لا يمكن وقوع جريمة الاختلاس على  اً معنوي يئاً ش تفإذا كان، هي ذات كيان مادي ملموسأم  لأسلاكا

أخذ هذا وقد ، فتقع جريمة الاختلاس على التيار الكهربائي اً مادي ئاً شي تأما إذا كان، التيار الكهربائي
  النقاش فترة طويلة من القضاء.

ة على التيار الكهربائي بوجود تدخل تشريعي صريح وقد أستقر الرأي على إمكانية وقوع السرق 
  وألمانيا ولبنان وسوريا وغيرها. إنكلترامثل 

أستقر الفقه والقضاء على أن التيار الكهربائي هو منقول وارد في النص الخاص بالسرقة إذ  
ئص وهذه الخصا) نقلهأو  ذي قيمة مالية يمكن تملكه شيءهو كل (طبقاً لأحكام القانون المدني 

  .)١(متوفرة في التيار الكهربائي

  خدمة الطاقة الكهربائية -

تنقل وتحاز ، يخضع للسيطرة كغيره من الأشياء المادية يعتبر التيار الكهربائي شيئا مادياً  اذاً 
وهذا يوضح صلاحيتها للاختلاس وهذا ما ، وترد عليه الملكية بغيرها أو ويتحكم فيها سواء بالأسلاك

فهي تخضع ، وهذا ينطبق على قوة الطاقة الكهربائيةن ويؤكده القضاء دائماً. فقه الآيجمع عليه ال
  .)٢(حقق منفعة كما هو الحال في القوة النوويةيويمكن التحكم فيها على النحو الذي  الإنسانلسيطرة 

وقد طبقت محكمة النقض هذا المبدأ على اختلاس خط التليفون وتوفر أركان جريمة السرقة 
م مثل تحويل مسار خط تليفون من قبل احد المشتركين مع هيئة التليفونات من نقطة في حق المته

علماً أن المتهم لم يكن ، منزله وبالذات رقم تليفون المشترك الذي تعطل خطه نتيجة لذلكإلى  التوزيع
تتمثل  وذلك على أساس أن خط التليفون له مالية، متعاقداً مع هيئة التليفونات على استعمال تليفونات

وان المتهم تملك فعلا قيمة الاشتراك ، المكالمات التليفونية المستعملةأو  في تكييف الاشتراكات
والمكالمات التليفونية التي استعملت منذ تعطيل تليفون المشترك وهو يعلم يقيناً أنه غير مالك لهذا 

                                                             

داء على المصلحة العامة وعلى الانسان د.علي عبد القادر الفهوجي: وقانون العقوبات القسم الخاص، تم الاعت) ١(
 .٦٦٥، ص٢٠٠١وعلى المال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .٣٧، ص١، ط ١٩٨٨محمود محمد نجيب حسني: قانون العقوبات الخاص، النهضة القاهرة، ) ٢(



٣٣ 

 

هربائية والمغناطيسية التي . وهذا يعني أن محكمة النقض اعتبرت الاستيلاء على الطاقة الك)١(الخط
تعمل على نقل الصوت عبر أسلاك التليفون والسيطرة عليه واستعمالها دون ترخيص مسبق بذلك 

  .)٢(ودون تأدية المقابل يتحقق به الاختلاس الذي تقويه جريمة السرقة

لطاقة أمّا المشرع اللبناني فقد تجنب الجدل حول الاستيلاء على الطاقة عموماً وجاء بكلمة (ا 
وتشمل تبعاً لذلك الكهرباء ، الإنسانوردت عامة تشمل جميع أنواع الطاقات التي يستعملها و ، المحرزة)
  والهاتف.

 افة المعدة لاستعمال المرء عاقبحماية الطاقات المحرزة كإلى  انصرف المشرع اللبنانيو  
ي لم يميّز بينهما وجاء النص حيث أن المشرع اللبنان، استهلاكها من قبل الغير بعقوبة جريمة السرقة

  .)٣(على إطلاقه واعتبر الهاتف من الطاقات المحرزة وكذلك الطاقة الكهربائية

ان على  ١٦/٩/١٩٨٣المعدل في  ١١٢من المرسوم الاشتراعي  ٦٣٥ولقد نصت المادة 
المنقولة  اءالأشيتنزل الطاقة المحرزة منزلة ، عنوة بقصد التملكأو  وهي أخذ مال الغير خفية: السرقة(

  .)٤()في تطبيق النصوص الجزائية

  .في لبنان جرائم التهرب الضريبي -

يعتبر المال العام هو مال مخصص لسد الحاجات العامة ولتحقيق المصلحة العامة سواء كان 
علماً أن مفهوم الحاجات العامة يرتبط بمفهوم سياسة الدولة وبالظروف ، خدمات عامةأو  بمرفق عام

الاجتماعية لسد حاجات المواطن عن طريق مصادر موارد الأموال العمومية وهي موارد الاقتصادية و 
وأهمها الضريبة وهي ، مثل الموارد التي تحصل عليها الدولة من أملاكها من الضرائب والرسوم عادية

وتستخدم كمساهمة في بناء الجسور والقلاع وشق ، مجموعة المبالغ التي تحصل عليها الدولة عيناً 
  لطرق والحراسة والخدمات وقد سبق الحديث عن الضريبة بشكل مفصل.ا

جزئياً بعد استحقاقها أو  التهرب من دفعها كلياً أو  والتهرب الضريبي يعني عدم الالتزام بها 
نقص في  أيوذلك بسبب وجود عدة ثغرات في التشريع الضريبي ، عدة وسائلإلى  فقد يلجأ المكلف

                                                             

 .١٩٩٤، رقم ١٠٠٣وص:  ٣١، مجموعة أحكام النقض، س١٩٨٠نوفمبر  ١٧نقض ) ١(
 ٨١٦، ص١٩٨٨حسني: شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.محمود نجيب )٢(

 وما بعدها.
 .٦٦٧د.علي عبد الهادي القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ، ص ) ٣(
 من قانون العقوبات اللبناني. ٦٣٥المادة ) ٤(



٣٤ 

 

  : اغتها ويمكن التهرب بعدة أشكالالتشريعات وعدم إحكام صي

أو  أجورأو  شركات الأموال وطرق توزيع الأرباح على المساهمين سواء كان بشكل رواتب
عن طريق أو  وتكون الضريبة ذات شكل منخفض الإدارةعلى شكل مخصصات لإعفاء مجلس 

وعدم ، مستقلةعدة شريكات صغيرة إلى  تجزئة الشركة الكبرىأو  إعطاء أسهم مجانية للمساهمين
  .)١(مرتفعة أو  معدلات ضريبة تصاعديةإلى  خضوع الشركة

جزئياً أو  كلياً  عدم الوفاء أي المقصود بالتهرب من الضرائب عدم قيام الملتزم بدفع الضريبةو 
ويضيّع عليها حقها وبهذا الشكل يختلف التهرب عن غيره ، مما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة

محاولة التخلص من  الاقتصادية التي تتضمن من جانب الملتزم بدفع الضريبةأو  اليةمن الظواهر الم
وظاهرة رأسمالية الضريبة وظاهرة ، تصرف على حصيلة استهلاك الضريبةهذا ال عبئها دون أن يؤثر

  .)٢(تحويلهاأو  تعويض الضريبة

ا من خلال مخالفة بعضهأو  والمقصود بالتهرب الضريبي هو الإفلات من دفع الضريبة كلها 
ويعتبر المكلف مخالفاً لأحكام القانون سواء كان ذلك عند حصر المادة ، المكلف لأحكام القانون عمداً 

أنه لا يقدم إقراراً ضريبياً أو ، إخفاء السندات المتعلقة بهاأو  هائالخاضعة للضريبة عن طريق إخفا
  .)٣(معتمداً على الإهمال الذي قد توصف به دائرة الضريبة

سلبي مستعملاً أو  إيجابيأن التهرب الضريبي هو قيام الممول بعمل إلى  وذهب رأي آخر
أكثر من الطرق المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر بقصد أداء الضريبة أو  طريقة

  جزئياً.أو  المستحقة عليها كلياً 

ي يجب عليه دفع وقيل بأن التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها الممول الذ
الضريبة  إيراداتويترتب على التهرب الضريبي عدم دفع ، بعضهاأو  الضريبة الإفلات من دفعها كلها

إلحاق إلى  للخزينة العامة للدولة ومن ثم حرمانها من أموال كانت مستحقة لها الأمر الذي يؤدي
  في تحقيق المنفعة العامة. بدورها الضرر بها وعجز الدولة من القيام

ويخلق نوعاً من عدم ، فضلا من ذلك فأن التهرب الضريبي يخل بمبدأ التكافل الاجتماعي 
                                                             

العلمية وتطبيقاتها العلمية، دراسة مؤقتة، الجامعة للدراسات عبد الامير شمس الدين: الضرائب اسسها ) ١(
 .٥٩، وما بعدها وص: ٩، ص١٩٨٧، ١والتشريع والتوزيع، ط

 .٤، ص٢٠٠٩، القاهرة، ١د.عبد المولى محمد مرسي: قانون الجزاءات العقابية في الجرائم الضريبية، ط) ٢(
 .٢٩٠، ص١٩٨٣، ٢د.هويدي عبد الكفيل: المالية العامة، ط) ٣(



٣٥ 

 

لذا كان التهرب الضريبي مجرماً ، المساواة بين من يتهربون من أداء الضريبة وبين من يؤدونها
  .)١(ممنوعا و 

عن  عدم سداد الضريبة المستحقةأو  قيام المكلف بتخفيضب لكويعرف التهرب الضريبي كذ 
التقليل منها بما يخالف أحكام أو  الاحتيال وإخفاء المادة الخاضعة للضريبةأو  طريق تفادي الضريبة

  .)٢(القانون والتشريعات الضريبية

  : أسباب التهرب الضريبي

  : الأسباب الشخصية: أولا

عبير بتأو  علاقة الود المفقودة بين الدولة والمواطنإلى  وتعزى هذه الأسباب بصورة أساسية
بحيث أن الحديث ، ما بين الإدارة المالية والمكلفين من أسباب التشكيك وفقدان المصداقيةإلى  اشمل

عن ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين يصبح حديثا غير ذي بال إذا ما قيس بالفنون التي يتقنها 
  .)٣(المكلفون

عوامل المحددة لنطاق ويعد أهم ال، المستوى الأخلاقي للجماعةإلى  وكذلك بعضها يرجع 
ولعل من أهم ، تقليل التهربإلى  فزيادة الوعي الضريبي يؤدي، ظاهرة التهرب الضريبي على الإطلاق

 أفعالهعلى  ومدى مسامحته، العوامل في هذا المجال هو نظرة الرأي العام للمتهرب من الضريبة
ر الضريبي لدى الكثير من أن الضميإلى  ويشير كثير من الكتاب ممن تعرض للموضوع، وتصرفاته

لدرجة أن كثير منهم لا يعتبر سرقة الخزنة العامة من قبيل ، المواطنين أقل تشدداً من ضميرهم الخلقي
  .)٤(السرقة

  ة.الإداريالأسباب : ثانياً 

 ما يشوب أعمالها أحياناً من حيث ، الضريبية التي تتولى طرح الضرائب والرسوموتعود للإدارة 
ومن ، بصورة دائمة على أسس دقيقة قناعتها غير مبنيةن عادة تقدير المداخيل لامن تجاوزات في إ

                                                             

 .٨٦، القاهرة، ص١د.عماد الفقي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الضريبية، ط) ١(
 .٨٣، ص١٩٩٨، صنعاء، ٣د.محمد علي الزبيدي: المحاسبة الضريبية، ط) ٢(
 . ٢٧٦، ص٢٠٠٣، ١د.فوزي عطوي: المالية العامة، ط) ٣(
 .٨ئم الضريبية، المرجع السابق، صد.عبد المولى محمد مرسي: قانون الجزاءات العقابية في الجرا) ٤(



٣٦ 

 

الإدارة المالية المكلفة بالجباية والتحصيل رغم كل ما إلى  ة تعود أيضاالإداريجهة ثانية فان الأسباب 
حقوق  إضاعةالكفيلة بعدم  والإجراءاتمن الوسائل  الإدارةوضعه القانون في أيدي موظفي هذه 

  .)١(لخزنةا

  الأسباب التشريعية.: ثالثاً 

تعقد تشريعات الضرائب والى عدم الاستقرار الذي من شأنه ان يخلق عدة مشاكل إلى  وتعود 
والتعديلات التي تزيد  والإعفاءاتللمكلف تتجلى في عدم فهمه للنصوص القانونية مثل كثرة المعدلات 

المكلف بالضرائب وترك ثغرات  إرهاقإلى  ا يؤديتعدد الضرائب ممإلى  من احتمال التهرب بالإضافة
يحي يعتمد على التصريح المقدم من طرف التصر  كما ان النظام الجبائي، يمكن التسلل منها بسهولة

  .)٢(المكلف وهذا ما يزيد نسبة التهرب
  :ويتطلب التهرب الضريبي القصد العام وكذلك قصدا خاصا

  الإرادة.بعنصرية العلم و ، القصد الجنائي العام   -  أ

يجب لتوافر هذا العنصر من عناصر القصد الجنائي ان يكون الجاني عالما بأنه يرتكب : العلم - ١
وان من شان ، ) من قانون الضريبة على الدخل الجديد١٣٣مة بالمادة (ثالمؤ  الأفعالفعلا من 

 تهربه من أداء الضريبة المستحقة عليه قانوناً.إلى  هذا الفعل أن يؤدي
لجهله بقواعد وأصول المحاسبة أو  لممول أحد الأفعال المؤثمة نتيجة لخطا ماديفإذا ارتكب ا

  لية الجنائية.سؤو الضريبية السليمة فلا يتوافر في حقه القصد الجنائي ومن ثم الم
لا يكفي لقيام القصد الجنائي لجريمة التهرب الضريبي أن يكون الجاني عالماً بالسلوك : الإرادة - ٢

تحقيق هذا السلوك إلى  وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن تتجه إرادته، يمةالإجرامي لهذه الجر 
 ونتيجته.

فلا يقوم الركن المعنوي للجريمة ومن ثم ، فإذا انعدمت الإرادة لأي سبب من الأسباب
  .)٣(المسؤولية

                                                             

 .٢٧٧د.فوزي عطوي: المالية العامة، المرجع السابق، ص) ١(
كردودي سهام: المعلومات المحاسبية والرقابة الجبائية، رساله ماجستير في علوم التسيير تخصص تسيير ) ٢(

 .٧٤، ص٢٠٠٩ة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة محمد خضر، بحث منشور على المدونة العالمي
، بشان الضريبة على ٢٠٠٥، ٩١د.عماد ابراهيم الفقي: الوجيز في شرح قانون العقوبات الضريبي الجديد رقم ) ٣(

 .٧٢الدخل معلقا عليه بالفقه واحكام النقض، المرجع السابق، ص



٣٧ 

 

  القصد الجنائي الخاص.   - ب

كلف منبعثاً عن تتطلب جريمة التهرب الضريبي توافر القصد الجنائي وهو أن يكون سلوك الم 
ويتجلى ذلك بحرمان الإدارة الضريبية من الحصول ، جزئياً أو  قصده في التخلص من الضريبة كلياً 

  على حقها من الضريبة. 

كأن لا يستجيب المكلف للإنذارات ، فالركن المعنوي يستخلص أساسا من الركن المادي 
سوء نية المكلف عند رفضه التصريح  فهذا السلوك يشكل عنصر، الموجهة له من قبل إدارة الضرائب

الجنائي فسلوك المكلف بالضريبة الذي يتخذ صورة الامتناع العمدي عن الامتثال لإنذارات إدارة 
   .)١(الضرائب والذي يشكل في حد ذاته الركن المعنوي للجريمة

   :طرق الحد من التهرب الضريبي

  .بين المكلف والإدارة الضريبية تحسين العلاقة: أولاً 

على أساس أو  عندما لا تكون العلاقة بين المكلف والإدارة قائمة على أساس خصومة بينهما 
، وعندما يشعر المكلف بأنه يؤدي واجباً وطنياً بدفع الضريبة، جهتين تسعى كل منهما للضرر بالأخرى

المكلف  تعمل الإدارة على مساعدته في قيامها بهذا الواجب التضامني يزداد الوعي الضريبي عند
  .)٢(والكفاءة الفنية عند الإدارة فتخف وطأة التهرب

  : تشديد رقابة الإدارة: ثانياً 

عندما تشدد الرقابة إدارتها على المكلف ويشعر هؤلاء بهذه الرقابة فيتخوفون من التهرب  
ق كأن يجيز المشرع للموظفين الماليين حق الاطلاع على أورا، وتحقق هذه الرقابة بأشكال متعددة

التي توشي بالمكلف وتشجيعها بإعطاء جائزة مالية  الإخبارياتتقبل الإدارة أو  ومستندات المكلفين
أن تطلب الإدارة رقابة ذاتية من المكلف بحلف اليمين على صحة المعلومات التي صرح أو ، للمخبر

  بها.

                                                             

 .٦٩احمد فتحي سرور: الجرائم الضريبية، المرجع السابق، ص) ١(
 .٤٥٥، ص٢٠٠٩، دار النشر، دمشق، ١عامة والتشريع المالي، جيوسف شباط: المالية ال) ٢(



٣٨ 

 

  : العقوبات: ثالثا

كون هذه العقوبات جزائية كعقوبة وت، وهي طريقة زاجرة لمنع التهرب بشرط أن تطبق بصرامة 
السجن لمن يحاول إخفاء الضريبة وتطبق عادة في التهرب غير المشروع وتكون العقوبات أخيراً 

  مدنية.

  وضوح القواعد الضريبية وسهولتها.: رابعاً 

فكلما كان النظام الضريبي سهلاً ، يخفف من وطأة التهرب وضوح القواعد الضريبية وسهولتها 
إلى  كلما أدى، عادلات واحدة والتخفيضات والإعفاءات واضحة لا مجال للخلاف عليهاوكانت الم

  اقتناع المكلف بوجوب دفع الضريبة وحمله على عدم التهرب منها.

  المشرع اللبناني وموقفه من التهرب الضريبي.

ء نقل أموالهم سواإلى  موقف القانون اللبناني من التهرب الضريبي كلجوء بعض الأغنياء 
الورثة بطريقة البيع والشراء وبأسعار قليلة عن إلى  غير منقولة في حالة مرض الموتأم  كانت منقولة

ضريبة أو  معدل منخفض بدلاً من المعدل الثابت للضريبةإلى  وبذلك يخضعون، القيمة الحقيقية
، للضريبةعهم خضو عدم إلى تؤدي ذه الطريقة هتضخم الديون المترتبة و إلى  ويلجأ الورثة، تصاعدية

إلى  المكلف بمخالفة أحكام قانون الضرائب سعياً يعود قصد و ، والتهرب غير المشروع والغش الضريبي
  : سببينإلى  التهرب وعدم دفع الضريبة

كتم عمله عن الدولة وعدم تقديم البيانات إلى  التاجر لو عمد مثل، عدم الالتزام بالضريبة أساساً  -ا
كاستيراد البضاعة خلسة دون ، للضريبة ئمال المنشإخفاء كل اللى إ الصحيحة المطلوبة وسعى
  المرور على إدارة الجمارك.

الأعلام عن الانتهاء أو  الضريبة مغايرة للحقيقةإلى  التهرب من بعض الضرائب كتقديم تصاريح - ب
تسجيل عقود أو  الجديدة بعد فترة من استحقاق الضريبة الإنشاءاتعن أو  عن شعور البناء

تضخم المصاريف أو  التلاعب في ثمن البضاعةأو  أيجار بقيمة اقل من قيمة الإيجار الحقيقية
  .)١(ة التي تنزل من الأرباح عند احتساب الضريبةالإداري

                                                             

 .١٦٠د.عبد الامير شمس الدين: الضرائب اساس العلمية وتطبيقاتها العلمية، المرجع السابق، ص) ١(



٣٩ 

 

 جرائم نهب وسلب وتخريب الأموال العامة. -١

في  ةالإرهابيالمنظمات  إنّ تطور وسائل الإرهاب مقترن بالتطور التكنولوجي الذي تستخدمه
تفجير أو ، ١٩٥١كحريق القاهرة عام  المنشآتالمتمثلة بحرق وإشعال المواد الحارقة وتخريب  أعمالها

وتعد عمليات التخريب والنهب والسلب أكثر عمليات الإرهاب انتشاراً ، القطارات والمنشآت الحكومية
ابية مثل (الألوية حيث شهدت أوربا في أعقاب الحرب الباردة على أيدي منظمات إره، في العالم

با مثل بريطانيا و وشهدت دول أور ، عملية تخريب ١٩٨٦- ١٩٨٨١بين عام  إيطالياالحمراء) في 
به حركة  توفرنسا وألمانيا وكانت عمليات التخريب واسعة النطاق ضد المرافق العامة للدولة ما قام

ومنذ  الأقلياتة ضد وكذلك قيام جماعات يمنية عنصري، الإسبانية(اينا) ضد مصالح الحكومة 
التدمير الكامل إلى  بث الذعر والتخويف الستينات من القرن الماضي تحولت العلميات الإرهابية من

 – ١٩٨٠كذلك ما قيام به الرب المضيء في بيروت عام ، وإيقاع خسائر كبيرة والنهب والسلب
تخريب الشاملة تم تحويل عمليات الإلى  مليار دولار أمريكي إضافة ٢٥قدر خسائرها بحوالي  ١٩٩٥

استراتيجية أخرى مثل الهجمات ضد المصالح الأمريكية إلى  الإرهاب في التسعينات من القرن الماضي
خارج الولايات المتحدة وتم تطوير في العمليات الإرهابية باستخدام مواد كيمياوية أو  سواء داخل

خسائر إلى  عمليات التخريب أدتقد ، برسبتم ١١لوجية واستخدام الطائرات المدنية مثل أحداث و وبي
مليار دولار أمريكي حسب الوكالة الأمنية اللبنانية للسنوات الثمانية الأولى من  ١٠٠مدنية بحوالي 

  . )١(عقد التسعينات وتطور في سياسة الإرهاب

، عدوانية ووحشية الإرهاب وإتباع منهج علمي في تخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية ازدادت
أعمال الفوضى والإخلال الأمني وذلك عن طريق إلى  ويهدف خارجيةأو  اليبه سواء كانت داخليةأسو 

التخطيط والتدبير المسبق ولا تكون في  وسرعة التنفيذ في التفجيرات وتمتاز الجرائم الإرهابية المفاجأة
ومن شأنه ، إرادةالأعمال الإرهابية بشكل عفوي علماً أن الإرهاب هي جريمة عمدية تقوم على علم و 

أو  منظمات متطرفةأو  طائفة معينة ويكون الإرهاب من قبل دولةأو  إحداث رهبة في نفوس المجتمع
  .)٢(الأفراد المشردين وذلك لاستخدام الإرهاب بشكل أثارة الرعب في المجتمع

كل عمل بوسيلة فتاكة يبعث الذعر ويشكل خطرا يهدد أكثر من (ويمكن تعريف الإرهاب بأنه 
                                                             

 - ، منشور زين الحقوق، بيروت ١د.محمود داود يعقوب: المفهوم القانوني للارهاب، دراسة تحليلية مقارنة، ط) ١(
 وما بعدها. ٤٥٩، ص٢٠١١لبنان، 

ميثم فالع شهاب: جريمة الارهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) ٢(
 .٤٢، ص٢٠١٠، ١ط



٤٠ 

 

ويشكل حالة من الذعر والخوف بين الناس ويشترط لحصولها أن تكون هناك وظيفة معينة  )شخص
ميكروبية.... الخ ولكونها تخل بأمن أو  عوامل وبائيةأو  ملتهبةأو  مواد سامةأو  مثل المتفجرات

حياة يهدد  اس داخل الدولة ويكون هذا الخطرالدولة واستقرارها لما يحدث من ذعر وخوف بين الن
  .)١(الناس وأموالهم

وضحت التي  من قانون العقوبات ٣١٤أمّا المشرع اللبناني فقد أكد على الإرهاب في المادة 
إيجاد حالة ذعر بوسائل متعددة كالأدوات المتفجرة إلى  الأعمال الإرهابية (بأنها الأعمال التي ترمي

  ).تي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً والمواد الملتهبة ال

  : بما يلي مّا الفقه اللبناني فقد حدد الجريمة الإرهابية التي لا يجوز فيها المصالحةأ 

 اللدولة ويسري عليه الإقليميةوتكون ضمن الحدود ، اذا كانت الجريمة تخل بأمن الدولة الداخلي - ١
) من قانون ١٩/١قانون العقوبات اللبناني بدون الاعتداد بجنسية الفاعل وذلك حسب المادة (

 عقوبات.ال

جريمة أو  باعث سياسي ليست ذات أي، لا يمكن وصف الأعمال الإرهابية بالجريمة السياسية - ٢
 من الرأفة في العقاب. المجرم سياسية ولا يمكن أن يستفيد

 أو تعتبر جريمة الإرهاب جريمة تامة ومعاقب عليها وفق القانون سواء كانت في مرحلة التحضير - ٣
 نتيجة مادية ضارة. ذات

أن كل من علم بالأعمال الإرهابية وامتنع إلى  حيث ذهب المشرع اللبناني، ناع عن الإبلاغالامت - ٤
من قانون العقوبات  ٣٣٨عن الإبلاغ لدى السلطات العامة يعرض نفسه للعقوبة وفق المادة 

الأشغال الشاقة ، ١١/١/١٩٥٨وشرع قانون العقوبات اللبناني الأعمال الإرهابية بقانون ، اللبناني
 .)٢(مؤبدةال

 ١٣أمّا المشرع العراقي فقد عرّف الإرهاب في المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم 
أو  مجموعة أفرادأو  استهدف فرداً ، مجموعة منظمةأو  كل فعل إجرامي يقوم به فرد( ٢٠٠٣لسنة 

صة بغية الخاأو  بالممتلكات العامة الأضرارأوقع ، غير رسميةأو  مؤسسات رسميةأو  جماعات

                                                             

د سمير عالية: الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على امن الدولة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ) ١(
 .١٤٦، ص٢٠٠٨، ١بيروت، ط –والتوزيع، لبنان 

 .١٤٨د.سمير عالية: المرجع السابق، ص) ٢(



٤١ 

 

إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو  الوحدة الوطنيةأو  الاستقرارأو  الإخلال بالوضع الأمني
  .)وإثارة الفوضى لتحقيق الغايات الإرهابية

إلقاء الرعب إلى  العنف والتهديد الذي يهدف - ١(ونصت المادة الثانية من نفس القانون أعلاه 
اتهم وأمنهم للخطر وتعرض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيّا كانت تعرض حياتهم وحريأو  بين الناس

  .)جماعيأو  يقع تنفيذ المشروع الإرهابي سوى كان منظم فردي، بواعثه وأغراضه

أملاك أو  مباني ضرر عن عمدأو  تلفأو  هدمأو  بتخريب التهديدأو  العمل بالعنف -٢(
أو  القطاع الخاصأو  دوائر الدولةأو  هيئات حكوميةأو  مؤسساتأو  مصالح حكوميةأو  عامة

، مال عامةأو  الاجتماعات العامة لارتياد الجمهورأو  المرافق العامة والأماكن المعدة للاستخدام العام
الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له أو  تعريضه للخطرأو  الاستيلاء عليهأو  ومحاولة احتلال

  )بباعث زعزعة الأمن والاستقرار

حارقة مصممة لإزهاق أو  استخدام بدوافع إرهابية مواد متفجرة(المادة الثانية في وجاء 
 نشرأو  إطلاقأو  عن طريق التفجيراتأو  بث الرعب بين الناسأو  وتمتلك القدرة على ذلك، الأرواح

 لوجيةو يبعوامل أو  بتأثير المواد الكيمياوية السامةأو  أياً كان شكلها أجسامأو  تفخيخ آلياتأو  زرعأو 
  ).)١(النوكستاتأو  المواد المشعةأو  المواد المماثلةأو 

   اكبر عمليات نهب وسلب في تاريخهإلى  تعرص العراق

نتيجة الحصار الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة في العراق من تاريخ اجتياح العراق : أولاً 
إلى  أدت، ١٩٩١عام  آذار- وما تلتها من عمليات عسكرية في شباط، ١٩٩٠للكويت في آب 

، والنقمة الشعبية على مغامرات النظام البعثي، البلاد أجزاءسيطرة الحكومة على اغلب  إضعاف
وحرق كافة دوائر الدولة وكذلك ، عمليات نهب وسلب في عموم العراقإلى  تعرض العراق

  المؤسسات العامة حتى دور العبادة والمدارس والمكتبات والمتاحف وغيرها.

وحلّ ، واحتلال القوات الأمريكية وحلفاؤها للعراق، بعد سقوط النظام البعثي ٢٠٠٣نيسان  ٩في : ثانياً 
وقوع الشعب بين خيارين صعبين هما الاستبداد والظلم من و ، الجيش وتعطيل الأجهزة الأمنية

فتعرضت ، حيث عمت الفوضى وانعدم الأمن والقانون، جانب والاحتلال الأمريكي من جانب آخر

                                                             

 .١٥٠د.سمير عالية: المرجع السابق، ص )١(



٤٢ 

 

قام بها عدد من السراق وقطاع الطرق مستغلين ، )١(عمليات النهب والسلبإلى  موال العامةالأ
  كثرات قوات الاحتلال بشيوع جرائم السرقة والتخريب.اوعدم ، الظروف الناشئة

  جرائم التجاوز على الأموال العامة.

أو  لعائدة للدولةالتصرفات الواقعة على العقارات ا: التعدي بأنّهأو  يمكن تعريف التجاوز 
سواء كان هذا التجاوز ، البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون حصول موافقة أصولية

  .)٢(مخالفاً للتصميم الأساسي للمدنأو  موافقاً 

مسوغ قانوني على العقارات فقد استعيض أو  التعدي بدون وجه حقأو  أمّا مصطلح التجاوز 
انتهاك حرمة ملك الغير بدون وجه حق أو  تعدي( بانه تعريفهي مصر وتم فعنه بمصطلح آخر 

التعدي هي مخالفة الشخص أحد الواجبات أو  . ويكون التجاوز)٣(وانعدام المسوغ القانوني لهذا التعدي
وعندئذ يكون أمام مسؤولية قانونية تتحقق نتيجة الإخلال بقاعدة قانونية ويترتب عليه ، المفروضة عليه

  .)٤()الاثنين معاً أو  مدنيأو  ن جزائيسواء كا، جزاء

  جرائم التجاوز على الممتلكات العامة.

موافقات أو  مسوغ قانونيأو  هو استغلال الأفراد للأراضي والمستندات دون وجه حق: التجاوز
فقد منحت ، ولخطورة التجاوز من قبل الأفراد على أملاك الدولة العقارية، رسمية بذلكأو  أصولية

 الحق للإدارة أعطيفقد ، ظم الحالات حق التنفيذ المباشر وذلك حفاظا على الصالح العامالإدارة مع
القضاء إلى  اللجوء إلىبنفسها مباشرة ولو بالقوة الجبرية دون أن تضطر  ةالإداريفي تنفيذ قراراتها 

  لإصدار حكم منهم بالتنفيذ.

  .)٥(القضاءإلى  ءة اللجو الإداريوعلى الأفراد الذين لحقهم ضرر من القرارات 

                                                             

د.نوري الهموندي: جرائم الاموال العامة والوظيفة العامة في الشريعة الاسلامية والقانون العراقي، منشورات زين ) ١(
 .١٥بيروت، ص-الحقوقية، لبنان

صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل، منشور في التشريعات ذات العلاقة بعمل  ٢٠٠١لسنة  ١٥٤قرار رقم ) ٢(
 .٤٠٠، ص٢٠٠٢دوائر البلديات، سعيد حمدان غزال وحنيف محمود بهجت، 

، ١محمد شتا ابو سعد: اصول المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الاسلامي، السودان، ط) ٣(
 .٧١، ص١٩٨٤

 .٢٦٠، ص٢٠٠٠.عدنان ابراهيم ود.نوري محمد: شرح القانون المدني الالتزامات، د) ٤(
 .٣٠٣احمد حافظ نجم: القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص) ٥(



٤٣ 

 

أمّا الفقه المصري فقد عرف حق الإدارة في تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية إذا  
. وللإدارة السلطة الاستثنائية التي تخول )١(إذن سابق من القضاءإلى  رفضوا التنفيذ اختياراً دون حاجة

إلى  اختياريا الشروط اللجوء الأفرادلم ينفذ  الإدارة في تنفيذ القرارات التي تصدرها تنفيذاً جبرياً إذا
  .)٢(القضاء حتى وان كان تنفيذ هذه القرارات يرتب التزاما على عاتق الأفراد

فأن التنفيذ المباشر امتياز استثنائي تتمتع به ، ومن خلال الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة 
أن هذه الإجراءات ، الأفراديترتب حق  كن أنوعلى هذه الإجراءات يم، في مزاولتها لنشاطها الإدارة

التي تلجأ إليها الإدارة تحقق أهدافها في إشباع الحاجات العامة التي تكفلها الإدارة وتجعلها في موقف 
  .)٣(المدين

لا تستطيع  الإدارةأن إذ  بالرغم من هذه المزايا التي أعطيت للإدارة إلا أنها في غاية الخطورة 
 اً نفيذية إلا أن يخولها القانون بذلك صراحة على التنفيذ المباشر ويكون طريقأن تصدر قرارات ت

مثل هذا الإجراءات بتنفيذ أوامرها إلى  . فالإدارة تلجأ)٤(الإدارة في كل الحالاتإليه  لا تلجأ اً استثنائي
 لإدارةاوهو طريق استثنائي محض لا تستطيع ، على الأفراد دون إذن قضائي مسبق بالتنفيذ المباشر

القضاء لتحصل على حكم إلى  إلا في حالات محددة على سبيل الحصر ولأجل ذلك تلجاإليه  أن تلجأ
  .)٥(بحقوقها

  على المتجاوزين على المال العام. زائيةفرض عقوبة ج

، دوائر دولة...الخأو  مرافق عامةأو  الاعتداء على الأموال العامة سواء كانت منشآت عامة 
، المنشآت العامة بانتظامأو  عرقلة سير المرافق العامةإلى  غير عمدي يؤديأو  وإحداث ضرر عمدي

تعاقب تجاوز و المرم الفعل فان القوانين تج الأفرادمن قبل أو  سواء وقع الاعتداء من قبل موظف عام
  .)٦(بهمرتك

                                                             

، عام ٦٣٥، ص٤سلمان محمد الطحاوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ط ) ١(
١٩٧٦. 

 .٦٨٢، ص١٩٥٥، دار النشر للجامعة المصرية، ١، ط١توفيق شحاته: مبادئ القانون الإداري، ج ) ٢(
 .٥٦٧، ص١٩٨٣ماجد راغب الحلور: القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعة، ) ٣(
 .٦٦٧د.سلمان محمد الطحاوي: الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص) ٤(
 .٨٠يني: رسالة ماجستير في وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة، صذكرى عباس علي الدا) ٥(
الوظيفة العامة الاموال الدول، النشر دار النهضة العربية،  –د.صبري محمد السنوسي: وسائل النشاط الإداري ) ٦(

 .٣٨٣، ص١٩٩٨



٤٤ 

 

فان وكذلك ، إنّ القانون يعاقب بعقوبة جنائية بجزاء على المتجاوزين على المرافق العامة 
وهذا الفعل يعد ، بإزالة ذلك التجاوز من خلال إقامة دعوى جزائية على مرتكبي التجاوز الإداريالقرار 

الصادر من الإدارة بمنع  الإدارياحد وسائل الإجبار على الأفراد الممتنعين من تنفيذ القرار 
لأمن واستقرار المجتمع  يعد هذا الفعل خرقاً  حيثالمتجاوزين مسؤولية جزائية  رتب علىوي. )١(التجاوز

وأن تكون العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة على ، مما يوجب إنزال العقوبة الجزائية بحق المتجاوزين
  .)٢(وردعاً لغيره ويكون هذا العقاب زجراً للجاني، المجتمع

 وعلى الرغم من هذه، إنّ التشريعات الجنائية تنصب على معاقبة المتجاوز على المال العام 
التجاوز  لإزالةفان التشريعات تفرض على المتجاوز ، إلا أنّها غير مجدية لحماية المال العام المعاقبة

  .)٣(محو آثار التجاوز

فالموظف العام هو ، فرض عقوبة على الموظف العام المقصر في إزالة التجاوز العامويتم 
ة المجتمع وتحقيق أهدافه ومن المكلف في خدمة عامة ومن ضمن واجباته نحو الدولة والشعب وخدم

هذه الواجبات العامة والقواعد العامة تفرض على الموظف العام ومن ضمن واجباته يستلزم قيامه بكل 
  .)٤(عن قيامه بواجباته يتعارض مع مستلزماتها امتناعهما تتطلبه أعمال الوظيفة ويعتبر 

يتم فرض عقوبات فمال العام بال اً فالموظف الذي يتسبب بخطأ جسيم من شأنه أن يلحق ضرر  
أو  إساءة استعمال السلطةأو  إذا كان ذلك بسبب الإهمال الجسيم في أداء وظيفته، ية عليهجزائ

وهذه الخدمة لا ، إنّ المهام الرئيسية للموظف العام هي خدمة المجتمع، الإخلال بواجباته الوظيفية
الحيطة  والتزامهمن خلال حرصه  جتمعبل تشمل كل فرد من أفراد الم، تقتصر على الموظف العام

  على الأموال العامة.

فقد نص القانون وأجاز للإدارة العامة بإقامة ، إزالة التجاوز على الأموال العامةأجل  ومن
لإزالة  الإداريعلى تنفيذ واحترام القرار  الأفراددعوى جزائية على المتجاوزين التي تعتبر وسيلة لإجبار 

المتجاوزين على المال العام وكذلك على الموظف الذي  الأفرادبات جزائية على وتفرض عقو ، التجاوز

                                                             

 . ٩٥٠د.سلمان محمد الطحاوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص) ١(
د.عدنان ابراهيم السرحان ود.نوري حمد خاطر: شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ) ٢(

 .٣٦١ص
علاء يوسف اليعقوبي: حماية المال العام في القانون الإداري، رساله ماجستير مقدمة إلى مجلس كليه القانون ) ٣(

 .١٧١، ص١٩٧٧جامعة بغداد، 
 .١٣٧ل: صور النشاط الإداري، الكتاب الثاني، جامعة بغداد، القاهرة، كلية الحقوق، صد.حسين عبد العا) ٤(



٤٥ 

 

  .)١(تسبب بإهماله وبعد إزالة التجاوزات

  الجرائم الواقعة على المال العام من قبل الموظف العام.

 يبريء او عنه يصالح او عليه يعتدي من فيه يسامح ان لاحد يحق لا العام المال ان حيث
 على قبل الموظف من اليد لواضع يمكن لا و الاسباب من غيرها او غصباً  او ةً ضمان الذمه من

  ) بالتقادم( الزمن طال مهما الملكية باكتساب الادعاء العامة الاموال

  خطأ الموظف العام: أولاً 

أو  بواجباته الوظيفية يخلأو  يلحق ضرر في المال العامجسيم بخطأ الموظف يتسبب  قد
حيث تكون هنالك علاقة سببية بين الخطأ ، الموظف العام عن الأفعال التي قام بهاحيث يُسأل  يهملها

  وإهمال الموظف في التجاوز على الأموال العامة.

  جريمة الاختلاس.

حيث أنها ، تعدّ جريمة الاختلاس من جرائم الانتفاع المادي من نفوذ الوظيفة: مفهوم الجريمة 
حيث خلط المشرع بين أكثر ، ) الفقرة (هـ)١٩لبناني في المادة (تضم الجرائم التي عالجها المشرع ال

والإضرار  . ومنها الاختلاس والاستيلاء)٢(من جريمة تدخل ضمن جرائم استغلال النفوذ الوظيفي
بالمصلحة العامة للحصول على منفعة خاصة وجريمة الانتفاع من الأشغال والمقاولات والتعهدات 

  . )٣(ال وهذه كلها تختلف من حيث الأحكام على جريمة الاختلاسوالانتفاع من استخدام العم

على مال موجود في ، من في حكمهأو  أنه لا تقع الجريمة إلا من موظف عام يرى الفقه 
  . )٤(إنّ جرائم الانتفاع المادي من نفوذ الوظيفة) انسب عنوان لهذه الجرائم( حيازته بحكم الوظيفة

يعبر بموجبه الأمين عن تغيير نيته من حائز للشيء  إيجابيط الاختلاس بأنه (نشا فعرُ وقد 

                                                             

 .١٧٥، ص١٩٧٠، مجدده الناشر لكتاب، ٢مصطفى رضوان: جرائم الاموال العامة فقهاً وقضاء، ط) ١(
 .٣٠ص ،١٩٨٩ -١٩٨٨د.واثبة داود السعدي: قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، ).٢(
د. سمير عالية: الوجيز في شرح الجرائم الواقهة على أمن الدولة، مجلد مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر ).٣(

 . ١٤٣لبنان، ص -، بيروت٢٠٠٨، ٢والتوزيع، ط
د.جمال ابراهيم الحيدري: شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد شارع ) ٤(

 .٦٤، ص٢٠١٤المتنبي، 



٤٦ 

 

  .)١(حيازة كاملة)إلى  مؤقتةأو  حيازة ناقصة

مكلفاً بخدمة عامة حتى أو  يجب أن يكون في جريمة الاختلاس الفاعل موظفاً : صفة الجاني 
وهم (مأموري هناك فئات معينة من الموظفين التي تقع الجريمة من قبلهم ، تتحقق جريمة الاختلاس
بحيث شدد المشرع العقوبة فيما إذا ارتكب ، والأمناء على الودائع والصيارفة)، التحصيل والمندوبين لهم

  .)٢(ويمكن بيان تفصيل هذه الفئات التي نص المشرع عليها، الجريمة من احدهما

غيرها بمقتضى أو  جباية أموال عامةأو  هو كل شخص مكلف بتحصيل: مأمور التحصيل - ١
 الأوامر مثال على ذلك.أو  التعليماتأو  الأنظمةأو  وانينالق

والجابي المختص بأجور الماء وموظف المحكمة ، الموظف المختص بتسلم غرامات البلدية(
  .)الذي يستلم رسوم الدعاوى

هو مساعد المأمور الذي يقوم بالتحصيل نيابة عنه بشرط أن تكون له صفة : مندوب المأمور - ٢
 عامة.

بحكم طبيعة عملهم على حفظ أو ، هم الأشخاص المؤتمنين بسبب وظائفهم: ى الودائعالأمناء عل - ٣
الأموال خير مثال على ذلك مأمور مخزن محطة السكة الحديدية فيما يخص الحقائب أو  الأشياء

وأمناء  ومأمور المخزن في الدوائر والمؤسسات الحكوميةإليه  والأمتعة المفقودة التي سلمت
 المكتبات.

أشياء أخرى أو  يقصد بهم الأشخاص المكلفين بمقتضى أعمال وظائفهم باستلام نقود: ارفةالصي - ٤
. )٣(توزيعها وفقاً لما تأمر به القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الدولةأو  تحفظها وأنفاقها

 إلى تسليمهاأجل  ومثال ذلك كل محاسب في الدوائر الحكومية الذي يستلم مبالغ نقدية من
 الموظفين كالرواتب والأجور.

  : يذكر أن هدف المشرع من جريمة الاختلاس هو

تشديد العقاب وحماية الأمن المالي الذي يجب أن يتوافر إزاء الأموال العامة والمساهمة التي  -ا

                                                             

د.عبد القادر الشيخ: شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، مديريات الكتب ) ١(
 .٣٢٦، ص٢٠٠٦والمطبوعات الجامعية، 

 .٩٦-٩٥د.جمال ابراهيم الحيدري: المرجع السابق، ص) ٢(
 .٣١د.واثبة داود السعدي: المرجع السابق، ص) ٣(



٤٧ 

 

  تكليفه العام.أو  المكلف بسبب وظيفتهأو  يستلمها الموظف

  .)١(مل باسم الدولة إذا كان المال خاصاً حماية الثقة بين الأفراد والموظف الذي يع - ب

  : الإخفاءأو  فعل الاختلاس 

الخاص المودع لديه أو  ملكه المال العامإلى  الاختلاس هنا يتم بإضافة الجانيأو  الإخفاء 
لذلك لا يتحقق بمجرد حصول ، مكلفاً بخدمة عامة ويتصرف فيه تصرف المالكأو  بصفته موظفاً 

ولا بمجرد التأخير عن رد الشيء في الميعاد ، ل ذلك بسبب خطأنقص في الحساب وكان حصو 
أو  كان كافياً لتحقق الاختلاس، ظهور استحالة الردأو  ولكن الامتناع عن الرد بعد المطالبة، المقرر
ولم ، فأن القانون لم يضع طريقة خاصة لإثبات التهمة، وليست المطالبة شرط لتحقق الجريمة، الإخفاء

فإذا اقتنعت المحكمة بان المتهم قد أضاف ، وإنما ترك ذلك لتقدير المحكمة، الرديوجب التكيف ب
قيمته بعد ثبوت أو  ورد المتهم الشيء، ملكه فأن ذلك كافياً للحكم عليه بهذه الجريمةإلى  الشيء

أو  وإن نشاط الجاني في جريمة الاختلاس يتمثل بقيام الموظف، الاختلاس لا يؤثر على الجريمة
) ق.ع. فالإخفاء يتمثل في كل فعل ٣١٥اختلاس المال حسب المادة (أو  ف بخدمة عامة بإخفاءالمكل

ولم يترتب عليه خروج المال من ، المكلف على المال بمظهر المالكأو  من شأنه إظهار الموظف
  حيازته فعلاً.

  رجوع الإدارة على الموظف العام في لبنان والعراق.

طها المتمثل في إشباع الحاجات العامة وإنشاء وإدارة مرافق تعتمد الإدارة في ممارسة نشا
  الدولة على وسيلتين: 

الأولى: وهي الوسيلة البشرية، المتمثلة بطوائف الموظفين العاملين في دوائر الدولة 
ومؤسساتها العامة، الذين هم مرآة الدولة وأدوات تنفيذ سياستها ورؤيتها، أما الوسيلة الثانية: فهي 

ة المادية التي تتجسد في الأموال العامة، أي تلك المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى الوسيل
القانون، وطبيعة العمل في مرافق الدولة اقتضى التكامل بين هاتين الوسيلتين، فلا استقامة للأمر 

أجل  اعتماد أحداها على الأخرى، وبناء على ذلك يتم وضع هذه الأموال تحت تصرف الموظف من
تمكينه من القيام بواجباته الوظيفية، ولئن كان المفترض إن يمارس الموظف عمله في الحدود التي 

                                                             

 .٩٦م الحيدري: المرجع السابق، صد.جمال ابراهي) ١(



٤٨ 

 

تسمح بها التشريعات، وجب أن يستعمل هذه الأموال في إطار من المشروعية الوظيفية، وإلا فإن 
خدمة اجتماعية اعتداءه عليها يدل على خيانة للأمانة الأخلاقية، فالوظيفة العامة أمانة مقدسة و 

تفترض في من يتولاها الأخلاق والالتزام الواعي، وتأكيداً على ذلك نلاحظ أن قوانين الخدمة 
والانضباط في العراق أوفي الدول الأخرى أقرت حزمة من الواجبات على عاتق الموظفين، ومن بينها 

لخطأ في استعمالها، فرب المحافظة على أموال الدولة، وعدم الإضرار بها وتوخي الحذر المانع من ا
  خطأ سبب تعطيل مرفقاً عاماً.

  أولاً: رجوع الإدارة على الموظف العام في لبنان: 

 طؤهومما يؤخذ على النص أعلاه تعليقه حق الإدارة في الرجوع على الموظف بأن يكون خ 
ة بما فعل المشرع وكان الأجدر بالمشرع اللبناني الاكتفاء بإيراد مصطلح (خطأ شخصي) أسو  اً جــــــسيم

  .)١(المصري في قانون العاملين المدنيين بالدولة

على أية حال، فإنْ صَدَر حكم بالتعويض ضد الموظف مُحدِث الضرر، فعليه الالتزام بدفعه 
وإن تبين عجزه عن الدفع، كان للمحكوم له مطالبة الإدارة المسؤولة عن الموظف بوصفها ضامنة له، 

، )٢(المبلغ، فلها الرجوع عليه متى تبين أنّ الخطأ المرتكب يتصف بالجســـــــــــــــامة فإن قامت الأخيرة بدفع
وعملاً بمفهوم المخالفة فأنه يتعذر على الإدارة الرجوع متى تبين أن الخطأ المرتكب بسيطاً وغير 

  جســــــيم بعبارة أدق.

لتي تقيمها الإدارة على الموظـــف في الدعوى االصالح للنظر  مرجعالولابد من الإشارة إلى أنّ 
بغـــــية تعويــــــض الضرر الذي لحقها هو القضاء الإداري الذي له الولاية في تحديد خطأ الموظف 

، وذلك تطبيقاً لقانون مجلس شورى الدولة اللبناني الذي )٣(ودرجة ارتباطه بالوظيفة وتقدير جسامته
ة النظر في جميع القضايا التي ترجع بها جهة الإدارة أعطى المحاكم الإدارية بدرجة أولى صلاحي

                                                             

  .١٩٧٨لسنة  ٤٧من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصرية رقم  ٧٨ينظر: ) ١(
. وللإدارة في لبنان وسيلتين ٤٧٧، ص١٩٧٥، مطبعة البيان، بيروت، ٢ينظر د.ادوارعيد: القضاء الإداري، ج) ٢(

ارات إدارية تسمى (أوامر التحصيل) وان انتقادنا ترجع بهما على الموظف وهما عن طريق دعوى قضائية أو قر 
لنص المشرع اللبناني لا يعني اننا ندعو إلى محاسبة الموظف عن جميع أخطائه بما فيها البسيطة، بل اننا 
ندعوه لتبني نظرية الخطأ الشخصي التي يمكن التعويل عليها لبيان الأخطاء التي تستلزم مؤاخذة الموظف 

  عليها.
  .٤٣، ص١٩٩٣، مطبعة المتنبسي، بيروت، ١رسنمور: الأخطاء والمخاطر في القانون الإداري، طحبيب فا) ٣(



٤٩ 

 

، ويكون مجلس شورى الدولة مرجعاً استئنافياً )١(على الموظف حال ارتكابه خطأ كان سببا للحكم عليها
. بخلاف أوامر الدفع التي سيتبين لنا لاحقاً )٢(للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في القضايا أعلاه

على وفق ما أشار إليه قانون  –العادي  –فيها يرجع إلى القضاء العدلي  ان اختصاص النظر
  .)٣(المحاسبة العمومية اللبناني

  ثانيا: رجوع الإدارة على الموظف العام في العراق. 

اكتملت  ٢٠٠٧) لسنة ٣وتعليماته رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ١٢عند صدور قانون التضمين رقم ( 
 اً شخصي اً وظف العام في العراق، حيث أورد هذا القانون نطاقمراحل تطور رجوع الإدارة على الم

للخاضعين لأحكامه وكان من بينهم الموظف العام المتسبب في إحداث الضرر بالمال العام بخطئه 
، وتطبيقاً لنص المادتين )٤(الموصوف بالإهمال أو التقصير أو مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات

فإن هذا القانون وتعليماته ابقيا على  )٥(٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام  ) من١٠٠/ ثالثاً،  ١٩(
) يوماً ٣٠باب الطعن بقرارات التضمين مفتوحاً ويكون على درجتين الأولى أمام محاكم البداءة خلال(

من تاريخ التبلغ بقرار التضمين وقرار محكمة البداءة يكون قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف 
) يوماً من تاريخ التبلغ بحكم محكمة البداءة وقرار محكمة ٣٠حادية بصفتها التمييزية خلال (الات

  .)٦(الاستئناف باتاً ونهائياً 

                                                             

  .٦/١٩٧٥/ ١٤في ) ١٠٤٣٤من قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم ( ٥الفقرة  ٦١المادة ) ١(
 من قانون مجلس شورى الدولة اللبناني المذكور أعلاه.  ٦٠المادة ) ٢(
) لعام ١٤٩٦٩) من قانون المحاسبة العمومية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (٤٥(ينظر المادة ) ٣(

والتي نصت (تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم  ١٩٦٣
صفيتها وتحصيلها، الأحكام المختصة بكل منها. أما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق ت

وإجراء الملاحقة بشأنها، فتصفى بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة وتحصل وفقاً للأصول 
المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. يمكن الاعتراض على أمرالتحصيل أمام المحكمة 

ن من تاريخ تبليغ المدين شخصياً أو في محل إقامته. العدلية الصالحة في محل إقامة المعترض خلال شهري
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ أمر التحصيل إلا إذا قررت المحكمة ذلك كلياً أو جزئياً) وقد أيد جانب من الفقه إن 
هذا النص يتيح للإدارة الرجوع المباشر على الموظف بموجب سندات التحصيل. ينظر دادوارعيد: القضاء 

. وينظر في ذلك أيضاً د. عادل احمد الطائي: المسؤولية المدنية للدولة عن ٤٧٥رجع السابق، صالإداري، الم
 .١، هـ ٢٦٠، ص١٩٩٩أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

منشور بالوقائع منشور بالوقائع العراقية بالعدد  ٢٠٠٦) لسنة ١٢من قانون التضمين رقم ( ١المادة ) ٤(
 .١٣/١١/٢٠٠٦ي ) ف٤٠٢٨(

) ١٠٠) ابن دثاثا (...، ثالثاً: ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع،...) ونصت المادة (١٩نصت المادة () ٥(
 (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن).

) من تعليمات ٧المادة ( ، وينظر في ذلك أيضاً ٢٠٠٦) لسنة، ١٢) من قانون التضمين رقم (٥ينظر المادة () ٦(
 .٢٠٠٧) لسنة ٣رقم (



٥٠ 

 

أما طريقة تحصيل مبالغ التضمين فقد أورد هذا القانون وتعليماته أصلاً عاماً في استيفاء هذا 
رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية  المبلغ وهو الدفع صفقة واحدة لكنه منح الوزير المختص أو

، وفي حال امتناع )١() سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة٥تقسيط مبلغ التضمين لمدة لا تتجاوز (
الموظف عن أداء مبلغ التضمين أو عدم طعنه بالقرار أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط خلال 

في هذه الأحوال يطبق على الموظف قانون تحصيل ) يوماً من تاريخ استحقاقه ف٣٠مدة لا تتجاوز (
المعدل ويعد التقسيط ملغياً وتستقطع الأقساط المتبقية بذمته  ١٩٧٧) لسنة ٥٦الديون الحكومية رقم (

  .)٢(صفقة واحدة

  

  

  

  

  �

                                                             

لسنة  ٣من تعليمات رقم  ٥، وينظر في ذلك للمادة ٢٠٠٦) لسنة ١٣) من قانون التضمين رقم (٤المادة () ١(
٢٠٠٧ . 

  س.٢٠٠٧) لسنة ٣) من التعليمات رقم (٨) من القانون المذكور أعلاه والمادة (٦المادة () ٢(



٥١ 
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  لمتجاوز على المال العام. ل ديد الصفة القانونيةتح: المطلب الاول

   :والارادة العلم

وعليه ، أحد الأفرادأو  المكلف بخدمة عامة بأن المال ملكاً للدولةأو  هو علم الموظف :العلم -
إذا اعتقد الموظف بأن المال ملكاً له وتصرف به على هذا الأساس فانه لا يسأل عن جريمة 

فإذا لم ، ن يتوافر القصد الجرمي في جريمة الاختلاس حتى تتحققالاختلاس أي أنه لابدّ أ
يتوفر القصد الجرمي لا تتحقق الجريمة أي أن يقصد الموظف بأن فعله مخالفاً للنظام العام 

  .)١(والآداب العامة

أي علم الموظف بأن المال ، يقوم الركن المعنوي في جريمة الاختلاس على توافر القصد العام
إلى  كما يجب أن تتجه إرادته، كان بحكم وظيفته وليس له إلا الحيازة الناقصة عليهليه إ الذي سلم

استعمال المال ثم رده إلى  الإرادة تفإذا انصرف، الاختلاس أي اخذ المال والظهور عليه بمظهر المالك
  فلا تعتبر أركان الجريمة متوفرة في حقه.

وكذلك ، الاختلاسأو  فعل الإخفاءإلى  فالمكلأو  يتعين اتجاه إرادة الموظف: الإرادة -
ملكه وهذا يمثل القصد إلى  وذلك بضمه، التصرف بالمال تصرف المالكإلى  انصرافها

، وعليه إذا انتفى القصد انتفت المسؤولية عن جريمة الاختلاس، الخاص في جريمة الاختلاس
ع به وليس تملكه انتفت استعمال المال والانتفاإلى  المكلفأو  كما لو اتجهت إرادة الموظف

  .عن الاختلاس المسؤولية الجزائية

المكلف الأموال التي في حيازته على وجه عام لم يؤذن له بصرفها أو  إذا انقص الموظف 
ومن الدلائل على توفر القصد الجرمي لدى الموظف إقراره بعد ، عليه لكنه يسأل عن مخالفة تأديبية

  .)٢(الأوراق بغية إخفاء أثر الاختلاسأو  فاترتزوير الدأو  الإخفاءأو  الاختلاس
                                                             

 .١٠٠ي: المرجع السابق، صد.جمال ابراهيم الحيدر ) ١(
 .١٠١د.جمال ابراهيم الحيدري: المرجع نفسه، ص) ٢(
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ارتكاب فعل إلى  ومن المعلوم أن القصد الجنائي يتحقق في شخص الجاني بانصراف إرادته
اختلاس الأموال المنقولة عن علمه بما فعل فالجاني يجب أن يعلم أنه يرتكب اختلاساً على مال 

اقصة) بسبب وظيفته وعلى ذلك فأن انتفى فيه وقد وجد في حيازته (حيازة ن، منقول غير مملوك له
التملك لدى المتهم إذا اتخذ تصرف في المال الموجود بين يديه صورة إنفاقه في وجوه عامة غير 

لة التأديبية بسبب المخالفة للوائح ءبل قد يكون الحال هنا هو المسا، مرخص له في الإنفاق عليها
  .)١(المالية 

  .صة بتوجيه العقوبة على المتهم المتجاوز على المال العام وحجز أموالهالسلطة المخت: الفرع الأول

، ٣٦٦و ٣٦٥و ٣٦٤والمادة  ٥و ٤و٣و ٢و ٣٦٣و ٣٦٢نص المشرع اللبناني في المواد 
أو  ق.ع على أن (تكون العقوبة السجن المؤبد ٣١٥والمشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة 

الأمناء أو  المندوبين لهأو  كلف بخدمة عامة من مأموري التحصيلالمأو  المؤقت إذا كان الموظف
  .)اختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفةو  الصيارفةأو  على الودائع

يستمدها من نوع ، ويستفاد من هذا النص أن أسباب التشديد إنّما ترجع لصفات في الفاعل 
العقوبة الأصلية فقط ولا يتناول التكميلية  لىإ وهذا التشديد يمتد أثره، العمل الذي يقوم بهأو  الوظيفة

  . )٢(والرد

في الدعوى الجزائية المرقمة  ٢٦/٢/٢٠٠٦وتطبيقا لذلك قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 
وحكمت عليه ، ق.ع ٣١٥تجريم المتهم (آرام صالح كاكه احمد) وفق المادة  ٢٠٠٦/ج/٣٠٨

شديد مدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته للفترة ق.ع بالحبس ال ١٣٢/٣بمقتضاها وبدلالة المادة 
وإلزام المحكوم عليه بدفع المبالغ المختلسة والمقدرة من قبل ، ٢٦/٢/٢٠٠٦ولغاية  ١٩/٤/٢٠٠٥من 

  لجنة الرقابة المالية في وزارة البلديات.

صندوق لدى التدقيق والمداولة وجد من الأدلة المتحصلة بأن المتهم كان يشغل وظيفة أمين ال 
قام بالتلاعب في مبالغ الوصولات وفقدان ، والمكلف باستلام أجور الماء والغرامات في مديرية البلديات

دينار فارتكب بذلك جريمة اختلاس  )٠٥٠٧٥٠، ٣٢وصولات رسمية مما ترتب عليه نقص مبالغ (
                                                             

د.وجدي شفيق فرج: جرائم الاموال العامة الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، دار الكتب ) ١(
 .٢٠٧، ص٢٠١٠القانونية، مطبعة شتات، 

عامة في التشريع والقضاء العراقي، رساله ماجستير جامعة د.عبد الرحمن الجوراني جريمة اختلاس الاموال ال) ٢(
 . ٣٢٦، ص١٩٧٥بغداد، 



٥٣ 

 

  .)١(ق.ع ٣١٥أموال الدولة المنطبقة وأحكام المادة 

  : اموال المتهمالسلطة المختصة بالحجز على 

/أ) من قانون أصول المحاكمات ١٨٣لقد جعل المشرع هذا الإجراءات جوازياً بموجب المادة ( 
 الجزائية وقد نصت على (لقاضي التحقيق ولمحكمة الموضوع وضع الحجز على كل أموال المتهم

 هذا الأموالإليه  غير منقول ويشمل الحجز كل مال تحولتأو  بارتكاب جناية وقعت على مال منقول
  .)٢(أبدل بها ويستثنى من ذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً)أو 

كذلك ترك الأمر لها لتقدير ذلك ، المحكمةأو  فالمشرع جعل هذا الإجراء بيد قاضي التحقيق 
هناك ما يستوجب الحجز على أموال المتهم فبإمكانها ان رأى قاضي التحقيق أو  فإذا رأت المحكمة
وان  يةاالمتهم من نوع الجنإلى  على أموال المتهم بشرط أن تكون الجريمة المنسوبةاتخاذ هذا الحجز 

غير المنقولة كما أجاز القانون للمحكمة أيضاً عندما تصدر أو  تكون قد وقعت على الأموال المنقولة
ها تقرر وضع الحجز على أمواله أن لم يسبق وضع الحجز عليان  حكماً غيابياً على المتهم في جناية

 المحكمة إذا كان الفعل المسندأو  وقد جعل المشرع هذا الإجراء وجوبياً على قاضي التحقيق، من قبل
بشكل جريمة واقعة على أو  الداخليأو  المتهم يشكل أحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجيإلى 

والمختصة لأغراض النفع وما هو في حكمها قانوناً بما في ذلك الأموال العامة ، حقوق وأموال الدولة
 ة المختصةالإداريالجهة أو  سواء قدم طلباً بذلك من الادعاء العام، والحجز في الجرائم المذكورة، العام
على ( ١٨٤. حيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص في الفقرة (أ) من المادة )٣(لم يقدمأم 

ة المختصة وضع الإداريالجهة أو  عاء العامعلى المحكمة بناء على طلب الادأو  قاضي التحقيق
ويحول (وكان ليقول مرة أخرى ، )الحجز الاحتياطي على أموال المتهم فوراً إذا كان الفعل يشكل جريمة

ليها طلب إدون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم 
  .)٤( )بذلك

                                                             

 رئاسة محكمة اقليم كردستان الهيئة الجزائية الثانية. ٢٨/٨/٢٠٠٧لسنة  ١٠٦قرار ) ١(
سعد حسب االله عبد االله: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ) ٢(

 .٣٢٥، ص١٩٩٠
 .١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المرقم  ١٨٤الفقرة (ا) من المادة ) ٣(
 .٣٢٥سعيد حسب االله عبد االله: المرجع السابق، ص) ٤(



٥٤ 

 

  : متهمالمركز القانوني لأموال ال

ويحرم من ، إنّ المركز القانوني لأموال المتهم هو وضع أمواله وأملاكه تحت أدارة الحكومة
ألتزم وتعهد به بعد ذلك يعتبر أو  ألتزم بهأو  ويمنع من أي دعوى وكل تصرف قام به، التصرف بها

قرار وضع الأموال  أي، ويترتب جزاء ذلك على المدعي العام أن يبلغ في الحال القرار المذكور، باطلاً 
إلى  والأملاك تحت إدارة الحكومة وليس قرار الإمهال لأن الشخص قد يسلم نفسه خلال مدة الإمهال

قامة أي دعوى خلال إن مويمنع ، مأمور التسجيل المختص لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم
جب أن يذكر بالقرار نوع وي، ويترتب على كل من علم بمحل وجود المتهم أن يخبر عنه، هذه المدة

الجناية والأمر بالقبض على المتهم وأن هذه الإجراءات تحفظية لا يجوز اتخاذها في القانون المصري 
وليس الانقضاء مدة العشرة أيام الممنوحة للمتهم الهارب من ، إلا عند صدور الحكم الغيابي بالإدانة

من  يصدر الحكم يترتب عليه حرمان المتهم وإن القضاء المصري عندما، قبل رئيس محكمة الجنايات
وكل تصرف يتعهد به المتهم ، باسمهأن يرفع أي دعوى أو  أن يتصرف في أمواله وأملاكه وأن يديرها

التي تقوم بها السلطة المختصة هو الضغط على المتهم لحمله على  الإجراءاتيكون باطلاً وهذه 
  .)١(الظهور وتسليم نفسه

  : لى الأموال التي يجوز حجزهاإجراءات وضع الحجز ع

ولم يتم القبض عليه رغم استخدام كافة الوسائل ، جنحةأو  إذا أتهم شخص بارتكاب جناية 
فيؤيد لقاضي التحقيق أن الأجهزة المكلفة ، المتوفرة للقبض على المتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق

، كل الجهود الممكنة عن الإمساك بالمتهمبالتحقيق في الجريمة المنسوبة للمتهم قد عجزت رغم بذلها 
وهو ، سلوك الطريق الأخير من طرق الإجبار على الحضورإلى  فأن قاضي التحقيق عندئذ يلجأ

أو  غير منقولة وذلك لإجباره على الحضورأو  وضع الحجز على أموال المتهم سواء كانت منقولة
التحقيق قراره بحجز أموال المتهم فأنه  فإذا اصدر قاضي، تسهيل القبض عليه وإكمال التحقيق معه

وغيرها من الدوائر ، المحقق والجهات الأخرى المختصة كدائرة التنفيذ والتسجيل العقاريإلى  يعهد
تحقيق أمرين لابد إلى  تنفيذ وضع الحجز وقرار قاضي التحقيق بوضع الحجز لابدّ أن يستند لغرض

  : لقانونية وهذين الأمرين همامنهما لكي يكون قراراً سليماً من الناحية ا

جنحة أو  فان كانت تشكل مخالفة، المتهم الهارب من نوع جنايةإلى  أن تكون الجريمة المسندة - ١
                                                             

 .٦٥٩، ص٢٠١٠، دار الثقافة والتوزيع، عمان، ٣د.كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط) ١(
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 أموال المتهم. حجز فلا يجوز

بالقبض عليه رغم أو  تعذر إحضار المتهم أمام السلطة المختصة بالتحقيق سواء من تلقاء نفسه - ٢
وعلى قاضي التحقيق قبل ، لتي تمكن من القبض على المتهماستنفاذ كافة الجهود والوسائل ا

إصداره لقرار الحجز أن يتأكد من أن المحقق قد بذل كل ما بوسعه واستخدم كل ما تحت يده من 
ويمكن للقاضي أن ، القبض على المتهم ورغم ذلك لم يفلح في ذلكأجل  وسائل وإمكانيات من

حقق ومن استماعه لشهادات الشهود وإفادات من كلفوا يتأكد من ذلك من خلال متابعة لأعمال الم
وبعد صدور قرار الحجز من قبل القاضي المختص يقوم المحقق ، بإلقاء القبض على ذلك المتهم

وبذلك يجمع المعلومات الكافية عن المتهم وما يملكه من ، بحصر أموال المتهم والتحري عنها
لك الاستعانة بمختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ويمكنه لتحقيق ذ، أموال منقولة وغير منقولة

كالاستفادة من دوائر التسجيل العقاري ومديرية المرور والمصارف ودوائر التنفيذ والمختارين 
 .)١((مجالس الشعب المختارين)

ولم يحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية كيفية وضع الحجز على الأموال الخاضعة  
  .)٢(بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية لتي يجوز الحجز عليهالأموال اأو  للحجز

  : الغاية من حجز أموال المتهم

السلطة إلى  إنّ الغاية الأساسية من حجز أموال المتهم هو إكراه المتهم على تسليم نفسه 
نه لو وكذلك عدم استطاعة المتهم من تهريب أمواله لأ، تسهيل تنفيذ أمر القبض عليهأو  المختصة

وكذلك الغاية من حجز أمواله هو ، يسلم نفسه لأمر السلطة المختصةفلن استطاع تهريب أمواله 
وهو إجراء ، الرد الذي قد تحكم به المحكمة عند الحكم على المتهم بالإدانةأو  ضمان تنفيذ التعويض
تنفيذ الأحكام لى إ حين يصارأو  تهريب أموال المتهم عند ارتكابه جريمةإلى  ضروري يؤدي فقدانه

  .)٣(المحكوم عليهإلى  الرد فيتعذر تنفيذ تلك الأحكام بسبب عدم وجود مال يعودأو  المتعلقة بالتعويض

                                                             

 .١١٥لد ذياب عباس العزاوي: المرجع السابق، صخا) ١(
، ١٩٨٠، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، ٣، ط١٩٨٠لسنة  ٤٥د.سعيد مبارك: احكام قانون التنفيذ رقم ) ٢(

 .١٤٦ص
، المكتبة ١، ط٢د.عبد الامير العكيلي ود.سليم ابراهيم حربة: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج) ٣(

 .١٣٤، ص٢٠٠٨بغداد، القانونية، 
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  : موقف المشرع العراقي والتشريعات الأخرى من حجز أموال المتهم 

، بيةإنّ المشرع العراقي يكاد أن يكون سباقاً في الأخذ بهذا الأجراء بالنسبة للتشريعات العر 
تأخذ بهذا الإجراء باستثناء القانون الأردني والسوري  لاحيث لازالت معظم التشريعات العربية 

وإنّ ، والبحريني والإماراتي التي أخذت به مع بعض الاختلافات فيه بالتقاضي وسياق تنفيذ الحجز
ون أصول قوانين الأقطار العربية أخذت بالحجز على أموال المتهم سارت على نفس منوال قان

أو  إنه دأب على إصدار بيان يمهل بموجبه المتهم الهاربإذ ، المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي
لغاء مهلة تسبق الحجز فان انقضت المهلة دون أن يسلم نفسه فعندئذ تحجز أمواله وتوضع تحت إ

إمهال المتهم عشرة والسوري والقانون الجنائي المغربي نصت على  الأردنيفالقانون ، تصرف الحكومة
إلى  في حين زاد القانون الإماراتي هذه المدة، لتسليم نفسه وبعكسه يتم الحجز على أمواله أيام

نصت على أن  وجميع هذه القوانين، ثلاثين يوماً إلى  أمّا القانون البحريني فجعل المهلة تمتد، أسبوعين
أي أن ، كمات الجزائية العراقي النافذيسبق البيان قرار الحجز عكس ما أخذ به قانون أصول المحا

هذا ما أخذت به الدول العربية أمّا القانون العراقي فقرار الحجز يسبق ، قرار الحجز يلي إصدار البيان
وان ما أخذ به المشرع العراقي هو الأصوب وذلك ان إمهال المتهم مدة معينة لتسليم ، إصدار البيان

وهذا من ، حاله عدم تسليم نفسه خلال المدة المحددة بالقانوننفسه وتنبيهه بأن أمواله ستحجز في 
هذا من جهة ومن جهة ، شأنه أن ينبه المتهم ويحفزه لبيع أمواله وإخفائها بقصد عدم شمولها بالحجز

أخرى فان أمر القبض الذي لم ينفذ بحق المتهم بالرغم من مرور مدة على صدوره واستنفاذ كافة 
ابعة المتهم وتعقبه فوات مدة ليست قصيرة من الزمن كان يمكن للمتهم الاستفادة الوسائل لتنفيذه رغم مت

لذا فأن إعطاء مهلة جديدة لتسليم نفسه وقبل حجز أمواله يكون غير ذي جدوى ، منها لتسليم نفسه
وبالتالي إطالة أمد حسم الدعوى الجزائية كما يمكن للمتهم من ، إطالة أمد هروب المتهمإلى  إضافة

وكل ذلك في غير صالح المجتمع ويجافي العدالة والتي من ، الغيرإلى  نقل ملكيتهاأو  اء أموالهإخف
  .)١(أهدافها إيقاع العقاب بالمجرم الذي ارتكب الجريمة

وعلى الرغم من أهمية ، إنّ النظام القانوني لحجز أموال المتهم والمعروفة بالتشريع الجزائي 
وهي من أهم طرق إجبار المتهم على تسليم ، م من حجز أموال المتهمهذا التشريع وتطبيقه وعلى الرغ

ولضمان التعويض على ، وإجباره على الحضور أمام السلطات المختصة، نفسه للسلطات المختصة
 ويحال، واسترجاع المبالغ المالية، الجرائم المرتكبة من قبل المتهم على الأموال المنقولة وغير المنقولة

                                                             

 .١٢٣خالد ذياب عباس العزاوي: المرجع السابق، ص) ١(
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، مختصة لينال جزاءه العادل وهو إصدار حكم لحجز أموال المنقولة وغير المنقولةالمحكمة الإلى 
 ولكن لم تصدر المحكمة المختصة وعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم الآن أي قرار يمنعه من السفر

حيث ، أمر إلقاء القبض عليه لخطورة وجسامه الجريمة التي تمس المجتمع بأسرهأو  الخارجإلى 
لمتهم الإفلات من العقوبة إذا نقل أمواله المنقولة وغير المنقولة باسم شخص آخر والمتهم يستطيع ا
أعلن و  شخص آخر باسموتم نقل جميع أمواله ، والحكم الصادر فقط على حجز الأموال، حر طليق

  حيث لا يوجد أمام الإدارة سوى المصالحة مع المتهم.، خارج القطرإلى  إفلاسه وسفره

شرع اللبناني الذي نص على حق رجوع أموال الإدارة مباشرة في قانون المحاسبة وقد أكد الم
  .١٩٧٣العامة لسنة 

حيث لم ، )٦٢بالمادة ( ١٩٥٩) لسنة ١١٢وأكد المشرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ( 
، بل أن جلّ ما نص عليه هو الخطأ الجسيم للموظف، يفرق بين المال العام والخاص من أموال الدولة

  فيتاح للدولة بالرجوع على الموظف.

لسنة  ١٤أمّا المشرع العراقي فقد نص في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  
، فأنه لم يفرق بين الأموال العامة والخاصة للدولة، المعدل وفي معرض الحديث عن الواجبات ١٩٩١

الدولة التي بحوزته وتحت تصرفه واستخدمها ) بالمحافظة على أموال ٤بل ألزم الموظف في المادة (
) ٢) فقرة (١٣٠المعدل المادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠وكذلك القانون المدني العراقي رقم (، بصورة رشيدة

على اعتبار أموال الدولة والأحكام المتعلقة بأموال الدولة من النظام العام دون التفريق بينهم. فقد اتفق 
  عدم التفريق بين الأموال العامة والخاصة وحق الرجوع على الموظف. المشرع العراقي واللبناني ب

  : تعريف المصالحة الجزائية وطبيعتها القانونية: فرع الثانيلا

  تعريف المصالحة لغة واصطلاحا. 

  : لغة تعريف المصالحة: أولاً 

، حورجل صال، الصلح تصالح القوم بينهم والصلاح نقيض الفساد والإصلاح نقيض الإفساد 
الراية إذا أحسنت أيها إلى  وتقول أصلحت، مصلح والصالح في نفسه والمصلح في أعماله وأموره

  .ويقال الصلح ملا صلوحاً وصلاحا نهر يمنيان: والصلح

والصلح تصالح القوم ، الصلاح ورجل صالح في نفسه والمصلح في أعماله وأموره: الصلح
  .لصلح نهر يمنيانوا، ليهاإالداية وأحسنت إلى  وأصلحت، بينهم
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وقوله وما فيها أي في المصالحة ولذلك أتت الصلاح وصلاح اسم لملكة على فعال 
  )١(.وتصالح القوم وتصالحوا واصطلحوا بمعنى واحد، الصلاح: والمصلحة

  تعريف المصالحة الجزائية وطبيعتها القانونية 

  مفهوم المصالحة الجزائية.

تحقيق أجل  ومن، على أمن المجتمع ومصالح الأفراد بعض الظواهر الاجتماعية تكون خطراً  
 من، وضع تشريع جنائي وفرض عقوبة كجزاء للجريمة إلى مصلحة المجتمع تهدف السياسة الجنائية

أو  ويكون التصالح، حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بصلح مع المجني عليهأجل 
  والقضاء المختص بالنظر في الدعاوى الجزائية.ويخفف عبئ التقاضي ، المصالحة برضى الأطراف

علما أن التصالح الجنائي لم يحدد مفهومه بشكل جامع ولعل الحكمة من ذلك ترك المفهوم  
وقد عرفت محكمة النقض المصرية ، للقضاء ليكون لديه سعة في تحديد مصطلح الصلح والتصالح

ها في الدعوى الجنائية مقابل الجهل الذي قام التصالح الجنائي بأنه (نزول الهيئة الاجتماعية عن حق
  .عليه الصلح)

  : ينءعلما أن انقضاء الدعوى الجنائية بسبب الصلح يكون بشرط إبرام عقد الصلح وله إجرا 

  إذا كان الصلح قبل صدور الحكم البات تنقضي بموجبه كل العقوبات البدنية والمالية.: أولاً 

  لقرار البات فيجب وقف تنفيذ العقوبة.إذا كان الصلح بعد صدور ا: ثانياً 

   .)٢(قبولهأو  حيث تقوم الإدارة المختصة قانوناً برفض الصلح

  : تعريف المصالحة

تعريفه بحسب فروع القانون التي إلى  البعض حيث ذهب، ختلف الفقهاء في تعريف الصلحا 
تنازل من الهيئة (بأنه  فقد عرفه، حيث من الصعوبة وضع تعريف مجمع عليه ومسلم به، ليهاإينتمي 

، )الاجتماعية عن حقها في رفع دعوى جزائية على المخالفة وديناً محدداً هو تنازل المصلحة العامة
قيام المتهم بدفع مبالغ من  أنها إلىوبالرغم من تعدد التعاريف الفقهية من قبل الفقهاء حول المصالحة 

                                                             

تحقيق الاستاذ عبدالكريم العزاوي مراجعة  –تهذيب اللغة الجزء الربع  -لابي منصور محمد بن احمد الازهري ) ١(
  ٢٤٣محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة ص ١الاسا

 .١٩٨، ص٢٠٠٨بة، دار وائل للنشر، عمان، طالب نور، جريمة الضري )٢(
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ادة المتهم وحده دون غيره على الرغم من إرادة المتهم علماً أن يتم الصلح بإر ، الجهة الأخرىإلى  المال
ومن ثم عرض الصلح وذلك لاعتبارات ، التوافق مع إرادة الطرف الآخر في عرض الدعوىإلى  تتجه

  اجتماعية.

المصالحة عقد برفع النزاع ويقطع الخصومة ، )٦٤٧أما في التشريع الأردني المدني المادة (
عرف الصلح في  ١٩٨٦الجزائية العراقي لسنة  الإجراءاتذلك قانون وك، بين المتخاصمين بالتراضي

الجزائية ضد المتهم دون المساس  الإجراءات(الصلح في الدعوى الجزائية هو طلب إيقاف  ٢٧المادة 
بالمطالبة بالحق أمام المحكمة المدنية إلا إذا صرح المجنى عليه بالتنازل عنه. وقد عرفت محكمة 

من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي يقوم عليه النقض (هو النزول 
  .وقد أخذ كثير من الفقه المصري بهذا التعريف، الصلح ووجدت آثاره)

ذلك الإجراء الذي يجوز (أنه  إجراءات) مكرر ب ١٨يمكن تعريف التصالح في المادة (
ه الخاص والذي يحق للجهات المختصة المعنية وكيلأو  المحكوم عليهأو  عرضه من قبل المتهم

بمقتضى القانون رفقه والذي يترتب عليه حال قبول انقضاء الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح 
  .)١()للتسوية دونما تأثير على الدعوى التأديبية

  الطبيعة القانونية للمصالحة.

وذلك لتعدد ، زائيةمواد الجالفي  الطبيعة القانونية للصلح حولعند الفقهاء  اتفاقليس هناك 
هذا يولد اختلاف بين كل زاوية التي ينظر من خلالها الفقيه علماً أن بعض الفقهاء ، أشكال الصلح

هذا  ي انأ، تسمية هذا الشكل من أشكال الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية والماليةإلى  يذهب
الصلح الجنائي في هذا الإطار لا ينحصر في علماً أن ، الصلح ينحصر في الجرائم الاقتصادية

   .)٢(كما سنرىالجرائم الاقتصادية إنما يتجاوز هذا النطاق 

  الطبيعة القانونية لتصالح الإدارة مع المتهم.: أولاً 

، من جانب واحد اً تصرف قانوني ويكون إجرائي خرج عن كونهيإن التصالح مع الإدارة لا 

                                                             

 .١٦، ص٢٠١٦عادل العبد العال، وإبراهيم فراس، التصالح في جرائم المال العام، دار الجامعة الجديدة،  )١(
النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائي، رساله دكتوراه، دار النهضة العربية محمد حسين الحكيم،  )٢(

 .٩٤، ص٢٠٠٢القاهرة 
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، تسليم الأشياء التي يلزم تسليمها للإدارةأو  ع مبلغ مالي مقرر قانوناً تصدر المخالفة التي يكون فيه دف
تسليم تلك الأشياء للإدارة وقد لا يتم الصلح وتتابع الدعوى في أو  والعكس هو رفض تسليم المبالغ

من أشكال الصلح  هذا الشكلبعبارة أخرى أن ، نهاية بصدور الحكم فيهاإلى  المواجهة وقد تصل
  بإرادة الإدارة المنفردة.أو  ي يجري بين الإدارة والمتهمالذزائي الج

أي لا يمكن ، وعرض الصلح من جانب الإدارة يعد إيجاباً ويقابله قبول من جانب المتهم 
رفض الصلح المقدم من أو  انعقاد الصلح بناء على الإيجاب والقبول بل لا يمكن للإدارة الانسحاب

  .)١(القانون توفرها وقبولها أوجبالشروط التي  اً مستوفيقبل المتهم متى ما كان ذلك الصلح 

السماح لبعض الإدارات بإجراء التصالح مع من يخالف  إلىاتجهت العديد من التشريعات  وقد
القوانين التي تقوم على تطبيقها تلك الإدارات بحيث تتوقف الإجراءات الجزائية بهذا التصالح وتنقضي 

الذي يوافق على أن يدفع مبلغاً محدداً وتتعدد المجالات التي يسمح فيها المتهم بحق الدعوى الجزائية 
أو  وكذلك كما هو الحال بشأن الجرائم التي تقع في مجال الضرائب، بإجراء مثل هذا التصالح

أن إذ  ومثالها ما حصل في فرنسا، الدعوى الجزائية فيها بواسطة التصالح تنتهيوالتي ، الجمارك
  .مارك تم فيها التصالحجقعت في مجال ال% من الجرائم و ٩٨

هو عقد مصالحة بين الإدارة والمتهم ، أمّا بالنسبة للمشرع الأردني اعتبر أن الصلح الجزائي 
 ) من قانون الجمارك الأردني التي نصت على أن (لوزير المالية٢١٢وتأكيد ذلك ما جاء في المادة (

خلال النظر فيها أو  يب سواء قبل إقامة الدعوىفي جرائم التهر  من يفوضه عقد تسوية صلحيهأو 
مع بعضهم عن كامل الجرم أو  وقبل صدور الحكم البدائي وذلك من جميع المسؤولين عن التهريب

  .)٢()المسند إليهم وضمن الشروط الواردة في عقد الصلح

قانونية في البحث عن طبيعته ال اجتهدواكثير من الذين  اهتماموقد حاز هذا النوع من الصلح 
القول بأن الصلح هو عمل إجرائي إداري لا ينعقد إلا بإرادة الطرفين إلى  حيث ذهب جانب من الفقه

حسم النزاع إلى  ة المحددة بالقانون والمخالف على نحو يؤديالإداريوهما الدولة المتمثلة بالسلطة 
ومميزة في الجرائم التي يكون  وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وهذا وان الصلح قد تصدر مكانة كبيرة

وذلك لما حققته من نتائج واضحة حيث أثبتت مدى تطابق الأهداف ، الإدارة المتمثلة بالدولة طرفاً فيها
لذا فهو نظام له فائدة لكل من الإدارة والمتهم ، التي يسعى إليها مع أهداف القوانين الاقتصادية والمالية

                                                             

 .٢٧، ص٢٠١٠علي محمد المبيض، العلم الجنائي وأثره على الدعوى العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  )١(
 .٣٠المرجع نفسه، ص )٢(
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وكذلك ، القضائية الإجراءاتتجنبها لطول إلى  ؤدي الصلح فيهاوبالنسبة للإدارة ي، في نفس الوقت
تجنبه المثول أمام القضاء وتطبيق العقوبة إلى  وبالنسبة للمتهم أن الصلح يؤدي، يوفر لها موارد مالية

  .ويعتبر تصالح الإدارة مع المتهم هو ذات طبيعة عقدية، المقررة عليه قانوناً 

يتوقعان به أو  أنه (تصرف إداري يحسم به طرفا النزاعوعرّف بعض الفقهاء عقد الصلح ب 
  ). ادعائهنزاعا محتملا بان ينزل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من 

، ان هذا العقد من عقود الإذعان المنصوص عليها في القانون المدنيإلى  ورأي آخر ذهب 
في مصر قبل  الإداريأما القضاء ، الآخرفيتم توافق الإرادتين أن يكون احد المتعاقدين ضعيف أمام 

ويعتبره عقد من عقود المعاوضة فلا يتبرع احد المتصالحين للآخر ولا ، التصالح في الجرائم المالية
  .التبرع من جانبأو  يحمل التصالح معنى التعاقد من جانب واحد

  الطبيعة القانونية للتصالح بين المجني عليه والمتهم.: ثانياً 

ور المجتمعات أجازت التشريعات الجزائية الصلح في بعض جرائم الأشخاص نتيجة لتط 
بتعبير أصح محاولة تخطي أزمة العدالة الجزائية أو  والأموال محاولة منها لتخفيف الأعباء على الدولة

) لسنة ٢٣التي نتج عنها ظاهرة التضخم العقابي ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (
ونظمها في نصوص قانونية وبين ، أجاز الصلح بين المتهم والمجني عليه في بعض الجرائم ١٩٧١

ومراحل قبوله والجرائم التي يجوز الصلح فيها بين المتهم ، كيفية قبول الصلح والجهة المختصة بقبوله
/ج) ١٩٥نصت المادة (إذ  منه، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤وذلك في المواد ، والمجني عليه

المحكمة في جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال وتخريبها ولو أو  (يقبل الصلح بموافقة القاضي على
  .)١(كان معاقب عليه بالحبس بمدة لا تزيد على سنة)

  .الاموال القابلة للمصالحة في القانون اللبناني والعراقي: المطلب الثاني

المتهم بدفع مبلغ لتسوية الصلح أو  حكوم عليهالتصالح في المال العام التزام الم إجراءاتومن 
ولا  .الدولة وهي طرق التصالح مع مرتكب الجريمةإلى  وقد يكون المبلغ من المال الذي تنتقل ملكيته

التصالح فيه وكيفية  أجازمنقول وهو النص الذي أو  مانع اذا كان المبلغ المتصالح عليه هو عقارا
  .هذا التصالح بمقابلالي بشكل دقيق ومحدد التصالح وتحديد مقدار المبلغ الم

                                                             

 .١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول االمحاكمات الجزائية رقم  )١(
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ان يكون هناك حد ادنى لمقابل التصالح ولا يمكن النزول  للأموروالتصالح هو السير الطبيعي 
عنه وحد اعلى لا يمكن تجاوزه مع التباين موقف التشريعات المختلفة في هذا الخصوص ويعتبر مقابل 

 بالأحرىأو  ائي بحيث يعتبر هذا المبلغ من مستلزماتهالتصالح هو العنصر الجوهري في التصالح الجن
  .العنصر المميز للتصالح

يمكن تمييزه وتحليله بصفة مستقلة ولا تكون أو  الشيءالعنصر هو كل ما يعد من مستلزمات 
غيره من العناصر بحيث اذا غفل المقنن النص عليه على اعتبار إلى  له قيمة قانونية دون الانضمام

ومقابل التصالح ليس عقوبة فلا يجوز اتباع تنفيذ العقوبات  .)١(لمسلمات فان ذلك لا يقبلذلك من اان 
أو  بشان تنفيذه وهنا تثور الصعوبة في لو امتنع المتهم عن تنفيذ التزاماته بسداد مقابل التصالح

خالف مبلغ يدفع الم هل .)٢(المماطلة في تسديد ما بذمته من مبالغ مالية مقابل التصالح مع الدولة 
  ؟يكفي ان يتعهد بدفعه خلال فترة زمنية معينةأم  من المال مقابل التصالح

لا يشترط ان يدفع المخالف مبلغ التصالح فهو ينتج اثره بغض النظر عن دفع ، هقوبحسب الف
المبلغ المتفق عليه خلال الوقت المحدد بحيث اذا انقضى هذا الوقت سقط حق المخالف في دفع هذا 

  .)٣(والقبول  الإيجابان التصالح عقد رضائي ينعقد بمجرد اقتران إلى  استناداالمبلغ 

تقرر نظام  أجلهاالتي من  مع العلة لا يتفق لأنه بالتأييدجدير  وهذا غيرالراي إليه  وما ذهب
باب الخلاف بين  يفتحوعدم دفع المبلغ المتصالح عليه  التصالح وهي حصول الدولة على مقابل

يضمن  حيثالتصالح في المال العام  إجازةعلى فرض  القائمالراي إلى  لمحكمة ونميلالمتصالح وا
سداد المتهم لجميع ما استولى عليه من مال عام فضلا و  التصالح يحدد بمقتضاه أساسياالنص شرطا 

  .عن دفعه تعويضا عادلا للدولة عن الجرائم التي ارتكبها بحق المال العام

مقابل التسوية هل هو أو  العامة الأموالالوقت الذي تقيم فيه  جرائيالإلم يحدد المشرع  أيضا
وقت التصالح ولا شك ان تقدير قيمة المال العام أم  التعدي على المال العام أيوقت ارتكاب الجريمة 

 الأمرهو وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت التصالح وهذا خطا كبير من قبل المشرع الذي لم يحسم 
من  إفلاته الأولىالمحكوم عليه على جريمته مرتين أو  ان يكافئ المتهم الإجرائيرع وكان على المش
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احتمال أو  الأسعارالفرق في إلى  العقاب والثانية هو تقدير تسوية وقت ارتكاب الجريمة دون النظر
لدولة من اأو  استغلاله والانتفاع بالمال العام محل الجريمة بل دون النظر للقيمة التي فقدها المجتمع

ان يتم تقييم وقت انعقاد اللجنة وذلك هو المنطق العادل  الأجدىوكان من  .جراء جرائم المال العام
وقت التصالح عليها بما يعكس الحرص الفعلي على المال  الأموالحيث يتعين ان يتم تقييم  للأمور

صالح بحد ادنى لا ينبغي الجرائم الاقتصادية على تحديد مقابل الت فيلمقابل حرص المشرع با العام
النزول عنه وبالخصوص في جرائم الجمركية نجد ان التصالح في المخالفات الجمركية يكون  للإدارة

  .)١(ت المقررة في مخالفة محل التصالحللغرامات التعويضا الأدنىمقابل سداد ما لا يقل عن الحد 

يكون المقابل عادلا إذ  ركمن قانون الجما ١١٧المادة ذلك خلافا لما هو منصوص عليه في 
مثل الضرائب الجمركية المستحقة عن أو  الناقصة لمثل الضريبة الجمركية المستحقة على البضائع

مقابل التصالح في  أماللتعويض المقرر عن تلك الجريمة  الأقصىالزائدة وهو ما يمثل الحد البضائع 
عن  لا يقل ١٩٦٣لسنة ٦٦نون رقم مكرر من القا١٣٤، ١٢٤جرائم التهرب لجمركي وفق المادتين 
في حال  بات في الجريمة الجمركية ويكون التعويض كاملاً لنصف التعويض قبل صدور الحكم ا

جعل فقد  ٢٠٠٥لسنة  ٩١في جرائم الضريبة العامة على الدخل رقم  أماصدور حكم بات في الدعوى 
 أداء ١٣٤و١٣٣في المادتين المشرع مقابل التصالح في جرائم الضريبة العامة المنصوص عليها 

  .تعويض عادل مثل هذا المبلعإلى  المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة

الملغي  ١٩٩٤لسنة  ٣٨من قانون رقم  ٩/٢وفي جرائم النقد حدد المشرع التصالح في المادة 
ل تنازل قرار بالتصالح مع المخالف مقاب إصدارمن ينوب عنه قانونا أو  بان يكون للوزير المختص

   )٢(خزينة الدولة إلى  موضوع الجريمة والأشياءعن المبالغ  الأخير

 المخالف دفع مقابل التصالح دون ان يدفعه بالفعل مستندا في ذلك لان يقب التصالح لإبرامفلا يكفي 
فهو الذي فرض نظام التصالح في جرائم ، النفعي الذي تقوم علية سياسة التجرم الأساسإلى 

مما يسهل على الدولة تحصيل مستحقاتها كاملة دون عناء اتخاذ إجراءات التحصيل  المال العام
   .)٣(الفعلي وليس مجرد قبول الدفعاذا قام المخالف بالدفع  إلا وهذا الهدف لا يتحقق

                                                             

 م. ٢٠٠٠لسنة  ١٦٠من قانون الجمارك المعدل بقانون رقم  ١٩مادة ) ١(
 وقد الغي قانون تنظيم التعامل بالنقد برمته  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨قانون رقم بموجب ال) ٢(
 .٥٧د. ادوار غالي الدهبي، دراسات في قانون الاجراءات الجنائية، مكتبة الغريب للنشر، ص) ٣(



٦٤ 

 

  : ة في القانون اللبنانيحالاموال القابلة للمصال: الفرع الاول

 ٢٠٠/  الأول/كانون ١٥صادر في ٤٤٦١رقم  اكد المشرع اللبناني في قانون الجمارك مرسوم
   :يلي حيث نصت كل مادة بماعلى المصالحة  ٣٩٥إلى  ٣٨٥في المواد 

الجمارك ان تجري مصالحات مع المخالفين قبل  إدارةتستطيع  -١[ ٣٨٥نصت المادة رقم 
نصوص عليها الملاحقة القضائية وخلالها وبعد صدور قرار المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية الم

 المتغيرةأو  الجزاءات النقدية الثابتةذلك باستبدال العقوبات النظامية من هذا القانون و  ٣٩١في المادة 
الغش بجزاء نقدي يختلف باختلاف  لإخفاءالتي استعملت  والأشياءمصادر البضائع ووسائل النقل و 

 على البضائع المستوردة ةتوجبزيادة عن مبلغ الرسوم الم عند اقتضاء الحاجة، ظروف الحجز ويدفع
  .المصدرة بطريقة الغشأو 

يضا اذا كانت الظروف تحقق مخالفات تبرر ذلك بالتجاوز عن أدارة الجمارك لإ ويرخص
  .التي يضبطها موظفوها المخالفات

  لحزينة الدولة بموجبة المصالحة  من الرسم المتوجبة يءسقاط شإلا يمكن  - ٢

 لحة بعد انبرام القرار القضائي ] المصا إجراء الإدارةيمنع عن  - ٣

الجمارك من جه ومرتكبين المخالفات  إدارةان المصالحة التي تقع بين ( ٣٧٦ونصت المادة 
الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا اذا كان  إسقاطيكون مفعولها  أخرىوشركائهم من جه 

ان  إلادف عقوبات جسدية مخالفات جمركية مالية معينة لا تسته الأخيرةموضوع هذه الدعوى 
تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم مالم  المصالحة المعقودة مع مرتكبين المخالفات لا

أو  تحول دون الدعوى التي تمارسها النيابة العامة لا أنهايلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة كما 
فة في الوقت نفسة الذي ارتكبت فيه غيرها المقتر أو  قمع الجنح العاديةأجل  من أخرى إدارةفي 

  )المخالفات الجمركية

 الجمارك وأنظمة(ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين  ٣٨٧ونصت المادة 
  .الأقاليملرؤساء أو  لمدير الجمارك العامأو  للجمارك الأعلىللمجلس  أما، يعود حسب الحالات

  : الحة على الوجه التاليحق المص الأقاليميمارس رؤساء : أولا

 .٤٢٥المادة  أحكامنهائيا في المخالفات التي تقع تحت  الأقاليميبت رؤساء  - ١
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 : التالية الأحوالبشرط موافقة المدير العام في  الأقاليميبت رؤساء  - ٢

  .٤٣٢إلى  ٤٢٦المواد  أحكامفي المخالفات التي تقع تحت  -ا

قيمة البضائع خمسة وعشرون مليون ليرة  زلا تتجاو كافة عندما  الأخرىفي المخالفات  - ب
معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت أو  لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة

قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة 
  .ملايين

   :يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية: ثانيا

  .٣٦١المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعا من المادة  -ا

  ).البضائع المجهولة النوع والقيمة( ٤٢٣من المادة  الأخيرةالمخالفات المنصوص عنها في الفقرة  - ب

اذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز ، الأخرىالمخالفات  -ج
حتى ولو ، معرضة للضياعأو  وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة، رةمائة مليون لي

اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة ، تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية
  .)١(وعشرين مليون ليرة لبنانية

بناء على  أعلاهغير المنصوص عليها  الأخرىللجمارك في الحالات  الأعلىيبت المجلس : ثالثا
  .اقتراح مدير الجمارك العام

الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب ، المعرضة للضياعأو  يدخل في حساب الرسوم المهربة - ٣
 .الجمارك بإدارةالمنوط تحصيلها  الأخرى

من المرسوم رقم  الأولىمن قانون الجمارك بموجب المادة  ٣٩١الغي نص المادة /٣٩١المادة 
  : واستعيض عنه بالنص التالي ١٠/٩/٢٠٠١تاريخ  ٦٢٧٨

يحال محضر ، القوانين النافذة لأحكاممع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا  - ١
احدى إلى ، اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة، المواد السابقة لأحكامالضبط المنظم وفقا 

 .في بيروت الأولىغرف محاكمة الدرجة 

                                                             

، ٣٧٦، ٣٦١، في المواد (٢٠٠٠كانون الأول لسنة  ١٥في  ٤٤٦١قانون الجمارك اللبناني، مرسوم رقم  )١(
٣٨٧.( 
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وبناء على اقتراح الرئيس ، الأعلىبعد استشارة مجلس القضاء ، ر العدلتخصص بقرار من وزي - ٢
في بيروت للنظر في جميع  الأولىاحدى غرف محكمة الدرجة ، لمحكمة استئناف بيروت الأول

 .اللبنانية الأراضيالقضايا الجمركية المحققة على امتداد 

ن يرخص لغرفة محكمة الدرجة ا الأعلىلوزير العدل بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء  - ٣
الفقرات السابقة ان تعقد جلساتها خارج  لأحكامالمختصة للنظر في القضايا الجمركية وفقا  الأولى

 .الجمارك إدارةمركزها في مقر يخصص لها في 

المحاكمات المدنية مع  أصولقانون  أحكامالمحكمة الناظرة في القضايا الجمركية  أمامتتبع  - ٤
 .الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم الأحكاممراعاة 

 .في الدعاوى الجمركية دون التقيد بمهل تبادل اللوائح الأولىتعين جلسة المحاكمة  - ٥

  : في القضايا التالية الأولىتنظر محكمة الدرجة ( ٣٩٢المادة 

 .المتعلقة بالجمارك الأخرىالمخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك والنصوص  - ١

مدعى عليه فيما يتعلق أو  كانت عندما يكون الجمرك مدعيا أيادعوى أو  كل نزاعو أ كل خلاف - ٢
وتنفيذ التعهدات  الجمارك بإدارةالمنوط تحصيلها  الأخرى بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب

 .بهذا الخصوص المتصلةأو  المعقودة

 .الإكراهالاعتراضات على مذكرات  - ٣

 .من هذا القانون ١٦١ية المنصوص عليه في المادة للقرارات التحكيم الإبطالدعاوى  - ٤

 .من هذا القانون ٣٦٠و٣٥٩و ٣٥٨متابعة التوقف المنصوص عليه في المواد  - ٥

 .اللجنة الجمركية أمامجميع القضايا العالقة بتاريخ العمل بهذا القانون  إدارياتحال  - ٦

وائر التنفيذ بشخص سائر المحاكم ود أمامالجمارك ويدعى عليها  إدارةتدعي ( ٣٩٣المادة 
  )من يمثلهأو  المدير العام

هيئة حاكمة وكل أو  يمكن للمحكمة ان تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق( ٣٩٤المادة 
   )عامة إدارة

من  ٣٦٠و٣٥٩و ٣٥٨كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد  -١( ٣٩٥المادة 
متابعة حالة  بأمرالمحكمة المختصة التي تبت إلى  أيامثلاثة  أقصاهاهذا القانون يحال بمهلة 
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  .)١(التوقيف

لقاء كفاله لا أو  إقامةسبيله لقاء سند  إخلاءأو  تركهأو  للمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها - ٢
  .تتجاوز ما قد يحكم به

  .٣٠/١٢/١٩٦٣صادر في  ١٤٩٦٩قانون المحاسبة العمومية مرسوم رقم 

  ).المختصة بها للأحكامة غير المنقولة وفقا الدول أموال(تباع  ٤٦المادة 

  .٢٣/٤/٢٠٠٤بتاريخ  ٥٨٣بموجب القانون رقم  قبل التعديل ٤٧المادة 

تاريخ  ٤٩/٨٧والقانون رقم  ٢/٥/١٩٧٨تاريخ  ١٦/٧٨معدلة وفقا للقانون رقم  ٤٧المادة 
  .٢٠/٨/١٩٩٠تاريخ  ١٤والقانون رقم  ٢١/١١/١٩٨٧

  : الدولة المنقولة أموالتباع 

 .بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية - ١

مليون وخمسمائة الف ( ٠٠٠، ٥٠٠، ١باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على  - ٢
 )ليرة لبنانية

لى بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد ع - ٣
 .مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية

المختصة بصفقات  الأحكامتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية  - ٤
 ).ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والأشغالاللوازم 

  .الاموال القابلة للمصالحة في القانون العراقيثانياً: 

 )٢( الأميرية الأراضيفي تشريعات عدة ففي قانون بيع ان المشرع العراقي عالج التجاوزات 
الدولة المتجاوز عليها بالبناء داخل حدود المدن والقرى والقصبات  أراضيبيع  أجازفقد  ١٩٤٠لسنة 

اذا  أما) منه ٧المادة ( الأرضالقائمة اكثر من قيمة  الأبنيةببدل المثل اذا كانت قيمة  الأفرادمن قبل 
                                                             

 قانون الجمارك اللبناني. )١(
ان تعبير الاراضي الاميرية يستعمل في العراق ليشمل كل اراضي البلاد ما عدا الاراضي المملوكة أو المفوضة ) ٢(

بالطابو ينظر في ذلك خليل ابراهيم الخالد ومهدي محمد الازري تاريخ احكام الاراضي في العراق دار الرشيد 
 .٢٥ص ١٩٨٠للنشر 
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خالية خلال  الأرضالهدم وتسليم  إجبارهفالحكومة مخيرة بين  الأرضاقل من قيمة  كانت قيمتها قائمة
الباقي المتجاوز إلى  اذا كانت خارجها فتباع أما، تشتريه بقيمتها مستحقة للقلعأو  شهرين من التبليغ
  .) منه٣ببدل المثل المادة (

استيفاء  أجازتنها حيث م أولافي المادة  ١٩٤١ويلاحظ انه قد صدرت تعليمات مالية لسنة 
منه  ٣٥المادة  الأراضيقانون  أماتجاوزا  الأبنيةت عليها أنشأالدولة التي  أراضياجر المثل من 

اذا كان القلع  إلابقلع البناء  الأميرية الأراضيالمتجاوز على إلى  الحق للحكومة ان تطلب أعطت
  .)١(مضرا فيجوز لها استملاك البناء بقيمته مستحقا للقلع 

تجاوزا يعتبر بحكم  أميريةالبناء المنشأ على ارض (وقد اعتبرت محكمة التمييز في حكم لها 
مدني لان العقار بالتخصيص هو  ٦٣بالمفهوم الذي قصدته المادة  المنقول ولا يعد عقارا بالتخصيص

تية في استغلاله كالأثاث البيأو  الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار
 أراضيالزراعية وليس من قبيل ذلك البناء على  الأراضيالزراعية في  الأدواتأو  الفندقأو  الدار

  .)٢(الغير الذي يغدو بحكم المنقول

فقد عالج التجاوز  ١٩٥٦لسنة  ٦١المرقم  الأميرية الأراضيقانون بيع وتصحيح صنف  أما
  جاوز حق بالتجاوز.)منه حيث لم يعط المت ١٣الدولة بالمادة  أراضيعلى 

وعلى الرغم من البيان الصادر من دائرة التسجيل العقاري العامة بيانا حول المتجاوزين على 
جهات خاصة بالتوقف فورا أو  معنويينأو  طبيعيين كانواسواء  أفراداالدولة دعت فيه المواطنين  أملاك

جهة كانت وحمل المخالفين  أيةمن  الدولة وقعت توزيعهاإلى  العقار وإعادةورفع التجاوز وحيازته 
الدولة بالاحتيال ووصف  أملاكالقانونية بحقهم وذلك لوصفهم بغاصبين  الإجراءاتالمسؤولية واتخاذ 

الدولة بلا استثناء  أملاكوالجهات الخاصة فقط بل شمل كل من تجاوز على  الأشخاصالبيان ليس 
  .بدون وجه قانوني

بغداد ودائرة العقار والتخطيط  وأمانةالعلاقة مثل البلديات  اكد البيان كذلك على الجهات ذات
القانونية اللازمة بحق المتجاوزين على  الإجراءاتالعام واي دائرة متجاوز على عقاراتها باتخاذ 

                                                             

 وما بعدها. ١٦٣ص ١٩٧٤اصر حيدر احكام الاراضي والاموال غير المنقولة مطبعة المعارف بغداد د. شاكر ن) ١(
منشور في النشرة  ١/١٩٧٠/  ١٤في  ٧٠/ حقوقية ثالثة / ٦٣حكم محكمة التمييز في القرار المرقم ) ٢(

رجع السابق، مشار إليه في المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الم ٩٣، ص١، س١القضائية، ع
 .٦٩٣ص
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البيان الصادر من مدير عام التسجيل العقاري المنشور في ( )١(دون سند قانوني ونص البيان الأراضي
(بالنظر لما للملكية العقارية )٢٠٠٤كانون الثاني عام  ٢٩في  ١٧٨اقية ذي العدد جريدة الصباح العر 

كجزء مهم من ثروة الدولة نصت الشرائع والقوانين على وجوب المحافظة عليها واحترامها  أهميةمن 
 بعدم التجاوز عليها واستغلالها دون سند من القانون وبما ان ملكية الدولة ودوائرها للعقارات تمثل

ملكية عامة يفرض القانون احترامها والمحافظة عليها وحيث لوحظ قيام بعض المواطنين بالتجاوز على 
غيرها من الدوائر أو  بغداد أمانةعلى أو  العائدة لدوائر الدولة سواء كانت على البلديات الأراضي

اطنين دون سند على المو  الأراضيالمنحلة كذلك لوحظ بان بعض الجهات تقوم بتوزيع أو  القائمة
ضياع ملكية الدولة نهيب بكافة إلى  القانون وتؤدي لأحكامقانوني مما يشكل مخالفة صريحة 

إلى  وجهات خاصة بالتوقف فورا والعمل على رفع تجاوز وحيازة على العقارات العائدة أفراداالمواطنين 
دم التعامل مع تلك الجهات جهة كانت على المواطنين وع أيدوائر الدولة وعدم القيام بتوزيعها من 

القانونية بحق المخالف كما ان هذا العمل يدخل ضمن وصف  الإجراءاتوبخلاف ذلك ستتخذ 
   )مدير عام التسجيل العقاري العراقي(الدولة والاحتيال على المواطن)  لأملاكالغصب 

يت العدالة من خلال تثب أهميةان المشرع العراقي بتشريعه هذا القانون فانه يعد خطوة ذات 
  .وفق القانون والحد من فوضى التجاوز لأصحابهاالحقوق  وإرجاع

على المواطنين الذين  الأراضيلذلك فقد قامت بعض الجهات غير الرسمية بتوزيع  إضافة
غرر بهم دون سند من القانون مما الحق الضر البالغ بالثروة العقارية لذا يتطلب الوقوف بحزم للحد 

التوزيع من جهات غير مخولة قانونا كما ان مثل أو  الأفرادرها التجاوز من قبل منها سواء كان مصد
هذا العمل يعد من قبيل النصب والاحتيال ذلك ان السند الممنوح لا يعتبر سندا صحيحا وغير معتبر 

الملكية لان الذي يثبت الملكية هو ما يصدر من دائرة التسجيل العقاري المختصة وهذا غير  إثباتفي 
الحق بان يتملكوا  فإعطاؤهمالمتجاوزين قبل نفاذ هذا القانون  أما الأشكالمتحقق باي شكل من 

.كما صدرت قرارات لمجلس قيادة )٢( الأرضاكثر من قيمة  الأبنيةببدل المثل اذا كانت قيمة  الأرض
وقد  إزالتهية الثورة المنحل الذي حدد بموجبها الطريق الواجب اتباعه للجهات الرسمية المخولة صلاح

دون  والأراضيللمدن واستغلال المشيدات  الأساسيةمخالفا للتصاميم أم  عد البناء سواء كان موفقا
                                                             

/ذي ٧الموافق  ٢٠٠٤/كانون الثاني /٢٩في  ١٧٨بيان مدير سجل العامة المنشور في جريدة الصباح العدد ) ١(
 هـ. ١٤٢٤الحجة /

القسم الاول القوانين والمراسيم والقرارات والارادات مطبعة الحكومة  ١٩٥٦مجموعة القوانين والانظمة لسنة ) ٢(
 .٤٩٣ص ١٩٥٧بغداد 



٧٠ 

 

مدير البلدية نتيجة الكشف أو  ةالإداريتجاوزا فاذا ثبت لرئيس الوحدة  أصوليةالحصول على موافقات 
المتجاوز خلال مدة محددة  قرار برفع التجاوز على نفقة إصداروجود تجاوزات تعطي له صلاحية 

  .ويكون قراره خاضعا للطعن تمييزا لدى محكمة الاستئناف الإزالةبقرار 

من قبلهم  إجراءاتوتمنع المحاكم من سماع الدعوى التي تقام عليهم بشان ما اتخذ من 
رئيس الجهة أو  .والزمت بقرار صادر من الوزير المختص)١(وحسب ما مخول لهم من صلاحيات 

مرتبطة بوزارة تشكيل لجان مركزية وفرعية لكل منهما مهمته الخاصة حيث تتولى اللجان غير ال
صيانتها ورفع أو  إشرافهاأو  إدارتهاتحت أو  المركزية مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها

ذكورة للجهات الم وأعطىرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو  الوزير المختصإلى  ذلك تقارير بشان
 ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائية رقم  أصولقانون  أحكامصلاحية تحريك دعوى جزائية وفق  نفاً آ

إلى  إضافةواجباته المتعلقة بإزاله التجاوز  أداءفي  وإهمالهضد المتجاوز وكل من يثبت تقصيره 
ز وتسديده نفقات التجاو  إزالةقرار بحجز المنتفع عن  إصدارصلاحية  ةالإداريرئيس الوحدة  إعطاء
  .في كل من القانون اللبناني والعراقي العامة الأموالالتصالح في جرائم  .)٢(بعد انتهاء مدة التبليغ إزالته

ميدان الاقتصاد كوسيلة للوقاية من السلبيات والحفاظ على  للقد تطور القانون الجنائي ودخ
وبات الرادعة وقادر على معالجة مثل هذا قائمة العق فصلويبقى القانون الجنائي وحده ي المال العام

المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي وبعد نشوء فرع جديد هو  الأفعالتجريم العديد من  لنا تمالنوع من الجرائم 
القضاة وكذلك  أمامتزايد الدعاوى إلى  نشوء القانون الجديد هذا يؤدي قانون العقوبات الاقتصادية وان

القضاة والتصالح هو  أمامتحقيق هذه الدعاوى أجل  لابد من التصالح منومن هنا كان  كثرة الاتفاق
في الجريمة الاقتصادية وبين المتهم ومن هنا تدخل المشرع بوضع ضوابط  الضحية الإدارةاتفاق بين 

  .على التصالح

 كي العراق في ٢٠١٦ لسنة ١٩ رقم الأخير العام العفو قانون في ءجا العراقي المشرع أما 
 أجاز أعلاه العفو قانونو  العام المال وهدر سرقةو  العام المال الاختلاس جرائم يشمل لتصالحا يجعل
 المتعمد والهدر والسرقة الاختلاس خلال من العام المال على المتجاوزين مع التصالح للدولة

  ..الأخير العام العفو بأحكام شمولهم مقابل بذمتهم التي الأموال بإعادة ومطالبتهم
                                                             

منشور في التشريعات ذات العلاقة بوزارة الحكم المحلي  ٦/٦/١٩٨٧في  ٣٩٨لمزيد من التفاصيل راجع القرار ) ١(
 .٨٥ص ١٩٨٩ ١حازم نوري ج

  .٤٠٠ثالثا منشور في التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات ص ٦المادة  ٢٠٠١لسنة  ١٥٤راجع قرار ) ٢(
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  .لمشرع اللبنانيا: اولا

 المحاكمات أصولمن قانون  ٢١و٢٠و١٩و١٨اكد المشرع اللبناني على التصالح في المواد   - ١
  .١٦/٨/٢٠٠١بتاريخ  ٣٥٩كما عدل بالقانون رقم  ٣٢٨الجزائية اللبناني الجديد رقم 

 ٣٨٦و٣٢٥في المواد  ٢٠٠٠/ الأولكانون /١٥صادر في  ٤٤٦١وفي قانون الجمارك مرسوم   - ٢
  .٣٨٧و

 ٤٧و٤٦في المواد ٣٠/١٢/١٩٦٣صادر في  ١٤٦٦٩قانون المحاسبة العمومية مرسوم رقم   - ٣
  .٥٠و ٤٩و ٤٨و

ولكن القانون اللبناني  الدولة أموالعلى التصالح وكذلك الحق في بيع  أكدتكل هذه القوانين 
  .لم يحدد بيع العقارات المتجاوز عليها والتصالح مع من تجاوز على المال العام

في قرارات محكمة  وأكده...الخ .ل ما حدده التصالح هو الجمركي والتصالح في الرسومان ك
  .التمييز والنقض اللبناني

  .المشرع العراقي: ثانيا

  : المشرع العراقي فقد اكد على التصالح في مواطن عده واهمها أما

  .)١(١٩٧٠الدستور العراقي لسنة   - ١

  وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.   - ٢

 ٩٦و ٩٥و ٩٤وتعديلاته في المواد رقم  ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائية رقم  أصولقانون   - ٣
  .)٢(٩٧و

  .قرارات محكمة التمييز  - ٤

  .عاشرا ٤المادة  ٢٠٠٦قانون العقوبات العام لسنة   - ٥

اكد المشرع العراقي على التصالح في التجاوز على عقارات الدولة وتمليكه تلك العقارات وقرار 
بمعاقبة المتجاوز على المال العام لكن قرارات  ١٩٩٤لسنة  ١٢٠مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
                                                             

 .١٩٧١الدستور العراقي لسنة  )١(
 .١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  )٢(
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محكمة التمييز وقانون العقوبات العام عطل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل واصبح التصالح 
   .)١(الدولة أموالمال منقول على كافة أم  في جميع الجرائم سواء كانت عقارية

   العامة في القانون اللبناني والعراقي الأموالة بين التصالح في جرائم مقارن

جرائم الاقتصادية كالضرائب والجمارك الالعامة كان فقط يقتصر على  الأموالالتصالح في 
المشرع  أما .المشرع اللبناني والعراقي في التصالح والرسوم والمخالفات وبعض الجنح هذا ما نص عليه

ي يجعل التصالح يشمل كفي العراق  ٢٠١٦لسنة  ١٩في قانون العفو العام رقم  ءجا فقدالعراقي 
للدولة التصالح مع  أجاز أعلاهقانون العفو و  سرقة وهدر المال العامو  جرائم الاختلاس المال العام

 الأموالالمتجاوزين على المال العام من خلال الاختلاس والسرقة والهدر المتعمد ومطالبتهم بإعادة 
 مقابل شمولهم بأحكام العفو العام قد وسع نطاق التصالح بحيث شمل جرائم الاختلاس بذمتهم لتيا
وانه يمثل  والمالي الإداري حيث ان قانون العفو العام شرعنه للفساد من المال العام ...الخ.سرقةو 

 الجديد الأسلوب إدخالمن خلال في السياسة الجنائية للدولة لمواجهة جرائم المال العام  تحول جديد
  .في السياسة الجنائية للدولة

  للتصالح في جرائم المال العام.والمنتقدة لقانون راء الفقهية المؤيدة الآالفرع الثاني: 

  أولاً: الآراء الفقهية المؤيدة لقانون التصالح في جرائم المال العام

  بالنسبة للدولة. -١

محكمة ويترتب على ذلك الر وقت وجهد لاشك ان هذا النظام يخفف العبء عن القضاء ويوف
نتيجة منطقية هي قلة عدد القضايا المعروضة على جهات التحقيق والمحاكم بسبب سرعة الفصل في 

  التقاضي. إجراءاتالقضايا مما يؤدي إلى تبسيط 

المحكوم عليهم  لإيواءمؤسسات عقابية  بإنشاءكما يجنب الدولة نفقات مالية باهظة تتعلق 
فترة تنفيذ  أثناءوالنفقات اللازمة لرعايتهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا ، لبة للحرية قصيرة المدةبعقوبات سا

الطرق التي  بأفضلالعقابية لهذه المؤسسات  الأجهزةالعقوبة وبالتالي توجيه الاهتمام على تطوير 
  المناسب للنزيل ولكن يرد على ذلك:  التأهيلتحقق 

                                                             

 .٢٠١٦/لسنة ١٦. قانون العفو العام ١٩٩٤لسنة  ١٢٠قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  )١(
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لا التصالح في جرائم  والأموال الأشخاصام التصالح في جرائم بان هذه المزايا يحققها فعلا نظ
فاذا ، المال العام فليس صحيحا ان هذا النظام يخفف العبء عن القضاء ويوفر وقت وجهد للمحكمة

ذلك على  أتىولو ، واجب عليه الذود عن المال العام –وهو احدى سلطات الدولة  –كان القضاء 
  ود عن هذا المال؟ جهد ووقت شاغليه فمن الذي يذ

  ومن جانب اخر: 

فان هذا السبب لا يكفي تبريرا للتصالح في جرائم المال العام ذلك ان هذه الجرائم على درجة 
من الخطورة بالنسبة للمصلحة المالية للدولة إذ يترتب عليها ضياع من الموارد المالية التي تستعين بها 

لمال  إهداريتعين معه تامين استيفائها فالتصالح في حقيقته والمجتمع مما  الأفرادواجبها نحو  أداءفي 
  الدولة لا الزيادة فيه.

  بالنسبة للمتهم. -٢

وبالتالي قد ، المحاكمة لأجراءكبيرة بالنسبة للمتهم إذ بدونه سوف يتعرض  أهميةللتصالح 
المحاكمة قد ة وفي نهاية ظيتعرض خلالها للحجز واذا تم احتجازه سيضيع وقته ويتكلف نفقات باه

التصالح فانه يجنب المتهم الوصمة  أما. )١(واعتباره فردا منبوذا في المجتمع  الإدانةيصاب بوصمة 
الجنائية ومن ثم لا يواجه مشكلات اجتماعية تحول بينه وبين الاندماج في  الإدانةالتي تلازم 

  . ويرد على ذلك: )٢(المجتمع

نفسه ولا يصح على  إلافلا يلومن  للإدانةمن ثم بان المتهم هو الذي عرض نفسه للمحاكمة و 
الخاصة ان تعرض المصلحة العامة والمال العام  الأفرادفي سبيل الدفاع عن مصالح  الإطلاق

  للضياع إذ ان هذا منطق غريب وغير مقبول.

ثم ان الاستيلاء على المال العام والحصول على ربح أو منفعة للمتهم أو غيره بسبب عمل 
ولا يجوز التصالح  اختلاس المال العام والعدوان عليهمثل وظيفته تشكل جميعها جنايات  أعمالمن 

لان الرد بحد ذاته ، موضوع الاتهامات الأموالولا يغني عن المحاكمة رد  الأحوالفيها باي حال من 
 اعةإضمع الحكم بتعويض الدولة عما ، من المحاكم المختصة إلامعناه عقوبة ولا يجوز الحكم بها 

إلى جانب السجن المؤبد أو ، فتحكم إلى جانب الرد بغرامة تساوي ما نهبه، عليها المتهم بجريمته
                                                             

 .٣١٤د. حمدي رجب المرجع السابق، ص) ١(
 .٢١د. مدحت عبد العزيز المرجع السابق، ص) ٢(
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  المشدد.

ولهذا يجب ان يكون هؤلاء المفسدون المعتدون على المال العام عبرة لكل من تسول له نفسه 
  ان يمس المال العام الذي يمثل شريان الحياة لجميع طوائف المجتمع.

  ة للدعوى الجنائية.بالنسب -٣

التقاضي فبدلا من سلوك طريق الدعوى وما تستغرقه  إجراءاتان نظام التصالح يتميز بتبسيط 
في مهدها ومن ثم  افان هذا النظام يقضي عليه، من وقت حتى صدور الحكم ثم الطعن فيه بعد ذلك

  .)١(بإنهائها الإسراعيؤدي إلى 

المال العام ليست بدعة في التشريع المصري  كما يرى البعض ان فكرة التصالح في جرائم
تساير المنطق الجديد لفلسفة العقوبة الجنائية. إذ ان  لأنها، سبقنا اليها الكثير من التشريعات الجنائية

الفكر التقليدي كان قائما على ان الجريمة تعد اعتداء على حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح ولكن 
التصالح على الرغم من وقوع الضرر الحقيقي على  أجاز –من ارض الواقع وتعاملا  –المنطق الجديد 

  المال العام.

مكرر  ١٨هذا الراي ان المقنن المصري اخذ بفكرة الصلح الجنائي في المادة  وأضاف
كما اخذ بها قانون التجارة في جريمة ، الأمانةمنها جريمة النصب وخيانة ، في جرائم مالية إجراءات
اخذ بها المقنن حديثا  وأخيرا، وكذلك قانون البنوك في المسائل المصرفية، دون رصيدشيك ب إصدار

  .)٢( الأعمالالتصالح بالنسبة للمستثمرين ورجال  أجازفي قانون الاستثمار الذي 

  ويرد على ذلك: 

ان فتح باب التصالح مع المفسدين وناهبي المال العام فيه تضييع لفلسفة العقوبة ولحقوق 
وحتى ، وان التصالح استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه الأصلوالمجتمع خاصة وان العقوبة هي الناس 

، لا المال العام والأموال الأشخاصفانه ينبغي ان يكون مقصورا على بعض جرائم  إجازتهعلى فرض 
ثم ان ، وحقوق االله تعالى لا مدخل للصلح فيها، وقد سبق ان ذكرنا ان هذا المال هو حق االله تعالى

المجتمع الذي هو المالك الحقيقي لهذا المال يرفض تماما ان يستمتع المفسدون بما سرقوه من مال 
                                                             

، ١٩٩٦الجنائية / دار النهضة العربية مصر سنة  د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الاجراءات)١(
 .١٦٩ص

  .ww-lahamegا/ بهاء ابو شقة: مقال منشور على مواقع الانترنت، ينظر الرابط التالي ) ٢(
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  عام حتى اذا تم القبض عليهم قالوا نتنازل ونتصالح عما سرقناه وكان شيئا لم يكن.

دة الما لإلغاءبضرورة التدخل  الإسراعالمصري إلى  الإجرائيوفي النهاية نؤكد دعوة المقنن 
  للمال العام حماية وسلاما. أراداذا ما  إجراءاتمكرر (ب)  ١٨

  راء الفقهية المنتقدة لنظام التصالح في جرائم المال العام.الأ ثانياً: 

  تعارضه واغراض السياسية العقابية. -١

للعقوبة والتي تنحصر في الردع  الأساسية الأغراضيرى بعض الفقهاء ان التصالح يجافي 
، بمقتضى حكم قضائي بالأدقأو ، قضائية إجراءاتمن خلال  إلايتحققان  وهما لا العام والخاص

في  الإجرامعما اذا كان التصالح قد يعد عاملا مساعدا على زيادة معدلات  تساؤلاً  آثارالذي  الأمر
  المجتمع أم لا؟

  : على هذا التساؤل تقتضي التعرض للعلاقة بين التصالح والردع العام والخاص الإجابة

الردع العام ويقصد به ترهيب الغير ومنعه من الاقتداء بالمجرم وهو ما لا يتحقق في نظام 
وبالتالي لا يصح  .)١(ق يتم بعيدا عن سمع وبصر الجمهورالتصالح لان الدعوى الجنائية تقتضي باتفا

الح ليست من ان نلوم الراي العام اذا ما تكونت لديه عقيدة بان هذه الجرائم التي يجوز فيها التص
  الجرائم الهامة التي ينبغي تجنب ارتكابها.

ويتحقق ، أخرىبالنسبة للردع الخاص فيقصد به منع المجرم من العودة إلى الجريمة مرة  أما
بوقوف المتهم موقف الاتهام ومعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا وتنفيذها بالفعل وهذا كله لا يتحقق في 

فعدم عقاب المتهم على ما يرتكبه  للأجرامذي قد يؤدي إلى اعتباره دافعا ال الأمرظل نظام التصالح 
عن  أخرىمرة  الإجراممن جرائم نظير دفعه مبلغا نقديا هو مبدا خطير قد يشجعه على العودة إلى 

يعرف مقدما انه لن توقع انه فما الذي يمنعه من تكرار ذلك السلوك ما  الإجراميطريق تكرار سلوكه 
  .)٢(وبة عليه العق

العقوبة وذلك لان عدم العقاب  أغراضومن جانب اخر يجافي التصالح في جرائم المال العام 
على ما يرتكبه المجرم من جرائم نظير دفعه مبلغا من المال لا شك انه يشجعه هو وغيره على ارتكاب 

                                                             

 .٢٢٠محمود محمود مصطفى / الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، المرجع السابق، ص )١(
 ا بعدها.وم ١٤٦د. عزار حسن المرجع السابق، ص) ٢(
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  الجريمة وتكرارها وفي ذلك هدم لفكرتي الردع العام والخاص كغرضين للعقوبة.

ان  أي.)١(بقوله حدود الشرع موانع قبل الفعل زواجر بعده  الأمرعبر احد الفقهاء عن هذا  وقد
بعده يمنع العودة إليه كما عبر الماوردي عن وظيفة  وإيقاعها، على الفعل الإقدامالعلم بشرعيتها يمنع 

للردع عن ارتكاب  –الحدود في تحقيق الردع العام بقوله (والحدود زواجر وضعها االله) سبحانه وتعالى 
بعاجل اللذة فجعل  الآخرةما حظر وترك ما امر لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد 

االله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا جهالة من الم العقوبة وخفية من نكال الفضيحة ليكون ما 
. ولا )٢( أتملمصلحة اعم والتكليف وما امر به من فروضه متبوعا فتكون ا، حظر من محارمه ممنوعا

  شك ان التصالح في جرائم المال العام يجافي كل ذلك.

  تعارضه ونصوص قانون العقوبات. -٢

من العقوبة  الإعفاءان فكرة التصالح مع مرتكبي جرائم المال العام بدفع مبلغ من المال مقابل 
عارض ونصوص قانون العقوبات حيث أو عدم المثول للمحاكمة هي في الحقيقة فكرة غير مجدية تت

من  للإعفاءوقد وضعت قواعد ، تحمي هذا المال من العدوان عليه ومعاقبة مرتكبي جرائمه الأخيرةان 
العقوبة في حالات محددة منها: اذا بادر احد الشركاء في جريمة الاعتداء على المال العام وكان غير 

اذا  أيضامكرر ب عقوبات)  ١١٨/١قبل اكتشافها (السلطات بها بعد تمامها و  بإبلاغمحرض عليها 
مكرر ب عقوبات) ولا  ١١٨/٢بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ( الإبلاغحصل 
 ١١٨/٣إلى رد المال موضوع الجريمة (المادة  الإبلاغالمبلغ من العقوبة اذا لم يودع  إعفاءيجوز 

  .مكرر ب عقوبات)

ة فحسب لسلطة المحكمة وليست متروكة لجهة التحقيق وليس من باب متروك الإعفاءاتوهذه 
  التي يمكن ان تخول بالتصالح مع مرتكبي جرائم المال العام. الإداريةللجهات  أولى

  تعارضه وقواعد التفريد العقابي. -٣

د بنظام التصالح لا يتيح الفرصة لتطبيق قواعد التفريد العقابي إذ ان التصالح يستفي الأخذان 
في حين ان المنطق يستلزم  الإجراميةمهما كانت خطورته ، منه كل من يرتكب الجريمة الجائز فيها

                                                             

 .١٦٢، صص٢الامام الزيلعي شرح كنز الدقائق المرجع السابق، ج) ١(
 .٢١٣الاحكام السلطانية المرجع السابق، ص) ٢(
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الوقت الكافي للقضاء للبحث في شخصية المتهم لتحديد العقوبة المناسبة لخطورته  إعطاءضرورة 
التصالح والذي  وهو مالا يتاح مع الأشياءحتى لا تكون العقوبة مجرد جزاء لا تتفق مع واقع  الإجرامية

  .)١(يعتد بالجانب المادي في الجريمة ويتغاضى عن الجانب الشخصي فيها 

طلع به النيابة العامة ضينتقد جانب من الفقه التصالح لمساسه بحق الدولة في العقاب والذي ت
إلى عدوان على المصالح المحمية  الإثمفتباشر الدعوى الجنائية ضد كل من يستطيل بسلوكه 

ليست ملكا للقائمين  إنها. بحسبانها نائبة عن المجتمع فالدعوى ليست محلا للتراضي حيث )٢(قانونا
على سبيل الاستثناء فانه لا  إجازتهعلى مباشرتها والتوسع في نظام التصالح عواقبه وخيمة واذا تم 

  يجوز اللجوء إليه في جرائم القانون العام.

يمثل اعتداء على حق السلطة  إداريةجهات ان التصالح في جرائم المال العام من قبل 
  القانونية والدستورية. إجراءاتالقضائية في توقيع العقاب مما يتعارض والمبادئ العامة في 

في عد قرارات مجلس الوزراء المعني بالتصالح في  إجراءمكرر ب  ١٨اذ انه وفقا للمادة 
يؤدي لغل يد القضاء عن رقابة تلك القرارات  جرائم المال العام قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ على نحو

  ويودع السلطة كاملة في يد مجلس الوزراء.

  خلاله بمبدا المساواة.إ -٤

من يرتكب احدى جرائم المال العام من الخضوع لتطبيق الجزاء الجنائي  إعفاءوبيان ذلك ان 
 إلاظام لا يستفيد منه عليه لمجرد دفعه مبلغ التسوية وتصالحه مع الدولة يؤدي إلى ان هذا الن

المتصالح معه بالموافقة على  الآخرالطرف  إغراءتكون اكثر في  الأثرياءلان فرصة  .)٣(الأغنياء
التصالح من خلال دفع تعويض مالي كبير له نظير ما ارتكبه من جرم ضده وهذا يترتب عليه قدرة 

فهم ملزمون دائما بتحمل ، اختيار أمامهمس الفقراء فلي أماالبديل لتحمل الم العقوبة  إيجادعلى  الأثرياء
على حساب المتهمين الفقراء  الأغنياءالمهام وهذا يقضي في النهاية إلى توفير ميزة نسبية للمتهمين 

المحاكم الجنائية  أمامالشخص ان يشتري عدم مثوله  إمكانمما يعني ان هذا النظام يؤدي إلى انه في 
  ته.الجنائية لجريم الآثاروتخلصه من 

                                                             

 وما بعدها. ٤٨، د. طه احمد محمد المرجع السابق، ص١٥١د. ابراهيم حامد طنطاوي المرجع السابق، ص) ١(
 .٣٨ع السابق، صد.عبد الفتاح الصيفي حق الدولة في العقاب المرج) ٢(
، د. اسامة حسنين، المرجع ٢٢٠ص ١ينظر د. محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية المرجع السابق، ج) ٣(

 .١٢٢السابق، ص
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  وسيلة لتبرئة المتهم نفسه دون حق وتشجيع الغير على التعدي على المال العام. -٥

ان هذا النظام وسيلة تمكن المختلس والمعتدي على المال العام أو الحق العام من تبرئة نفسه 
ي القانون اذا التزم المعتدي برد المال أو الحق المعتدى عليه وهذا النظام يجعل كل من يستول أمام

من العقاب القانوني وهذا يعني ان كل موظف عام يحق له ان يفعل  مأمنعلى المال العام بريئا وفي 
في ظل نظام التصالح هو  لأنهما يشاء في المال العام أو يعتدي عليه أو على الحق العام كما يشاء 

  تام. أمانفي 

ثم ، أولاحلل باعتراف لان هذا النظام سوف يشفع له في حاله القبض عليه فقط عليه ان يت
  .)١(من كل تهمة مبلغ التسوية إلى خزانة الدولة ويصبح بريئاً  إعادة

والدفع والتصالح في حاله  الآنوهو نظام يشجع ويغري الجميع على نهب ما يستطيعون 
  .القبض عليهم لاحقاً 

وانهب وافسد ثم مفاده (اسرق  واجتماعياً  سياسياً  إلى تبنيه توجيهاً  إشارةهذا النظام  أعطىوقد 
ادفع واغسل سمعتك واخرج بريئا) المهم المال الذي سيدفع مقابل التصالح وليس مهما في هذه الحالة 

  .)٢(عالكوارث الناتجة عن جرائم المال العام والخلل الذي يحدث في المجتم

  مساعدته على انحراف الادارة والقائمين على تنفيذ القانون الجنائي. -٦

والقائمين على تنفيذ القانون  الإدارةلتصالح الجنائي نظام يؤدي إلى انحراف يرى البعض ان ا
السلطة فقد توافق على  أصحابالتصالح وذلك خضوعا لنفوذ وسطوة  إجراءالجنائي عن سلطتهم في 
الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة بل انه يؤدي إلى فتح  للأهواءالتصالح أو ترفضه وفقا 

  .)٣(ضمائر الموظفين وإفسادالرشوة  أمامالباب واسعا 

 .)٤(ان من شان نظام التصالح حرمان المتهم من ضمانات القضاء في تقدير ما ينسب إليه

                                                             

 ينظر التسوية المالية والتحلل من الجريمة مقال للباحث / عماد الدين حسين الطاهر.) ١(
 ة التصالح مع الفساد.مقال بعنوان شهاد ٤/١٢/٢٠١٤ينظر جريدة المساء بتاريخ ) ٢(
ا/ منصور على الحماطي، تحريك الدعوى الجنائية والتنازل عنها في جريمة التهريب الجمركي في التشريع ) ٣(

، د. طه احمد المرجع ٢٠٩ص ١٩٩٣اليمني مقارنا بالتشريع المصري رساله ماجستير حقوق القاهرة 
 .٥٢السابق، ص

العدد  ١٩٤١، ١١لاجراءات الجنائية مجلة القانون والاقتصاد سد. السعيد مصطفى السعيد، في تبسيط ا) ٤(
 .٥٩٢الخامس ص
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بناء على حكم وهذا يتيح للمتهم محاكمة من خلالها يستطيع القاضي  إلافالقاعدة ان العقوبة لا توقع 
في  أما، أو العكس فيحكم ببراءته بإدانتهلمتهم فيحكم ثابتة في حق ا الإدانة أدلةان يقرر ما اذا كانت 

  .)١(ةنظام التصالح فيحرم المتهم من هذه الضمان
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 .١٥٠د. ابراهيم حامد طنطاوي المرجع السابق، ص) ١(
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التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذه  أجازالمشرع الجزائي قد 
 الأموالوعقوباتها واهم عامل مشترك بينها هو العدوان من الجاني على  أركانهاالجرائم تختلف في 

أو مكانته بصفة موظف عام فهي مجموعة جرائم الوظيفة وبعض الجرائم لا يفترض  الأفرادالعامة أو 
ومكررا  ١١٦ومكرر(ا)  ١١٣ارتكابها من قبل الموظف ومن هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد(

 والأوراق الأموالمكررا (ج) وتدخل هذه الجرائم في حيز التصالح مثل اختلاس الموظف  ١١٦(ب) و
  :في حيازة الموظف بتوفر التي أوجدتوغيرها 

  الموظف العام. - ١

 فعل الاختلاس. - ٢

 .)١(القصد الجنائي - ٣

امة ويؤدي إلى له خصوصية واستقلال واثره في الدعوى الع إجرائيا اً نظام ويعد الصلح الجنائي
المجنى عليه وتوافقهما بصورة تخلو من  وإرادةالمتهم  إرادةهما  إرادتينانقضائها ويكون الصلح بتلاقي 

ن بالنسبة للعقد مما يؤدي إلى أاللبس والغموض ويجعل التراضي ركنا في الصلح الجنائي كما هو الش
  .)٢(هة ضد المتهم الجنائية الموج الإجراءاتمباشرة في تخلي الدولة عن سلطتها 

  تعريف الأموال العامة في التشريع اللبناني.

في الفصل  - ١/١/١٩٧٧به من تاريخ  المعمول ١٩٧٦نص القانون المدني اللبناني لسنة 
 ٥٦و ٥٥و ٥٤في المواد بشكل خاص وذلك تعريف الأموال بشكل عام والأموال العامة على الثالث 

  .٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و

(تعتبر الأموال العامة جميع العقارات التي للدولة أو  على ) فقد نصت١-٦٠أمّا المادة ( 

                                                             

د. معنز السيد الزهري: التصالح في جرائم العدوان على المال العام، دار النهضة العربية القاهرة بلا طبعة ) ١(
 .١٩ص

 الجنائي واثره في الدعوى العامة، المرجع السابق. د. علي محمد المبيض: الصلح) ٢(
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  الأشخاص العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون العام والنظام).

) على (ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو ٢- ٦٠وقد نصت المادة (
  الزمن).الحجز عليها أو تملكها بمرور 

  تعريف الأموال العامة في الفقه اللبناني.

وللأموال العامة أهمية كبيرة لكونها مخصصة للمنافع العامة ومن الضروري تمييزها عن بقية  
  الأموال الأخرى.

وقد ذهب الفقه اللبناني في تعريف الأموال العامة إلى أنّها (علم الوسائل المالية التي تحتاج  
سسات العامة لتغطية نفقاتها وتحصل عليها عن طريق توزيع أعبائها على إليه الدولة والمؤ 

وتكون الأموال موضوعة تحت تصرف الدولة التي تقوم بدورها بالاهتمام والمحافظة على ، المواطنين)
النمو الاقتصادي الذي تحتاجه الدولة وذلك بسبب ازدياد عدد سكانها حيث تأخذ بنظر الاعتبار تلك 

د السكان. ورجال الفقه والقضاء الإداري اتفقوا على تعريف المال العام بأنّه (كل مال مملوك الزيادة بعد
سواء كان هذا ، للدولة أو احد أشخاصها المعنوية سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة

النظام أو قرار إداري  وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب القانون أو، المال عقاراً أو منقولاً 
  .)١(صادر عن جهة إدارية مختصة)

  تعريف الأموال العامة في التشريع العراقي.

وتعتبر الأموال العامة ، لِمَا يحمل من أهمية مالية، هتم المشرع العراقي بالأموال العامة كثيراً ا 
وهذه الأموال يستلزم أنْ ، عامسند الدولة لتحقيق أهدافها والقيام بوظائفها من تحقيق المنفعة للصالح ال

وتحقيق الأهداف من أجل تطوير وتحسين الكيان ، يكون لها نظام قانوني وتشريعي مميز لحمايتها
حيث ، ١٩٧٠الاقتصادي للبلد ومن أهم التشريعات التي عرفت المال العام هو الدستور العراقي لسنة 

، ائل الإنتاج الأساسية هي ملك الشعبمنه على أنّ (الثروات الطبيعية ووس ١٣أكدَ في المادة 
وتستثمرها السلطة المركزية في جمهورية العراق استثماراً مباشراً وفقا لمقتضيات التخطيط العام 

من الدستور نفسه (للأموال العامة والممتلكات والقطاع العام  ١٥الاقتصادي الوطني وأكدت المادة 

                                                             

 ٢١٦ص ١٩٨٣إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مبادى وأحكام القانون الإداري اللبناني، دار النشر الجامعة للنشر ) ١(
  ومابعدها.
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  سهر على أمنها وحمايتها).وعلى الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها وال

  أكد الدستور العراقي على المحافظة على المال العام وطريقة استخدامه. كما 

أولاً (تعتبر عامة العقارات -٧١كذلك عرّف المشرع في القانون المدني العراقي في المادة 
أو بمقتضى  والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص المعنوية التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل

أموال الدولة سواء  ، ١٩٨٦لسنة  ٣٢قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم  حددوقد  ).القانون
أنّ أموال الدولة هي أوسع اصطلاحاً من الأموال العامة ونستنتج من واكد كانت منقولة أو غير منقولة 

الها وإدارة وظائفها فهي على درجة بمباشرة أعم الحق خلال هذه التعاريف أنّ المشرع يمنح للإدارة
 )١(كبيرة من الأهمية إذ تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة إنشاء مركز قانوني جديد وعلى هذا الأساس

فقرار الإدارة يجب أنْ تتوفر فيه شروط قانونية مثل الاختصاص والسبب والشكل والمحل والغاية من 
 أجل إصدار قرار إداري صحيح.

  ال العامة في الفقه العراقي.تعريف الأمو 

المال العام بأنّه (استئثار بقيمة أو شيء يقرره ويعترف به القانون عرف الفقه العراقي 
المتعددة  )٣(تتمكن الإدارة من تسيير مرافقها المختلفة وإدارة واجباتها انه لكي ويمكن القول )٢(ويحميه

  طتها المختلفة وتستهلكها لهذا الغرض. على أنش لتنفقتحتاج إلى أموال منقولة وغير منقولة 

  هنا لابد من التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة. 

  والأموال الخاصة للدولة تخضع للقانون الخاص.، الأموال العامة تخضع إلى القانون الإداري

معيار  نوية العامةلتمييز بين المال المملوك للدولة والأشخاص المعلوقد تبنى المشرع العراقي  
  تلك الأموال. طبيعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون لتحديدالمنفعة 

التي و  لمعنوية العامةاللأشخاص  تعود هي العقارات والمنقولات التي(الأموال العامة: وعليه ف 
  تكون لمنفعة عامة بالفعل وبمقتضى القانون). 

                                                             

ته وتعديلا  ١٩٥١لسنة  ٤٠) والقانون المدني العراقي رقم ١٥و١٣الملغي في المواد ( ١٩٧٠الدستور العراقي ) ١(
  القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي المكتبة القانونية بغداد. 

 ، ص٢٠١١احمد طلال عبد الحميد: النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، دار الثقافة والنشر،  د.) ٢(
وما  ١٣٨، ص٢٠٠٩د. ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادى القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد، ) ٣(

 بعدها. 
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ف بها أو تملكها بالتقادم حفاظاً على ما حددت وهذه الأموال لا يجوز الحجز عليها أو التصر 
 أجلهتنتفي هذه الصفة بمقتضى القانون الذي من ، هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة، من أجله

هذه  تنفي إنّ هذه الأموال المخصصة لخدمة الجمهور لا، )١(خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة
عامة والميادين العامة والبحار والأنهار والشواطئ.... الخ. مثل الطرق العامة والحدائق ال نهاعالصفة 

  أمّا الأموال الخاصة فتخرج من صفتها العامة المخصصة لخدمة الجمهور.
  في كل من لبنان والعراق. امصادر الأموال العامة وطبيعتها القانونية وطرق حمايتها والرقابة عليه

  ���در ا��
ال ا�����. 

تامين  من أجل أنْ تستطيع، والوسائل المالية التي تحصل عليها الدولة هي الإيرادات العامة
 إجراءات الدولة في جمع المبالغ النقدية التي تحصل عليهاأي  كافة المال اللازم لتغطية نفقاتها العامة

ومن أملاكها ومن موارد الطبيعية التابعة لها بغية ، من إيراداتها وهذه الإيرادات تكون من الأشخاص
حيث لا يمكن للدولة أنْ تصرف نفقات هائلة ما لم يكن لديها دخل لتغطية تلك ، تغطية النفقات العامة

  .)٢(مثل الضرائب والرسوم وإيرادات النفط وتكون الإيرادات متنوعة، النفقات

  أولاً: الضرائب.

ور عام لدرجة أنّ هذه القواعد اعتبرت بمثابة دست، إنّ المشرع الضريبي فرض قواعد ضريبية - ١
 وهي كالآتي: ، ضمني تخضع له القواعد القانونية الضريبية

المساهمة في إدارة الضريبة بما من حيث  هذه القاعدة تعنى بجميع أفراد المجتمعقاعدة العدالة:  - أ
ويراعى عند فرض ، حيث يخضع جميع أفراد المجتمع دون تمييز، المالية ميتناسب مع قدرته

  للمكلف بدفعها بما يتناسب مع حجم دخله الذي يحصل عليه.الضريبة القدرة المالية 
تكون قواعد الضريبة مفروضة وفقاً للقانون ومحددة وواضحة بالنسبة للمكلف قاعدة اليقين:  -ب

ويجب تحديد سعر الضريبة ومعيار سدادها وكيفية الحصول عليها وكافة ، والإدارة الضريبية
ين الضريبي بالاستقرار والثبات ويتناسب مع تشريعات ويتحقق اليق، الإجراءات المتعلقة بها

  . )٣(الضريبة
                                                             

د.علي محمد بدري ود.عصام عصام عبد الوهاب البرزنجي ود.مهند ياسين السلامي: مبادئ واحكام القانون ) ١(
 .٣٨٦الإداري، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، ص

 .٨٠و ٣٩د.رائد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، المكتبة العامة، بغداد، ص) ٢(
م، ٢٠٠٧الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي: المكتبة القانونية، بغداد طبعة منقحة، د طاهر ) ٣(

  .٢٢٧ص



٨٤ 

 

  الضرائب في لبنان.

ويمثل النظام الضريبي اللبناني الجزء الأهم من إيرادات الدولة العادية في الوقت الحاضر  
منقولة والثروات وأرباحها الوتسري الضرائب على مختلف إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة وغير 

وائد... الخ. وتزداد الضرائب باستمرار تبعا لتزايد حاجات الدولة لتغطية نفقاتها المتزايدة وذلك والف
  نتيجة تزايد عدد السكان. ومن أهم خصائص الضريبة أنّها: 

 جبرية وبالتالي يعاقب على التهرب منها حيث لا يمكن التفاوض والمساومة عليها مع الدولة.  - ١

 مكن استردادها.تدفع بصفة نهائية حيث لا ي - ٢

 تأدية نقدية وليست بدلاً يدفع.   - ٣

 تفرض بدون مقابل بمقدار معلوم يتناسب مع دخل الفرد.  - ٤

  ثانياً: الرسوم.

، ماهية الرسوم: إنّ مواكبة الدولة للتطور الحاصل في العالم يدفعها إلى تطوير خدماتها
وعليه ، مع في جميع المجالاتلتحقيق المصلحة العامة ويترتب عليها مسؤولية إشباع حاجات المجت

وإنّ هذه الرسوم يتطلب لفرضها  ، مرافقها العامة التي تقدمها تفرض الدولة رسوم إزاء هذه الخدمات
 الرسم . ويعرف)١(موافقة السلطة التشريعية (مجلس الشعب) من أجل إصدار مراسيم تحدد هذه الرسوم

مقابل ما تقدمه من خدمات أو منفعة خاصة. ، رادبأنّه مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبراً من بعض الأف
وتكون خدمات خاصة أو ، تتجسد المنفعة للفرد بدفع الرسوم مقابل الخدمات التي يحصل عليها الفرد

 إنّما تحصل، نفقاتها على المرافق العامة لالرسوم من أجل تحصي صللا تحَ  وهي، منفعة خاصة
يكون الفرد ملزماً بمقتضى القانون أي .)٢(ون الرسوم إجباريةالرسوم لتغطية نفقات الخدمات المؤداة وتك

، ليس مخير بعدم دفع الرسمو  وأداء الرسم المقرر عنها أو المنفعة الخاصة الحصول على الخدمة
ويكون الفرد ملزماً وفق القانون بطلب ، بحكم القانون بدفعه حسب القاعدة القانونية الآمرة اً ويكون مجبر 

وتقدم كما ، هذه الخدمة الخاصة مثل خدمة الكاتب العدل إذا رغب ذلك، الرسوم خدمة ما قبل دفع
خدمات إجبارية بدفع رسم فتتحقق هنا منفعة خاصة مثل دفع رسم التسجيل العقاري للحفاظ على 

                                                             

  .٦٣د.طاهر الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي، المرجع السابق، ص) ١(
 .١٢١صفوزي عطوي: المالية العامة للنظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي،  )٢(
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  حقوقه في تثبيت الملكية العائدة وتسجيل العقار حيث تكون هنا منفعة خاصة.

  اما خصائص الرسوم فهي التالية: 

 يستطيع الفرد عدم دفع الرسم إذا تخلى عن الخدمة التي تفرض الرسم. - ١

 يتكرر الرسم كلما طلب الخدمة. - ٢

 يفرض مقابل منفعة خاصة. - ٣

 يفرض بسعر محدد على جميع من يطلب الخدمات بغض النظر عن إمكانياتهم المالية.  - ٤

يفرض عليها هذا وقد ، إنّ تطور الدولة ينعكس على دخلها من أجل تحقيق المصلحة العامة 
التطور إشباع الحاجات العامة في جميع المجالات مما تضطر إلى فرض الرسوم على الخدمات 

  .)١(وترتبط هذه الخدمات بحجم الرسوم المفروضة عليهم

  الثروة المعدنية: ثالثا: 

ة حيث له دور أساسي في الحياة السياسية والاقتصادي، النفط من المعادن الاستراتيجية المهمة 
للبلد ويدخل في مجالات الحياة وان ازدياد أهمية النفط اليوم ناتج من تعدد استعمالاته في شتى 

حيث أصبح النفط محور الصراع السياسي والاقتصادي الدائر في العالم حيث أصبح ، المجالات
  مستخدمه في وقت الحرب والسلم على حد سواء.

  الطبيعة القانونية للمال العام.

عامة العقارات والمنقولات  أموالاتعد  -١(التالي من القانون المدني العراقي  ٧١ بينت المادة
المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى  الأشخاصالتي للدولة أو 

  لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم) الأموالوهذه  -٢القانون 

  لاعتبار المال عاما توافر شرطين:  وبمقتضى ذلك يجب

  المعنوية العامة. الأشخاص: أن يكون المال مملوكا للدولة أو لأحدى الأول

                                                             

د.نوري المهداوي: جرائم المال العام والوظيفة العامة في التشريع الاسلامي والقانوني العراقي، منشورات زين ) ١(
  .١٢٥الحقوقية، ص
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الثاني: ان يتم تخصيص المال للمنفعة العامة ويتم التخصيص للمنفعة العامة بحسب النص المشار 
  التالية:  الأساليبإليه بأحد 

رة للجمهور دون ان تتدخل السلطات في ذلك بقانون بان يكون المال متاحا للانتفاع به مباش
بالانتفاع بالطرق العامة والشواطئ والحدائق وفق ما يمكن تسميتها بالأموال  الأفرادأو قرار كأن يقوم 

الدولة قانوناً يتضمن  إصدارالعامة بطبيعتها أو بالتخصيص القانوني ويظهر هذا التخصيص في 
و الحال بالانتفاع عن طريق المرافق العامة المختلفة كمرفق النقل تخصيص المال للنفع العام كما ه

  .)١(والاتصالات وغيرها

هي أملاك مخصصة للمنفعة العامة وتكون ملك الدولة وتستخدم من قبل وأملاك الدولة 
الجمهور مثل الطرق العامة والأنهار والحدائق العامة.....الخ. وهدف هذه الأملاك هو تحقيق النفع 

  ويعتبر هذا إيراداً لخزينة الدولة من أملاكها العامة.، للجمهور مقابل دفع مبلغ من المال العام

واستثمارها بصفتها المالك لهذه  إدارتهاوتكون مشاريع الدولة الكبيرة التي أخذت على عاتقها  
، اريعوهي تؤدي الخدمة للجمهور وتدخل في الحياة الاقتصادية مثل هذه المش، المشاريع العملاقة

كالبريد والهاتف والكهرباء والمياه والمجاري العامة وبعض الصناعات التي تتعلق بالأمن القومي 
  تتطلب سرية كالصناعات الحربية.و 

عتبر ثروة عامة وله أهمية كبيرة نظراً للاستفادة من هذه المياه فهي تساعد ي ومجرى المياه 
وكذلك ، النقص الحاصل في المحاصيل الزراعيةعلى الري لزيادة المساحات المزروعة من أجل سد 

وتكون بذلك أقل كلفة من توليد الطاقة الكهربائية ، يمكن استخدام المياه في توليد الطاقة الكهربائية
، بالمواد الأخرى المستوردة من الخارج مثل توليد الطاقة الكهربائية بالغاز وتوليدها بالطاقة الذرية...الخ

ة خطة اقتصادية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتتبع الدولة الحديث
   .)٢(والاستفادة من هذه الأملاك مقابل الأموال

واثرها  إجراءاتهاعلى ان نتناول ، الأولوعليه نتناول مشروعية المصالحة الجزائية في المبحث 
  .في المبحث الثاني

   

                                                             

 .١٤٣ص ٢٠٠٨ا. مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك ) ١(
  .٨١د.نوري المهداوي: المرجع السابق، ص) ٢(
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 إقامةعن طريق وسيلة الدولة لاقتضاء هذا الحق ان للدولة الحق في معاقبة مرتكبي الجريمة و 
تباشر باسم المجتمع بشان جريمة معينة وتستهدف التثبت  الإجراءاتمجموعة من (دعوى عامة وهي 

  .)١()حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه واستعدادمعرفة مرتكبيها إلى  من وقوعها والوصول

ان  اً علم الإجراءاتتلك  ما النيابة العامة هي السلطة التحقيقية وهي الجهة المكلفة بممارسةأ
الدعوى العامة هي ليست ملك النيابة العامة بل هي حق الهيئة الاجتماعية والنيابة العامة هي الوكيلة 

لسنة  ٩الجزائية رقم المحاكمات  أصولمن قانون  ٢ذلك المادة  وأكدتعنها في استعمال هذا الحق 
دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها فتقوم بتختص النيابة العامة بان (حيث نصت  ١٩٦١

أو  صدور حكم مبرم فيهاب وتنقضي الدعوى بالطريق الطبيعي المبينة في القانون الأحوالفي  إلا
بعد تحريك الدعوى  أماك الدعوى تنقضي هذه الدعوى بالأسباب العارضة بعد وقوع الجريمة وقبل تحري

والصلح احد العوارض الشرعية التي  .)الصلحأو  العفوأو  وفاة المتهمأو  هي التقادمف الأسبابمن هذه 
يمكن ان تصيب الدعوى العامة ويترتب عليه انقضائها من بعد تحريك الدعوى وقبل الحكم والطبيعة 

تختلف الطبيعة القانونية في كل  حيثالصلح  لاتإشكاالقانونية للصلح ليست على وتيرة واحدة في 
  .)٢(الدعوى  إنهاءالصلح في  أهميةومن هنا تبدو  الأشكالشكل من هذه 

انهم اختلفوا حول ما اذا كان  إلاجانب من الفقهاء ان التصالح هو تصرف قانوني ( ىير 
يرى ان التصالح  مفبعضهتصرف قانوني من جانب واحد  انهُ أم  لح تصرف قانوني من جانبينالتصا

ان التصالح تصرف قانوني من جانب واحد وسوف  يرى الآخرتصرف قانوني ملزم للجانبين والبعض 
  نستعرض كل من الرأيين في الفرع الثاني من هذا المطلب)

  .المصالحة الجزائيةإلى  مشروعية اللجوء: لمطلب الاولا

 عبئاً  تصبحألكثرة هذه الجرائم تطور الحياة و نواع جديدة من الجرائم وذلك بسبب أظهرت 
تقليل العبء عن أجل  جادة من إجراءاتالتشريعات الجنائية الحديثة  أخذتعلى القضاء حيث ثقيلا ً 

                                                             

 .٩٨. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، المرجع السابق، صد) ١(
 ١ط  ٢٠٠٠د. عدلي امير خالد: احكام قانون الاجراءات الجنائية: دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية ) ٢(

 .٥٣٩ص
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الحكم  وإصدارالترافع  أيالطريق المعتاد بغير الدعوى الجنائية  لإنهاء أخرىسبل  وإيجادكاهل القضاة 
احد أو  اطراف التصالح هو الادعاء العام ون احدحيث يك .وكان من بينها نظام التصالح الجنائي

  .الحكومية لكونه اعتداء على الحق العام للمجتمع ةالإداريالجهات 

وعدم الدخول في المساومات مع الجاني زائية الجرائم الج فيهو منع الصلح  الأصلان  علماً 
القانونية الجزائية هي من  تالإجراءاان هذه  المصلحة العامة علماً  انه يخص إلامن العقاب  لإعفائه

  .يجوز مخالفتها ولاالقواعد العامة 

الدعوى عند قبول  وإنهاءالتصالح مع المدعي عليه في الدعوى الجزائية  أجازان المشرع قد 
الصلح من كلا الطرفين بالدعاوي التي يمكن التصالح فيها حتى تتجلى فلسفة التنوع في العقوبات 

. والهدف من هذه السياسة الجنائية الجديدة وهي التصالح )١(نائي قبل ردعه الجنائية ليشمل الصلح الج
ردع الجاني كعقوبة وجزاء للجريمة ويمكن توسيع هذا المنظور ليشمل جانب من الحماية الجنائية 
للمجتمع والمحافظة على النظام العام ويصلح المجنى عليه علما ان التصالح مع الحكومة وهي 

يقلل عبء  الأطرافالدعوى الجنائية بالتصالح والتراضي بين  وإنهاءالدعوى الطرف القوي في 
  .)٢(المختص للنظر في الدعوى الجنائيةالقضاء  أمامالتقاضي 

ان النظم والقوانين التي تناولت الصلح الجنائي لم تحدد مفهومه بشكل جامع ومانع ولعل 
ليكون لديه سعة في تحديد مصطلح الصلح  التشريعات الجنائية تركته للقضاء لتحديد مفهوم الصلح

محكمة النقض المصرية فقد  أما .والتصالح في القضايا الجنائية لتدعم حق اطراف الخصومة الجنائية
نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجهل الذي (عرفت الصلح الجنائي بانه 

  .)٤(تماعية عن حقها مقابل فعل يقوم عليه الصلح ونزول الهيئة الاج .)٣()قام عليه الصلح

الجنائية في  الإجراءاتمفهوم الصلح الجنائي وعالجه ضمن إلى  ان المشرع المصري تعرض
انقضاء الدعوى إلى  تؤدي أسبابعن المجتمع وهناك  ةالتي يحركها الادعاء العام نياب الدعوى

لجنائية المصرية الهدف من الصلح الخروج عن ا الإجراءاتمن قانون  ٢٠و ١٩الجنائية في المواد 

                                                             

هـ  ١٤٣٤ة للعلوم الامنية د.سلمان بن ثامر بن محمد الحجامي: احكام الصلح الجنائي: جامعة نايف العربي) ١(
 .٣ص

 .٤د.سلمان بن ناصر بن محمد الحجامي، المرجع نفسه، ص) ٢(
 .١٦٦رقم  ٩٤٧ص ١٤مجموعة الاحكام لمحكمة النقض المصرية س) ٣(
عبد الحكيم مؤدة: احكام الصلح في المواد المدنية والجنائية: تحليل علمي وعملي على ضوء الفقه وقضاء ) ٤(

 .٩٨الجامعي الاسكندرية د.ط ص النقض: دار الفكر
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موضوعها وهذه الدعاوى تشكل إلى  بالنسبة الأهميةفي عموم الدعوى وبعض الجرائم قليلة  الأصل
عبء على القضاء وغالبا ما يكون الحكم فيها الغرامة ويكون دور الادعاء العام بالصلح وينهي 

الجنائية  الإجراءاتقانون إلى  أضافالذي  ١٩٩٨لسنة  ١٧٤.وتم صدور قانون رقم )١(الدعوى 
الصلح في المخالفات وكذلك الجنح المعاقب عليه بغرامة والتي  أجازمكرر الذي  ١٨-١٨نصين برقم 

القانون للمجنى  أجازتمس مصلحة المجنى عليه بطريقة مباشرة اكثر ما تمس مصلحة المجتمع فقد 
  .)٢(الدعوى الجنائية بالصلح إنهاءأجل  بحرية من إرادتهعليه التعبير عن 

قانون المسائل الجنائية في بعض التشريعات الخاصة المشرع المصري في الصلح في  اخذ
 ٤٣القانون  ٥٧بشان النظافة العامة والمادة  ١٩٦٧من  ٩التي صدرت في مجلة الاقتصاد في المادة 

رة وكذلك التصالح على الغرامات والمناطق الح والأجنبيةالعربية  الأموالم بشان استثمار  ١٩٧٤لسنة 
من قانون العقوبات المصري ان يقدم طلب  ٣٤١المنصوص عليه في هذا القانون وقد نصت المادة 

الصلح مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء  أحوالبحسب  المحكمةأو  النيابة العامةإلى  الصلح
تقيد حق الدولة في العقاب إلى  وهذا يؤديالدعوى الجنائية اذا كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر 
  .)٣(بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية يصلح بدلا من معاقبة المتهم

  .الصلح الجنائيإلى  العربي من اللجوء موقف المشرع: الفرع الاول

أو  ةالإداريالمصالحة الجنائية مع المتهم والجهات  أخذت بمبدأان اغلب الدول العربية 
 إلاتوفرت شروطه من تلك الدول المشرع لهذه السلطات حق التصالح اذا  أعطىحيث الادعاء العام 

وحسب التشريع والقانون  خذت بالمصالحأن بيان الدول التي هناك دول سكتت عن المصالحة ويمك ان
  : لهذه الدول

  .الصلح الجنائي في القانون المصري: اولا

خر آ ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الجنائية رقم  تالإجراءااخذ المشرع المصري بالصلح الجنائي في 
على (يجوز للمتهم  والتي نصت )مكرر(أ١٨المادة  في المواد ٢٠١٧نيسان /، أبريل/٢٦تعديل 

                                                             

 .٣٠ص ١٩٩٧محمد سالم: نحو تيسير الاجراءات الجنائية دراسة مقارنة: دار النهضة العربية القاهرة ) ١(
محمد سعيد عرفة التحكيم: الصلح وتطبيقاتها في المجال الجنائي: مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف للعلوم ) ٢(

 وما بعدها. ٢١٣هـ ص ١٤٠٧الامنية الرياض 
 .٦٧٧م ص ٢٠١٠محمد علي سويلم: المبادئ المستقر عليها في قضاء النقض الجنائي الجامعة الاسكندرية ) ٣(
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التي يعاقب عليها أو  وكذلك الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة التصالح في المخالفات
النيابة العامة أو  وعلى محرر المحضر على ستة اشهر الأقصىجوازا بالحبس الذي لا يزيد حده 

وعلى المتهم الذي  .وكليه ويثبت ذلك في المحضرأو  ان يعرض التصالح على المتهم الأحوالبحسب 
للغرامة المقررة  الأقصىقبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد  يرغب في التصالح ان يدفع

من يرخص له في ذلك من وزير أو إلى  النيابة العامةأو  المحكمة ينةخز إلى  للجريمة ويكون الدفع
) من قانون ٢٠-١٩كما في المادتين ( )مكرر (ب ١٨مكرر(ا) المادة ١٨المادة و  )لخأ....العدل

الجنائية مع ان الدعوى الجنائية في حقيقتها مملوكة للمجتمع يحركها الادعاء العام نيابة  الإجراءات
 يخرج به انقضاء الدعوى الجنائية من بينها الصلحإلى  خاصة تؤدي أسباباان هناك  إلا عن المجتمع
بالنسبة  الأهميةهناك جرائم قليلة  انإذ  جواز الصلح بالدعوى العمومية القائل بعدم الأصلالمشرع من 

ينتهي معها  فتقرر ان على القضاء وغالبا ما يحكم فيها بالغرامة فقط ئاً بعلموضوعها وقد تشكل 
   .)١(له بالصلح وينهي الدعوى الجنائية تبعاً  الادعاء العام

) لتدني نسبة الصلح ٢٠- ١٩والذي الغى المادتين ( ١٩٥٣لسنة  ٢٥٢ثم صدر القانون رقم 
الاستعاضة عنه بنظام يخول وكيل  أىفي مواد المخالفات مما يجعل نظام الصلح عديم الجدوى ر 

  .يجوز فيها الصلحفي المخالفات التي  الأمر إصدارالنيابة العامة سلطة 

 الجزائية الإجراءاتضاف لقانون أالذي  ١٩٩٨) لسنة ١٧٤قانون رقم (ثم صدر حديثا ال
بموجبهما التصالح في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح  أجاز) مكرر ١٨-١٨نصين برقم (
لح المجنى من قبيل الجنح التي تمس مصا أنهابالغرامة فقط والعامل المشترك فيها  االمعاقب عليه

هذا رخص القانون للمجني عليه ان أجل  عليه بطريق مباشر اكثر مما تمس مصلحة المجتمع ومن
الصلح كما اخذ المشرع المصري بالصلح في المسائل  بإثباتوينهي الدعوى الجنائية  إرادتهيعبر عن 

المادة التاسعة الجنائية في بعض التشريعات الجنائية الخاصة التي صدرت في المجال الاقتصادي ك
بشان نظام استثمار المال  ١٩٧٤لسنة  ٤٣لقانون  ٥٧ن النظافة العامة والمادة أبش ١٩٦٧من قانون 

فيها التصالح على الغرامات المنصوص عليها في هذا  أجازوالمناطق الحرة حيث  والأجنبيالعربي 
 ٦٤س  ٢٥٤٢١الطعن رقم وهو ما استقر عليه قضاء النقض الجنائي في  نظر الدعوى أثناءالقانون 

الجنائية التي تتضمن  الإجراءاتقانون إلى  مكرر ١٨المادة  إضافةم بعد  ٣٠/٥/١٩٩٩ق جلسة 
من قانون  )٣٤١(النص على ان للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في 

                                                             

 .١٩٥٠لسنة  ١٠٠قانون الجزاءات الجنائية المصرية  )١(
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مع المتهم ويترتب صلحه  إثبات الأحوالالمحكمة بحسب أو  النيابة العامةإلى  العقوبات ان يطلب
على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر وان النص انف 

انه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره  إلا إجرائيالذكر وان كان ظاهره 
وفي  الأصلحتحقق به معنى القانون انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلا من معاقبة المتهم وهو ما ي

  .م ٢/١٠/٢٠٠٥ق جلسة  ٦٥س  ١٨٧٢٥وفي نفس المعنى قرار رقم  الأصلحنفس المعنى القانون 

  .الصلح الجنائي في الكويت: ثانيا

 أجازتعرف المشرع الكويتي نظام الصلح الجنائي في نطاق بعض الجرائم الاقتصادية حيث 
بعضهم أو  على طلب المتهمين كلهم لسلطة الجمارك بناء(ويتي ) من قانون الجمارك الك٢٢المادة (

من هذا القانون  ٢٠الصلح في جرائم التهريب الجمركي واستبدال العقوبات الواردة في المادة  إجراء
  : بالاتي

المستحقة عن البضائع المستوردة  الأخرىغرامة لا تقل عن مثلي الضريبة الجمركية والرسوم  .١
 .يمة التهريبوالمصدرة موضوع جر 

المستوردة موضوع جريمة التهريب كما يجوز ان يقضي الصلح أو  مصادرة البضائع المصدرة .٢
التي استخدمت في جريمة  والأشياءبعض البضائع المحجوزة ووسائل لنقل أو  كل بإعادة

 .)١(التهريب
 في شان المرور قبول ١٩٧٦لسنة  ٦٧من المرسوم بقانون رقم  )٤١المادة ( أجازتكما 

 ) من هذا القانون٣٧و٣٦و ٣٥و٣٤الصلح من المتهم الذي يرتكب احدى الجرائم المذكورة في المواد (
خمسة عشر دينارا حسب إلى  اللوائح والقرارات المنفذة له مقابل ان يدفع مبلغا بين خمسة دنانيرأو 

  .)٢( الأحوال
في وذلك  والأموال خاصالأشعض جرائم كما يتبنى المشرع الكويتي نظام الصلح الجنائي في ب

في  )٢٤٠المادة ( ذلك والمحاكمات الجزائية حيث تجيز الإجراءات) من قانون ٢٤٣-٢٤٠المواد من (
والتعدي  الإيذاءالجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجنى عليه وكذلك في جرائم 

  .)٣(والإتلافاك حرمة الملك والتخريب التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها على خمس سنوات وجرائم انته

                                                             

 من القانون اعلاه. ٢٢و ٢٠المادة ) ١(
 من القانون اعلاه. ٤٠و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤المواد ) ٢(
 من القانون اعلاه  ٢٤٠و٢٢٣المواد ) ٣(
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  .الصلح الجنائي في المملكة العربية السعودية: ثالثا

اذا لم  المملكة العربية السعودية بنظام التصالح الجنائي الذي يتناول الجانب التعزيزي أخذت
  .به لايزال في نطاق ضيق الأخذيكن من الحقوق الخالصة الله وان كان 

الدعوى الجزائية بالتصالح مع المتهم  إنهاءعودي الادعاء العام حق اذ لم يعط المنظم الس
مة في ءما يسمى عدم الملاأو  واقتصر على الادعاء في حفظ الدعوى لعدم وجاهة السير في الدعوى

الجزائية كما يظهر اثر التصالح الجنائي في النظام  الإجراءاتمن نظام  ٦٢القوانين وفقا للمادة 
كما في الصلح في الشيكات والمضاربات البسيطة  والإيقاف كالإفراج الإجراءات مسألةالسعودي في 

  .والحقوق ونحوها

الدعوى  إنهاءفتطبق التصالح بدفع غرامة للجهة المختصة مقابل  الأخرى ةالإداريالجهات  أما
 حهي في حال رفض التصالتتن أنهاالحق في التصالح هو  ةالإداريالجهات  إعطاءولعل السبب في 

المحاكم إلى  هي الدعوى المرفوعة من قبل الادعاء العامتلجان شبه قضائية تبت فيها بينما تن أمام
  .الشرعية وهي صاحبة النظر في الموضوع محل الدعوى

الحق في التصالح كما في نص المادة  ةالإداريوقد منح المنظم السعودي بعض الجهات 
بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليه بالمادة (نه ) من نظام مكافحة المخدرات وجاء فيها ا٥٠(
أو  من هذا النظام الزام متعاطي )١(هـ ٨/٧/١٤٢٦بتاريخ  ٣٩من المرسوم الملكي رقم م/ )٤١(

بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا  إدمانهالمؤثرات العقلية فيمن يثبت أو  المخدرة المواد مستعمل
تبر بنص الشراح قبول المتعاطي للمخدرات مراجعة العيادة ويع الإدمانالغرض لمساعدته للتخلص من 

قوبة عليه بمقتضاه تنزل الدولة عن سلطتها في توقيع العإذ ، التصالح الجنائي أنواعالنفسية نوعا من 
  .)٢(في مقابل خضوعه للعلاج

  .الصلح الجنائي في القانون المغربي: رابعا

الوسط بين  الإجراءئل مكافحة الجريمة وهو حد وساأمنظم المغربي بالصلح الجنائي كاقر ال
الجنائية الجديد والحق الاختصاص  من قانون ٤١عليه المادة  كما نصت، قراري الحفظ والمتابعة

                                                             

 من المرسوم المكي اعلاه  ٥٠و ٤١المواد ) ١(
د محمد السيد عرفه، التحكيم والصلح وتطبيقاته في المجال الجنائي مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف ) ٢(

 س٢٢٩هـ ص١٤٠٧العربية للعلوم الأمنية الرياض 
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بان القانون الجديد  اً للصلح علم الإلزاميختياري وليس بالصلح للنيابة العامة ونص على الطابع الا
الدعوى العمومية واستعمال حق  وإقامةماية المجتمع حافظ لها على اختصاصاتها التقليدية في ح

، الملائمة كما سمح فقط بالمصالحة في بعض القضايا للحفاظ على علاقات الاستقرار الاجتماعي
الصلح وهو  لإجراءة في التحري والبحث عند مباشرته ويتوفر قاضي النيابة العامة على سلطة تقديري

 أيف النزاع بل يقترح ولا يلزم كما نه يوضح ويفسر ولا يمارس بهذه الصفة لا ينصب نفسه مكان اطرا
  .ضغط

نه يصدر في شكل محضر ومع هذا الصلح الجنائي يدخل في العمل القضائي التصالحي لأ
 الطرفان على الصلح يوقع عليه القاضي بعد تراضيها بمقتضى امر قضائي لا يقبل الطعن اذا اتفق

  .)١(لتنفيذ الصلح أجل  للغرامة المقررة قانونا مع تحديد الأقصىغرامة ولا تتجاوز نصف الحد  أداء

 ان المشرع المغربي لم يتجه لرؤية واضحة بخصوص الطبيعة القانونية للصلح الجنائي إلا
فالقوانين الجنائية تعتبر الصلح ذا طبيعة عقدية بينما نصت ديباجة المسطرة الجنائية على اعتباره 

للادعاء العام بين قراري الحفظ والمتابعة وهو  وجعله حلا وسطا إجراءاتهمشرع نظم ال قانونياً  تدبيراً 
تصرف قانوني اختياري في قانون المسطرة الجنائية بين المتهم والادعاء العام يحسم النزاع القائم 

   .الدعوى العمومية إقامةبينهما قبل 

ظ على علاقات الاستقرار المغربي فقط بالمصالحة في بعض القضايا للحفا كما سمح المشرع
درهم  ٥٠٠٠بغرامة لا تتجاوز أو  اقلأو  الجماعي اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لسنتين

السجن لمدة سنتين انه لا يتناسب مع حق إلى  ومن وجهة نظر الباحث ان التصالح على عقوبة تصل
  .)٢(المجتمع في ردع الجاني 

  .الجزائريالصلح الجنائي في القانون : خامسا

من المادة  الأخيرةوذلك بنص الفقرة  منع المشرع الجزائري الصلح الجنائي الأمرفي بداية 
ب الشكوى اذا كانت تنقضي الدعوى العمومية في حالة سح(الجنائية انه  الإجراءاتالسادسة من قانون 

ثم رخص  )صالحةللمتابعة غير انه لا يجوز باي وجه من الوجوه ان تنقضي الدعوى بالم هذه شرطا
                                                             

يله لدور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار حسن الانصاري، الصلح القضائي دراسة تأصيله وتحل) ١(
  ١٣٨م ص٢٠٠١الجامعة الجديدة، الاسكندرية 

محمد حكيم الحكيم / النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة دار الكتاب القانونية ) ٢(
 ٢٢٠ص ٢٠٠٩ ١ط



٩٤ 

 

الجنائية متأثرا  الإجراءات) الذي عدل المادة السادسة من قانون ٥/٨٦بها بموجب القانون رقم (
الجزائية والتي قد تطول خاصة في  الإجراءات وإنهاءبالتشريع الفرنسي لتخفيف العب على القضاة 

ة بالمصالحة اذا كان القانون مرحلة المحاكمة والتنفيذ وجاء فيها كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومي
يجيزها صراحة وقد صدرت قوانين خاصة تجيز الصلح في بعض الجرائم وهي ذات الطابع المالي 

  .)١(ية وجرائم المنافسة وجرائم الصرفوالاقتصادي مثل الجرائم الجمرك

  .الصلح الجنائي في القانون الاردني: سادسا

الجزائية وان  الإجراءاتتها كقاعدة عامة في قوانين ان قاعدة الصلح الجنائي وان لم تتبوا مكان
ان  إلاالتصالح مع المتهم أو  كانت النيابة العامة لا تملك التصرف في الدعوى الجزائية كالتنازل عنها

وقصد بها تخفيف عبء التقاضي  الأردنيالمشرع  أوردهايرد عليه بعض الاستثناءات التي  الأصل
  : الجزائية ومنها واسقط بها الحق في الملاحقة

  : )من قانون الجرائم الاقتصادية وجاء فيها١/ب/٩ما جاء في المادة (

هذا القانون  أحكاميحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقب عليها بمقتضى  .١
 .التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة الأموال أعادالصلح معه اذا  وإجراء

من يفوضه عقد أو  من قانون الجمارك وزير المالية ٢١٢حيث منحت في المادة  :الجرائم الجمركية .٢
خلال النظر فيها أو  الدعوى إقامةما في حكمه سواء قبل أو  التسوية الصلحية في جرائم التهريب

 .قبل صدور الحكم

ان  على ذات النهج في قانون الضريبة العامة حيث الأردنيسار المشرع : جرائم التهرب الضريبي .٣
المصالحة على  إجراءمن يفوضه الحق في أو  د) من قانون الضريبة منحت للمدير/٢٩المادة (

من ذات القانون وذلك مقابل دفع ضريبة في حال )٢( ٢٨المخالفات المنصوص عليها في المادة 
من  الأعلىولا تزيد عن نصف الحد  الأدنىلغرامة لا تقل عن نصف الحد  إضافةاستحقاقها 

) ويشترط لذلك ان يكون قبل صدور حكم قطعي من ٢٨ت المنصوص عليها في المادة (الغراما

                                                             

م ٢٠٠٤ ١في المواد المدنية والجنائية، مشاءة المعارف طمحمد النجمي: الدفع بانقضاء الدعوى بالصلح ) ١(
  ٢٧٥ص

معوض عبدالتواب: الموسوعة الشاملة في التعليق على النصوص قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة عالم الفكر ) ٢(
  ٢٤٦ص ٢٠٠٣لسنة  ٣والقانون، طنطا ط



٩٥ 

 

المحكمة المختصة  أماميخفف عبء التقاضي  الإجراءمحكمة البداية الضريبية وخاصة ان هذا 
الخصومة الجنائية عن طريق المصالحة بين  لإنهاءثقافة مجتمعية إلى  بنظر الدعوى وقد يتحول

 .)١(طرفي النزاع 

  .الصلح الجنائي في القانون الليبي: سابعا

في النظام الليبي الجرائم التي يجوز فيها التصالح هي التي في درجة المخالفات فقط اذا لم 
بحق الدعوى الجزائية  إسقاطينص القانون فيها على عقوبة الحبس فخول المشرع الليبي المتهم في 

بالنسبة للقيمة القانونية لعرض الصلح  أمامحدد  في جرائم محددة بدفع مبلغ معين في وقتالمتهم 
التي يجوز فيها الصلح ان  الأحوالفيجب عليه في  ةوجوبي يعلى المتهم من قبل محرر المحضر فه

يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويترتب على عدم عرض الصلح على المتهم وجوب وقف الدعوى 
يمثل قيدا على النيابة العامة عند رفع  الإجراءوهذا  .لكان يتم الصلح اذا دفع المتهم بذإلى  الجزائية
  .)٢(الدعوى

  : الصلح الجنائي في القانون التونسي: ثامنا

لا تخضع للتصالح لكونها من الحقوق العامة للمجتمع  أنهافي الدعوى العمومية  الأصلان  
من  ٣٨١نصت المادة  ان المشرع التونسي سمح للأطراف بأبرام التصالح في جرائم معينة حيث إلا

يخطر المخالف بانه مصرح له بدفع مبلغ على  على ان عضو النيابة ١٩٦٦القانون الجزائي لسنة 
أو  سبيل غرامة صلح فاذا دفع الغرامة خلال ثلاثين يوما من استلامه للأخطار دفعة واحدة نقدا

  .بالكيفية المقررة قانونا انقضت الدعوى الجنائية

 الأشخاصالديوانية ان تصالح  الإدارة من مجلة الديوانية الذي يرخص ٢٢٠وجاء في الفصل 
 تفويض وزير المالية ٣٢٠المتهمين بارتكاب المخالفات الجمركية كما جاء في مجلة الصرف الفصل 

من قانون المنافسة  ٥٩من يمثله بأبرام مصالحة مع مرتكب الجريمة وكذلك نص عليه الفصل أو 
الوزير المكلف بالتجارة ان يجري في كل الحالات صلحا في المخالفات التي  وجاء فيه يخول والأسعار

من قانون حماية  ٤٦القانون كذلك ما جاء في الفصل  هذا أحكامترجع له معاينتها وتتبعها بمقتضى 
                                                             

  ٢٢٤محمد السيد عرفه: المرجع السابق، ص) ١(
الإجراءات الجنائية معلقا علية بالفقه وأحكام النقض، طبعة خاصة بنادي القضاة القاهرة  مامون سلامة: قانون) ٢(

  ١/٢٦ص



٩٦ 

 

لإحكام  صلح في الجنح التي تقع معاينتها وفقاً  بإجراءالمستهلك والذي يخول الوزير المكلف بالاقتصاد 
  . )١(القانون هذا

  : لعقد الصلح قانونياليف يالتك: الفرع الثاني

  : الصلح تصرف قانوني ملزم للجانبين: ولاً أ

ه المتهم من ناحية والمجنى يفعقد ملزم للجانبين طر  ان الصلح إلى نصار هذا الرايأذهب 
إلى  ذهبوافيف القانوني لهذا العقد يانهم اختلفوا حول التك إلا أخرىمن ناحية  جهةً أو  كان فرداً  هعلي

   آراءثلاثة 

  : الصلح الجنائي عقد مدني - ١

والمتهم  ةالإداريان الصلح الجنائي هو عقد كالصلح المدني يتم بين الجهة  إلىلبعض  ذهب
ائية ويتنازل عن طلب رفع الدعوى الجن ةالإدارينازل الجهة تتنازل كل طرف عن بعض ماله فت ااذ

تنازل عن مقابل إلى  ضمانات التحقيق والمحاكمة التي يكفلها له القانون بالإضافةة عن مرتكب الجريم
الطرفان وضع  أرادويحدد نطاق النزاع الذي ، والنتائج المبتغاة من الصلح، ةالإداريمالي يدفع للجهة 

الصلح  بان الإدارين باقي العقود كما قضت محكمة القضاء أله باتفاقهما علية شانه في ذلك شحد 
ن ادعائه ينازل كل منهما جزء م إنماعقد من عقود المعاوضة فلا يتبرع احد من المتخاصمين للأخر 

 تبرعأو  جزء مما يدعيه ومن ثم لا يحل الصلح معنى التنازل من جانب واحد الآخريتنازل  انبمقابل 
   .هو معاوضة ويقصد بها حسم النزاع القائم إنما، تصرف قانوني دون مقابلأو 

الطرفين هما المتهم من  إرادةبتلاقي  هالصلح الجنائي يشترك مع الصلح المدني في انعقاد إذن
ان ذلك لا يعني التسليم للصلح الجنائي  إلا، النيابة العامةأو  ةالإداريالجهة  أخرىمن جهة و  جهة

صلح المدني بذلت الطبيعة القانونية للصلح المدني وذلك لاختلاف موضوع الصلح في كل منهما فال
عوى دظلم يترتب علية انقضاء التالصلح الجنائي فهو  أما، يدور حول المصالح الخاصة لطرفي العقد

                                                             

بتاريخ  ٣٩٧٠م الجريدة الرسمية الاردنية عدد  ١٩٩٤لستة  ٦قانون الضريبة العامة على المبيعاتى رقم ) ١(
  ١٠٣٧م ص٣١/٥/١٩٩٤



٩٧ 

 

حتى لو لم  إتمامهبمجرد  أثرةكما ان الصلح الجنائي يرتب  )١(الجنائية التي ترتبط بمصلحة المجتمع 
بحسب رغبة المتعاقدين بما لهم من  آثارهرتب يما الصلح المدني فأ، الطرفين إرادةثر هذا الأإلى  تتجه

  .مصالحهم الخاصة إزاءسلطة في التصرف 

الدعوى الجنائية وعدم اختصاص  إسقاطالجنائية والمتمثلة في  الآثارتدخل المشرع بتحديد 
القضاء بالنظر فيها وهذا لا يؤثر على تحديد الطبيعة القانونية للصلح الذي تكاملت عناصره ولم يكن 

  .الدعوى الجنائية طإسقامن بينها 

القول بان الصلح في الجرائم إلى  ض الفقهاءبعانتقادات لهذا الراي دفعت  تلكن وجه
عقود إلى  والتي تخضع لأحكام القانون الخاص وهو اقرب ةالإداريعقود الالاقتصادية صورة من صور 

مناقشة في  لآخران يملك الطرف ادون  الآخرعلى والتي يفرض فيها احد الطرفين شروطه  الإذعان
كطرف قوي كل شروطها على المتهم الذي يطلب التصالح  ةالإداريوفي التصالح تفرض الجهة  .ذلك

هي الطرف القوي في التي  ةالإداريان يذعن لتلك الشروط الجهة  إلا اً خيار  الأخيردون ان يملك هذا 
صلحة المتهم تقل عن م تحقيقيها من هذا الصلح لاإلى  لها مصلحة تسعى ةالإداريالصلح والجهة 

ح في الجرائم الاقتصادية وهو لالص إجازةلحزينة العامة وهي الغاية من لوهي تحصيل مستحقات مالية 
  ة.الصلح على قدم المساوا يما يجعل طرف

النيابة العامة باعتبارهما الطرفين القويين في عقد الصلح لو سلمنا بهذا أو  ةالإداريان الجهة 
النص الذي في  عادة يرتبها المشرع الآثارهذه  انإذ  الصلح آثارفي ترتيب  يضاأي لا تتدخل أالر 

النيابة العامة ليست في مركز مختلف كثيرا عن المتهم أو  ةالإدارييجيز الصلح وبالتالي فان الجهة 
كما ان الموجب في عقد  .إذعانوهو ما ينفي ان يكون الصلح عقد  الصلح آثاربالنسبة لترتيب 

ن يقبل حيث لا غنى له عن ا إلا الآخرفلا يسعى الطرف  إذعانفي شكل  إيجابهيعرض  الإذعان
  .التعاقد

خيار  أمام هانإذ  بقبول هذا التصالح الأحوالفي جميع  اً في الصلح فان المتهم ليس ملزم أما
 انوهله اذا قدر ذلك  افضل الأخيرالقضاء وقد يبدو هذا الوضع  أمامهخر يتمثل في قبوله المثول آ

                                                             

المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية، منشاة  –ا.د حسن صادق المرصفاوي  -١من انصار هذا الراي ) ١(
المبادى العامة في قانون الاجراءات  –؛ وا.د عوض محمد عوض ٢٠٦، ص٢٠٠٠الاسكندرية  –المعارف 

 ١٣٩الجنائية دار المعارف الاسكندرية ص



٩٨ 

 

   )١( الإذعانيصعب القول بان الصلح عقد من عقود 

 : الصلح الجنائي عقد اداري - ٢

وذلك بالنسبة للصلح في  إداريا اً اعتبار عقد إلىمن انصار الصفة العقدية للصلح اتجه جانب 
ن احد طرفيه شخص عام (الجهة إفيه  الإداريتوافر شروط العقد إلى  الجرائم الاقتصادية استنادا

غير مألوفة في القانون الخاص وتتمثل تلك  اً تعلق بنشاط مرفق عام ويتضمن شروط) ويةداريالإ
بها ولا يجد االجريمة وظروف ارتك ةيد مبلغ التصالح وحدها وفق لجسامبتحد الإدارةالشروط في قيام 

تها في رفضه دون ان يملك مناقشأو  خيار سوى قبول هذا التقدير لإتمام التصالح أي أمامهالمتهم 
في  مألوفةالقبيل الشروط غير  لاتعد من أنصارهذلك وهذا الراي مردود علية بان الشروط الذي ذكرها 

هي مجرد محاولة لإيجاد افضل  إنما الإداريالقانون الخاص مما يضفي على التصالح طابع العقد 
   .)٢(بتيسير حصولها على حقوقها ةالإداريمصلحة الجهة  الشروط التي تحقق

 : ح الجنائي عقد جنائيلالص - ٣

ذلك باعتبار ، إدارياأو  صلح جنائي وليس عقد مدنياً  بان العقدالقول  إلى ءذهب بعض الفقها
 لأنهالصلح في المسائل الجنائية له ذاتية خاصة وان العقد الجنائي ليس عقوبة بالمعنى التقليدي  ان

 فضلاً  الإداريطبيعته العقدية تتنافر مع الجزاء لان  إداريليس بجزاء  هالعقوبة كما ان إسقاطإلى  يرمي
 لأنهعقد جنائي تعويضي من حيث كونه عقد  هوان الصحيح ان عن نه رد فعل ناشئ عن جريمة

النيابة العامة لان محله التزام المتهم بدفع مبلغ أو  الإدارةالمتهم واردة  إرادةهما  إرادتينيتطلب اجتماع 
  .)٣(التي سببتها الجريمة رالأضراعن  من النقود تعويضاً 

أو  للصلح الجنائي ذاتية خاصة تميزه عن الصلح المدني وتجعله مختلف عن العقود المدنية
حيث ان العقود هي تصرفات  اً جنائي اً الصلح في المسائل الجنائية عقدبكون  لا نسلم أننا إلا ةالإداري

                                                             

ت القانونية دار علام للإصدارا -٢٠١٤المرشد في الصلح الجنائي طبعة  –المستشار الدكتور طه عبدالعليم ) ١(
  و١٥٧ص

  و٣٢٢.ص ١٩٩٧الموسوعة الجمركية. دار الفكر الجامعي ط –ا.د. مجدي محب حافظ  
مجموعة المكتب الفني لمبادئ محكمة القضاء الإداري  ١٩٦٥/ يونيه ٢٠انظر حكم محكمة القضاء الإداري في 

 ٥٧٥ص ٢٩٧بند ١٩٦٦حتى اخر سبتمبر  ١٩٦١لخمس سنوات من اكتوبر 
 ٨٣ص ٢٠٠٠عبدالحليم رمضان، الاجراءات الموجزة لأنها الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية  ا.د مدحت) ٢(
  ١٣٠د محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ٣(



٩٩ 

 

وهذه الخصيصة لا توجد في  الإرادةسلطان  اً مبدل أعمالا آثارهاالطرفين في تحديد  إرادةقانونية تدخل 
 إلاالصلح  النص على أجازته وما على طرفي دثار الصلح عنألح الجنائي حيث ان القانون يرتب الص

  .)١(إتمامهالمترتبة علية بمجرد  الآثارالصلح حتى تتحقق إلى  إرادتهماان تتجه 

  : الصلح الجنائي تصرف قانوني من جانب واحد: ثانيا

ان الصلح في الجرائم الاقتصادية والجرائم التنظيمية تصرف قانوني  إلىء بعض الفقهاذهب 
ن القانون يحدد شروط التصالح في هذه الجرائم ومنها المبلغ لاد وهو المتهم حمن جانب وا إجرائي

 الإدارةأو  التي يلزم تسليمها للإدارة ولا دخل للمخالف الأشياءأو  الواجب دفعه كمقابل للصلح الجنائي
ن فيه لعن يبدي ذلك في طلبه الذي يا هعليها و لن يقبأ لهتعديل تلك الشروط والمتهم أو  في تحديد

الدعوى في طريقها الطبيعي  إجراءاتيرفضها وحينئذ لا يتم التصالح وتسير أو  موافقته على الصلح
 ما رفض طلب التصالحي منهأيجوز في هذا التصرف فلا  اً النيابة العامة لا تعد طرفأو  فالإدارة

ان إذ  انونيا من جانبيني على عدم جواز اعتبار الصلح في هذه الجرائم تصرفا قيعنقاعدة عامة مما ك
ن التصرف القانوني أف هوعلي )٢(الخصومة الجنائية لا تقبل بطبيعتها لان تكون محلا لمثل هذا الاتفاق

 آثارتدخل هذه الإرادة في ترتيب تف التصر إلى  رادة هذا الجانبإتجاه اد يتطلب حمن جانب وا
المترتبة  الآثارالمتهم لا تدخل في تحديد  إرادةالتصرف وبتطبيق ذلك على الصلح الجنائي يتبين ان 

الصلح إلى  المتصالحين إرادةجه بل يكفي ان تتجه تلم تأم  الآثارهذه إلى  على الصلح سواء اتجهت
في  اً طرف تالنيابة العامة ليسأو  الإدارةن أوهذا يعني ب )٣(هالقانونية بمجرد تمام آثارهحتى يرتب 

من إليه  المقدم الإيجاب يتعدى قبول لا هقع من جانب واحد وهو المتهم ودور الصلح وان الصلح ي
لا  الإيجابالنيابة العامة بتقديم هذا أو  الإدارةان ذلك مردود علية بان الزام إذ  النيابة العامةأو  الإدارة
المتهم مناقشة الإدارة في مبلغ  إمكانالمتهم كما ان عدم إلى  ة القانونية كإيجاب موجهصفاليفقده 

عمل قانوني من جانبين ذلك ان ك القانون لا يفقد الصلح طبيعته الصلح وكون هذا المبلغ محدد في
المعروفة في مجال التصرفات  الإذعانهذا الوضع القانوني وكما يرى بعض الفقهاء يقابل عقود 

ان  إلا الآخرلمدنية حيث يعرض الموجب إيجابه في شكل بات لا يقبل مناقشة فيه فلا يسع الطرف ا

                                                             

 ٣٥موسوعة الفكهاني جزء  ١٢/٥/١٩٩٥الصادر عن الهيئة الإدارية العليا في  ٣١لسنة ٢٢٨٤القرار رقم ) ١(
  .٣٧٧ص

 .١٧٩رحيم عثان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين، دار النهضة العربية صا.د امال عبدال) ٢(
 .٢٦٤ص ٩١د احمد فتحي سرور، جرائم الضريبة، المرجع السابق، بند ) ٣(



١٠٠ 

 

م بتوافق عقد حقيقي يت الإذعانان عقد إلى  راي الفقه المدنيلا غنى له عن التعاقد وذهب إذ  يقبل
   .)١(الآخر أمامضعيف  ل من ان احد المتعاقدينبقيهما  إرادتين

  : جزاء اداريأو  جنائيالصلح جزاء : ثالثا 

انه نوع من أم  إداريجزاء  أي إداريا اذا كان الصلح الجنائي عملاً ما الفقه حول اختلف 
  العقوبة الجنائية 

 : الصلح جزاء جنائي - ١

يعتبر عقوبة  إنما إداريان الصلح الجنائي لا يعتبر مجرد جزاء إلى  ذهب بعض من الفقهاء
لا  الإدارةان  أي التي ينص عليها القانون ء المناسب من بين الجزاءاتتوقع الجزا الإدارةجنائية وان 

تحكم بهذا الجزاء بناء على اختصاصها برعاية مصالح الدولة المالية  أنهاتحل محل القضاء اذا 
  .المنفردة بإرادتهاورعاية المصالح العامة وتحكم به بموجب قرار تصدره 

العقوبة بوجه  وذلك من حيث المبادئ التي تحكمالصلح  لا تتوفر في خصائص العقوبةلكن 
عام كمبدأ شرعية العقوبة اذا لم يرد النص على التصالح بين العقوبات التي يعرفها قانون العقوبات 

لغير  بان الصلح عقوبة يتعارض مع مبدأ لا عقوبة بغير نص ومن الناحية الثانية انه يجوزالقول 
ما يتعارض هذا التصالح وهو  إجراءيها ما دامت له مصلحة في ني علججهة المالالمتهم التصالح مع 

 الإجرائيةالعقوبة الجنائية لا يجوز توقيعها من الناحية  عن ذلك فان فضلاً  )٢(مع مبدأ شخصية العقوبة
منعقدة وبواسطة حكم قضائي تتوافر فيه شروط  مختصة وفي خصومة زائيةمحكمة جمن قبل  إلا

هو  وإنمايتخلى عنه لا يعتبر عقوبة جنائية أو  الصلح الذي يدفعه المتهمان مقابل لذلك  )٣(معينة
ف القانوني لمقابل يالتكيتهم ويبدو هذا مين جهة عامة تمثل الدولة وبين البمثابة تعويض اتفاقي ب

تنازل الدولة عن حقها في حبس المتهم ولا ل اً بدفع مبلغ نقدي نظر  الأمرذا تعلق إ حاً ضالصلح وا
 تنازل الدولة عن حقها في تغريم المتهملبدفع مقابل التصالح نظر  الأمريف اذا تعلق يتكيختلف ال

                                                             

ا.د عبدالرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني. الجزء الاول. الطبعة الثانية. مكتبة رجا ) ١(
 ٨١ص ١٩٩٧ القضاء

تعليقات على مشروع القانون الفرنسي، مطبعة جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي  –د. محمود محمود مصطفى ) ٢(
 ٨١ص١٩٨٠

 ١١٢محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ٣(



١٠١ 

 

تعويض جزائي يتفق عليه  هوهي عقوبة جنائية بينما مقابل الصلح  مالياً  الغرامة كونها جزاءً ف
 .)١(الطرفين

 داريإعقد الصلح جزاء  - ٢

المعينة بإرادتها المنفردة  الإدارةتوقعه  رياإداجزاء ً  يعتبروالمتهم  الإدارةالصلح الذي يتم بين 
 الإجراءاتبموجب نظام الصلح تتمكن من تخفيف قسوة النصوص العقابية وتجنب المتهم  الإدارةوان 

 إداريةوسيلة أو  ةقيوبذلك يعتبر الصلح هو طر  )٢(القضائية مقابل سداد مبلغ من المال حدده القانون 
قة يتوقف على قبول المتهم تطبيق الصلح كأجزاء يختيار هذه الطر لانقضاء الدعوى العامة على ان ا

من جانب المتهم بحيث تتخذ  هجزاء جنائي عند رفضإلى  الذي سرعان ما يتحولو  يوقع عليه إداري
  .العاديةزائية الج الإجراءاتبوجهه 

لبات والمتهم قبل الحكم ا الإدارةعلى الصلح الذي يتم بين  الإداريحصر صفة الجزاء يجب 
محل الدعوى والعقاب الجنائي  لحلوله إداريا إجراءبحيث يعتبر الصلح الجنائي في هذه الحدود فقط 

ن عالمعنية  الإدارةبة عفو صادر عن فيعتبر الصلح بمثا ارج هذه الحدود وبعد صدور الحكم باتاً خ أما
  .)٣(إداريةخالفة مجرد مإلى  في هذه الحالة الجريمة تتحول لا يمكن القولإذ  بعض العقوبات

  المصالحة في لبنان والعراقإلى  موقف المشرع والفقه من اللجوء: المطلب الثاني

  .المصالحةإلى  موقف المشرع اللبناني من اللجوء: الفرع الاول

واكد  ةالإداريمن التقاضي حتى في المنازعات  يشجع المشرع اللبناني على المصالحة بدلاً 
 إلاالمحاكم  أماممصالحات في الدعاوي المعلقة  إجراءلا يجوز للإدارة العامة  علما انه المشرع اللبناني
من قانون تنظيم وزارة  ١٢المادة  أحكاموذلك وفق  )٤(هيئة القضاء في وزارة العدل بعد اخذ موافقة

                                                             

 لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون ١٩٩٨لسنة  ١٧٤شرح القانون -المستشار معوض عبدالتواب ) ١(
 ، ومابعدها.١٨٤، ص٢٠٠٠، ١العقوبات، منشاة المعارف الإسكندرية، ط

 ٥٤٨ص ١٩٩٢الجريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف  -محمد نجيب السيد ) ٢(
اه النيابة العامة وسلطاتها في نها الدعوى الجنائية بدون محاكمة رسالة دكتور  –د. محمود سمير عبد الفتاح ) ٣(

 وما بعدها  ٢٧٠ص ١٩٨٦جامعة الاسكندرية 
م  ٢٠٠٤ ١د. فوزت فرحات: القانون الإداري العام الكتاب الثاني القضاء الإداري مسؤولية السلطة العامة ط) ٤(

 .٢٠٠منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ص



١٠٢ 

 

هذا ما عرضت البلدية على من و  )١(١٩٦٣ آذار ١٦بتاريخ  ١٥٧٠٤العدل المنشور بالمرسوم رقم 
الغرفة المدنية  من اللبنانيةمحكمة التمييز  أكدتهمبلغ من المال على المختصم وهذا ما من  المتضرر

  .)٢(١٩٥٣كانون الثاني  ١٣٥٥هائي رقم الثالثة قرار ن

واذا حصل تضامن بين الدعوى المدنية ودعوى الحق العام فبإمكان القضاء الجزائي ان ينظر 
المرجع  أمامعت دعوى الحق الشخصي رفاذا  أما هأمامدعوى الحق الشخصي  أقيمتاذا ، فيهما

اعتبار ان على المدني فيتوقف النظر بدعوى هذا الحق لحين الانتهاء من البت بالدعوى الجزائية 
المحاكمات  أصولالجزاء يعقل الحقوق وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الثانية من قانون 

تفصل  انإلى  ع المدني ان يتوقف عن النظر بالدعوى المدنيةالجزائية التي اعتبرت انه على المرج
   .)٣(بحكم مبرم دعوى الحق العام

وان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق تفرض على القضاء المدني ان يتوقف عن النظر بالدعوى 
والبيانات نفسها التي ترتكز عليها الدعوى  قائعكلما كان القضاء الجزائي يحقق بالو  أمامهالعالقة 
به على البت  هذه القاعدة استثناء وهو الحالة التي يتوقف فيها قيام الجرم المدعىلان  إلاالمدنية 

  .)٤(ن يخرج من اختصاص القضاء الجزائيبموضوع قانو 

وسائل تحقق فض المنازعات وكان  إيجادإلى  تسعى المنظومة الاجتماعية أخرىمن ناحية 
يقوم  لأنه الأحكاممختصمين باعتبار ان الصلح هو سيد من افضل هذه الوسائل هي المصالحة بين ال

على تراضي طرفي النزاع وقد تطورت المصالحات وضمت في ثناياها معظم المنازعات الفردية 
والجزائية مع ما  ةالإداريحسم المنازعات إلى  نطاق العلاقات المدنية والتجاريةت تجاوز  والجماعية

المصالحة ، الأحيانوامتيازات دقيقة بصفتها تطال في معظم تمتع به هذه المنازعات من ضمانات ت
العامة وكيان المجتمع ولكي يترتب على الصلح الجزائي اثره القانوني يجب توافر شروط الصلح 

  : ومنها

 .المحكمةأو  ان يتم قبول الصلح بموجب قرار قاضي التحقيق .١

جراء إكالوكيل الذي يملك حق  من يقوم مقامه قانوناً أو  المجني عليهأو  ان يطلبه المدعي .٢

                                                             

 من القانون اعلاه. ١٢المادة ) ١(
 قرارات محكمة التمييز اللبنانية.) ٢(
 وما بعدها. ٩ص ٢٠٠٣باز  ١٢/٢٠٠٣التمييز اللبنانية: الهيئة العامة قرار رقم  محكمة) ٣(
  وما بعدها. ٨٩م ص ١٩٨٩اذار  ٢في  ٥محكمة التمييز اللبنانية الغرفة المدنية الثانية قرار رقم ) ٤(



١٠٣ 

 

 .بشكل صريح في عقد الوكالة اً المصالحة وقبول الصلح ويكون مثبت

أو  بناء على شكوى المجني عليه إلاالقضايا التي لا يجوز تحريكها أو  دعوى من الدعاوي أي .٣
المشتكي والعبرة في ذلك ان بعض الجرائم لا يتعدى اثرها طرفي العلاقة بحيث تكون المصلحة 

 .)١(في قبول الصلح وحسم النزاع افضل من الاستمرار في التحقيق والمحاكمة

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر ولا و 
عرضة  بباقي العقود أسوةويكون الصلح القضائي ، اثر للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة

  .)٢(العقد  لبنودحال دون تنفيذه وفقا أو  إبطالهإلى  أدتموجبة  بأسبا طرأتللانقضاء اذا 

 ٧بتاريخ  ٢٢٨قانون رقم  المحاكمات الجزائية الجديد أصولواكد المشرع اللبناني في قانون 
 ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨في المواد  ٨/٢٠٠١/ ١٦بتاريخ  ٣٥٩كما عدل في قانون رقم  ٢٠٠١اب 

 الأراضيوتشمل هذه الصلاحيات جميع  ٤٦٢و ٤٦١في المواد ومن قانون العقوبات اللبناني  ٢٢١و
وله في هذا المجال ان يطلب بواسطة النائب العام التمييزي من النائب العام الاستئنافي في  اللبنانية

المحاكم  أمامقضاة التحقيق والادعاء المباشر  أمامكل المحافظات تحريك دعوى الحق العام 
بناء على طلب خطي  إلافي المخالفات المتعلقة في الرسوم الجمركية  تجري الملاحقة المختصة. ولا

المختصة ان تجري المصالحة مع المدعي  للإدارةمن مدير عام الجمارك في الحالات التي يحق فيها 
عليه تسقط دعوى الحق العام اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم ويتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت 

يمارس النائب ( أعلاهمن القانون  ٢١م يرد نص قانوني مخالف ونصت المادة المصالحة بعده ما ل
النائب العام التمييزي ضمن  إشرافالعام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت 

                                                             

تصالح في مواد مكرر الفقرة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية في مصر على انه: يجوز ال ١٨نصت المادة ) ١(
من قانون  ٢٤١المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي عاقب عليه القانون بغرامة فقط ونصت المادة 

الاجراءات الجزائية في دولة الكويت: يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة ولكن 
مجني عليه ولا يترتب على الصلح أو العفو منت غير الجرائم التي يشترط رفع الدعوى فيها شكوى من ال

فقرة د من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد في  ١٠الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة ونصت المادة 
عل  ٢٠١اب  ١٦الصادر بتاريخ  ٣٥٩المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠١اب  ٢الصادر في  ٢٢٣لبنان قانون رقم 

بسقوط الحق الشخصي في الحالات المنصوص عنها في القانون. وقد عددت  ما يلي: تسقط دعوى الحق العام
 من قانون العقوبات اللبناني الجرائم التي يسقط فيها الحق العام تبعا لأسقاط الحق الشخصي.  ١٣٣المادة 

لذات قرار وما بعدها وبا ١٢٤ص ١٩٩٢اذار  ١٩، ١٢محكمة التمييز اللبنانية الغرفة المدنية الاولى قرار رقم ) ٢(
كانون الثاني  ٦في  ١وما بعدها وقرار رقم  ٣١٨ص ١٩٩٦تشرين الاول  ١٥في  ٩١الغرفة الخامسة رقم 

 .٢٠٠٣اب  ٢٨في  ٢٠٠٣في  ١٣٣وقرار رقم  ٣٧٣ص ١٩٩٨



١٠٤ 

 

 ٢٠٠٠ الأولكانون  ١٥صادر في  ٤٤٦١وكذلك اكد المشرع اللبناني في مرسوم رقم  )١()الأصول
الجمارك ان  إدارةتستطيع  -١( ٣٨٥ونصت المادة  ٣٨٧و ٣٨٦و ٣٨٥لمواد قانون الجمارك في ا

قبل الملاحقات القضائية وخلالها بعد صدور قرار المحكمة الناظرة في  تجري مصالحات مع المخالفين
 من هذا القانون وذلك باستبدال العقوبات النظامية ٣٩١القضايا الجمركية المنصوص عليها في المواد 

استعملت لإخفاء  التي والأشياءلنقدية الثابتة والمتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل ا الجزاءات
  .الغش بجزاء نقدي

 شيء من الرسوم المتوجبة لخزينة الدولة بموجب المصالحة  إسقاطلا يمكن  - ١

 .المصالحة بعد انبرام القرار القضائي إجراء الإدارةيمتنع على  - ٢

الجمارك من جهة  إدارةين ن المصالحة التي تقع با(على ما يلي  ٣٨٦ونصت المادة 
الدعوى الشخصية ودعوى الحق  إسقاطيكون مفعولها  أخرىالمخالفات وشركائهم من جهة  ومرتكبي

 إلامخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية  الأخيرةالعام معا اذا كان موضوع هذه الدعوى 
الفات لا تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم مالم المخ ان المصالحة المعقودة مع مرتكبي

 أيأو  يلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة كما انه لا تحول دون الدعوى التي تمارسه النيابة العامة
فيه المخالفات  مقترفة في الوقت نفسة الذي ارتكبقمع الجنح العادية وغيرها الأجل  من أخرى إدارة

  .)الجمركية

 وأنظمةفي القضايا المتعلقة في مخالفات قوانين  حق المصالحة ان( ٣٨٧ادة نصت الم
لرؤساء أو  لمدير الجمارك العامةأو  للجمارك الأعلىللمجلس  أماالجمارك يعود حسب الحالات 

  )٢(. )أعلاهحق المصالحة حسب ما نصت علية المادة  الأقاليميمارس رؤساء  .الأقاليم

   .المصالحةإلى  للجوءموقف المشرع العراقي من ا

قصوى من خلال  أهميةوحسناً فعل المشرع العراقي بتشريعه هذا القانون فانه يعد خطوة ذات 
لذا نأمل من المشرع ، الحقوق لأصحابها وفق القانون والحد من فوضى التجاوز وإرجاعتثبيت العدالة 

  .ء والتذبذبالعراقي بأن تكون تشريعاته المستقلة مدروسة وليس في اطار الأهوا

                                                             

 قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني وقانون العقوبات اللبناني.) ١(
و ٣٨٦و٣٨٥قانون الجمارك اللبناني في المواد  – ٢٠٠٠لاول / / كانون ا١٥الصادر في  ٤٤٦١مرسوم رقم ) ٢(

٣٨٧ 



١٠٥ 

 

لذلك فقد قامت بعض الجهات غير الرسمية بتوزيع الأراضي على المواطنين الذين  إضافة
مما الحق الضرر البالغ بالثروة العقارية لذا يتطلب الوقوف بحزم للحد ، غرر بهم دون سند من القانون

كما أن مثل ، قانوناً  التوزيع من جهات غير مخولةأو  منها سواء كان مصدرها التجاوز من قبل الأفراد
ذلك ان السند الممنوح لا يعتبر سنداً صحيحا وغير معتبر ، هذا العمل يعد من قبيل النصب والاحتيال

الملكية لأن الذي يثبت الملكية هو ما يصدر من دائرة التسجيل العقاري المختصة وهذا غير  إثباتفي 
من قانون الجمارك  ٢٤٢المادة  أجازتيث وقد عرف المشرع العراقي بدوره الصلح الجنائي ح .متحقق

أو  الدعوى إقامةالصلح في جرائم التهرب الجمركي قبل  إجراءمن ينيبه أو  لمدير الجمارك(العراقي 
بعد صدور حكم وقبل ان يصبح الحكم نهائيا وذلك باستبدال العقوبات المنصوص أو  خلال نظرها

ذلك إلى  بالإضافةعلى ضعف التعويض المدني وتدفع عليها في قانون الجمارك بغرامة نقدية لا تزيد 
  .)الرسوم والضرائب الجمركية المحددة بموضوع الجريمة

يقبل ( ١٩٤في المادة  ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائية العراقي رقم  أصولقانون  أما
في  من يقوم مقامه قانوناأو  محكمة اذا طلبه المجني عليهأو  الصلح بقرار من قاضي التحقيق

  .)المبينة في المواد التالية الأحكامالدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق 

المعاقب عليها بالحبس مدة  ١٩٤اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة ( - ا ١٩٥المادة 
  .)المحكمةأو  بغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضيأو  سنة

 إلامعاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة فلا يقبل الصلح اذا كانت الجريمة ( - ب
  .)المحكمةأو  القاضي بموافقة

 الأموال وإتلاف والإيذاءالمحكمة في جرائم التهديد أو  يقبل الصلح بموافقة القاضي( -  ج
  .)وتخريبها ولو كان معاقبا عليه بمدة لا تزيد على سنة

   ١٩٦المادة 

  .الآخرلا يسري على المتهم  طلب الصلح مع المتهم -ا

  .معلقا عليهأو  يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط - ب

   ١٩٧المادة 

  .المحاكمة حتى صدور قرار في الدعوىأو  يقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق -ا



١٠٦ 

 

المحكمة قرارا بقبول أو  اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق - ب
  .يل المتهم اذا كان موقوفاسب وإخلاء

   ١٩٨المادة 

  .ببراءتهالمترتبة على الحكم  الآثاريترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس 

الخاصة بالعفو حيث لم يفرق المشرع العراقي بين الصلح على  الأحكامعلى  .٢٥٥المادة 
   .)١(دانةالصلح بعد صدور حكم بات بالإمال والصلح بلا مقابل كما انه لم يجيز 

  المصالحة الجزائية.إلى  موقف الفقه من اللجوء: لفرع الثانيا

التي يشترط فيها  التشريعات الجنائية الجنائي واستند على تبنى اتجاه الصلح الفقه المصري

تسويه رضائية أو  اتفاقإلى  النزاع الجنائي ومن ثم الوصول لحصول الصلح الجنائي موافقة طرفي

يعد من  فالصلح الجنائي .)٢(هوم الصلح الجنائي بمعناه الواسعيدخل تحت مفبين الطرفين وهذا 

 أحدثتهاالتي  الأضرارعن  الغير تقليديه في حل النزاعات الجنائية وبضمان التعويض الفعلي الأساليب

  .)٣(أذىالجريمة ويمكن تجنب العقوبة السالبة للحرية التي ينتج عنها 

عليه  الذي يترتبو  حد كبير شروط التصالح المدنيإلى تشبه  ان شروط انعقاد الصلح الجنائي

وحق المجتمع في  ان الصلح في الجانب الجنائي مقيد لفكرة النظام العام إلاسم وانقضاء الدعوى ح

القانون على الطبيعة القانونية للتصالح  ءالاختلاف بين فقها ذلك بغض النظر عن معاقبة الجاني

 ةالإداريبموجب التصالح بين الجهة  .عليه تخفيف العقوبةأو  نيبفرض عقوبة مالية على الجا

  .والمدعي عليه

عدم التفريق ما بين التصالح الجنائي والمدني لكون الصلح يتم بين  إلىوثمة من يتجه 

لجهة انازل توالمدعي عليه المتهم حيث يتنازل كل طرف عن بعض حقوقه فت ةالإداريالمدعي الجهة 

                                                             

 ٢٥٥و١٩٨و١٩٧و١٩٦و١٩٥المواد  ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) ١(
د. محمد حكيم حسين حكيم / النظرية العامة للتصالح في جرائم ارهاب دراسة مقارنة في القانون الوضعي ) ٢(

  ٤٠ص ٢٠٠٩ ١مي، دار الكتب القانونية، طوالفقه الاسلا
د. ابراهيم عيدان نايل / الوساطة الجنائية طريقة مستحدثة في ادارة الدعوى العامة الجنائية دراسة في النظام ) ٣(

 سس١٦ص ١دار النهضة العربية ط –الاجرائي الفرنسي 



١٠٧ 

 

الجنائية ويتنازل مرتكب الجريمة عن ضمانات التحقيق والمحاكمة التي  فع الدعوىعن طلب ر  ةالإداري

ويظهر الفرق بين صور  ةالإداريالجهة إلى  تنازل عن مقابل مالي يدفعهإلى  بالإضافةيكفلها القانون 

الصلح وصور التسليم بالحق وترك الادعاء ويكيف التصالح الجنائي بانه عقد رضائي بين طرفين كما 

هناك فرقا جوهريا في الطبيعة القانونية بين اتجاه مخالف يرى ان هو في الصلح المدني ولهذا الاتجاه 

هي التي تحدد المبلغ الذي  فالإدارةن الطرفي بإرادةالصلح الجنائي والصلح المدني مع ان كليهما ينعقد 

 في مقابل التزام المتهم يقوم عل الإدارةفان التزام  الآخريدفعه الطرف الملتزم بالدفع ولكن في الجانب 

بعقاب المتهم وعلى ذلك  ةمطالبأو  بعدم رفع دعوى جنائية تزامهايست خاصة وهي المساله عامة ول

مطالبه بعقاب المتهم وعلى ذلك فان أو  في تحديد نوع دعوى جنائية تدخلاطراف النزاع لا  إرادةفان 

  .مترتب وهو انقضاء سلطة المجتمع في العقابال الأثرفي تحديد دخل اطراف النزاع لا ت إرادة

 والأقربالمترتبة عليه  الآثار بإرادتهما أطرافهوليس هذا من طبيعة العقد المدني الذي يحدد 

عقوبة إلى  الدعوى الجنائية بالنزول إنهاءفي  يتمثلقانوني  إجراءهو ان يكيف التصالح الجنائي بانه 

ع وتعطي الحق للمتهم بدف المترتبة عليه الآثار بإرادتهماي تحفظ حق المجتمع في ردع الجاني وتعط

  . )١(مبلغ مقابل الخروج من المحاكمة

الصلح للمتهم انه يسمح له بتجنب المحاكمة الجنائية وما يترتب عليها من تكبده  أهميةان 

المتهم  تفاديإلى  . كما ان الصلح يؤدي)٢(محاماة وغيرها من مصاريف التقاضيمصاريف الانتقال وال

  .)٣(بالإدانةالحكم  آثار

اذا انقضى الحكم الجزائي برفع الشبهة عن المدعي عليه مقتصرا على بحث الفعل من  أما

  .دون ملاحقة المدعي عليه يحولناحية التجريم من غير نفي وقوعه فانه لا 

قاعدة م.د الجديد وهذا وفق مبررات .ا ٣٠٥ الأحكامالقضاء المدني يحكم بالتعويض وفق  أما

المدني اذا صدر قبل الحكم الجزائي  القاضي الجزاء بالحكم تأثرالجزاء يعقل الحقوق ويحول دون 

                                                             

ب انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم عبد الرحمن حسين علام / الاحكام الخاصة بالتصالح كسبب من اسبا) ١(
 .٢٤٨هـ ص ١٤٠٧الجمركية مركز دراسات البحوث جامعة نايف للعلوم الامنية الرياض 

 .٨٨ص ٢٠٠١مدحت عبد الحليم رمضان / الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية /دار النهضة العربية ) ٢(
 ١٩٩٢حته رساله دكتوراه كلية الدراسات العليا بالاكاديمية الشرطة د. نبيل الوقا بياوي جرائم تهرب النقد ومكاف) ٣(

 .٣٣٠ص



١٠٨ 

 

القاضي بما تقيد ة على الوقائع ذاتها ووجوب بنيالمدنية والجزائية في القضية الم الأحكامومنع تناقض 

  .)١(م.م. الجديد  ٣٠٤وفق المادة  النزاعقرر الحكم الجزائي لجهة الفصل في 

د الجنائية التقليدية وق الإجراءاتالدعوى العامة خارج اطار  لإدارة أسلوبايعتبر الصلح الجنائي 

ملحة ونجمت من معاناه الدول على مختلف أيدولوجيتها مما يعرف تلبيه لحاجة إليه  جاء اللجوء

 هاشكل بات يهددالقضايا الجنائية لدى محاكم ب أعدادبظاهرة التضخم العقابي التي نجمت عن تزايد 

  .عسيراً  أمرا الآمنة ةلل ويجعل من تحقيق العدالبالش

كما ظهر اثر الصلح من الناحية الاجتماعية في امتصاص رد الفعل الاجتماعي للجريمة من 

خلال التعويض المادي الذي يحصل عليه المجنى عليه وتقريب اطراف الخصومة وتجنب المتهم 

ئية وظهر اثر هذا النظام من الناحية الاقتصادية من خلال ما يكفله الجنا إدانتهالوصمة التي تلازم 

تخفيف عليه من مصاريف ونفقات الدعوى العامة من المن تحقيق مصلحة المتهم الاقتصادية في 

النظر في  إجراءاتالتي تستغرقها  باهظةصادية للدولة بتجنبها نفقات ناحية وحماية المصلحة الاقت

دية وكفاله احترام قوانينها الاقتصادية لما لها من خصيصة عينية من الناحية الدعوى بالطرق التقلي

  .الأخرى

واذا كانت الطبيعة القانونية للصلح الجنائي محل خلاف لدى الفقه فقد راينا في هذا الشأن ان 

قع له خصوصيته واستقلاله وي إجرائيا اً هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه نظام

زج فيها بعض خصائص وسمات العقد توهو في ذلك نظام ذو طبيعة مختلطة تم نظامين مختلفينبين 

  .مع بعض سمات وخصائص العقوبة الجنائية

 كما يطلبه القانون فانه يحدث اثره في الدعوى العامة ويؤدي اً ومتى تم الصلح الجنائي صحيح

ع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة سواء انقضائها بقوة القانون وذلك بصرف النظر عن نو إلى 

أو  ان الصلح الجنائي لم يكن بالمستوى المطلوب .غير ذلكأم  كانت من العقوبات المقيدة للحرية

موقفه في هذا الاطار لم  بل ان الشأنع نظرية عامة في هذا بحجم التطلعات حيث لم يبين المشر 

  . )٢(الجنائي في نصوص قانونية متفرقة  بعض تطبيقات الصلح إيراديتجاوز حدود 
                                                             

 .١٣١ص ٢٠٠٦بيروت  ٤عفيف شمس الدين اصول المحاكمات الجزائية ط) ١(
 .١٩القاضي العسكري علي محمد المبيض، الصلح الجنائي واثره في الدعوة العامة المرجع السابق، ص) ٢(



١٠٩ 

 

  .القضايا الجنائية موقف القانون اللبناني من المصالحة في

حصول تقاطع بين المصالح الشخصية إلى  أدىالمجتمع  أفرادان تطور العلاقات بين 

 وسائل تحقق فض النزاعات وكان من إيجادإلى  الذي دفع المنظومة القضائية الأمر والمصالح العامة

لأنه يقوم على  الأحكامافضل هذه الوسائل المصالحة بين المتخاصمين باعتبار ان الصلح هو سيد 

 المحاكمات اللبناني الجديد الدعوى أصولرضى اطراف النزاع هذا وقسمت المادة الخامسة من قانون 

ام ممارسة دعوى الحق الشخصي بالتعويض وتتولى النيابة العامة بهأو  دعوى عامة ودعوى مدنيةإلى 

تصالح عليها ويحرك المتضرر بادعائه دعوى تان أو  دعوى الحق العام ولا يجوز لها ان تتنازل عنها

دون  اان يصالح عليهأو  النيابة العامة وله ان يرجع عن ادعائه الشخصي هاالحق العام اذا لم تحرك

ى العامة تبعا لسقوط دعوى التي تسقط فيها الدعو  الأحوالفي  إلاان يؤثر ذلك على الدعوى العامة 

يث عن الصلح دان الح .) من قانون العقوبات اللبناني١٣٣المادة (الحق الشخصي وهي التي حدتها

باعتبار ان قواعد القانون الجزائي وضعت حتى تطبق في  مستهجناً  أمرافي المادة الجزائية قد يبدو 

على تطبيقها غير ان هذا النموذج  اولا تأثير له تهم النظام العام فلا مكان للإرادة الأنه عدامفهومها الر 

التي  لملاحقةمة اءالوقائية التي انبعثت من قاعدة ملا الإجراءاتتراجع من خلال البحث عن أ يبد

ثم في مرحلة لاحقه تطور النزاع الجزائي . الشكاوى التي تتلقاها تخول النيابة العامة وبعض الإدارات

التسوية في سياق ما اصبح و  ن خلال التعاقد والرضائية في التفاوضبالإرادة الخاصة م الأخذنحو 

بالنسبة للقانون اللبناني  أمايعرف بالصلح في القانون الجزائي والذي يعتبر خصخصة الدعوى الجزائية 

 شخصياً  دعاءً الجنح والمخالفات التي تتطلب فان الصلح جائز في القضايا الجزائية فيما يتعلق با

  .ى العامة بشأنها والتي يؤدي التصالح عليها سقوط الدعوى العامةلتحريك الدعو 

والجماعية وتجاوزت  في ثناياها معظم المنازعات الفردية توقد تطورت المصالحات وضم

والجزائية مع ما تتمتع به هذه المنازعات  ةالإداريحسم المنازعات إلى  نطاق العلاقات المدنية والتجارية

تمع ولكي المصلحة العامة وكيان المج الأحياندقيقه بصفتها تطال في معظم من ضمانات وامتيازات 

   أهمهاالقانوني يجب توافر شروط  هيرتب الصلح الجزائي اثر 

 .المحكمةأو  ان يتم قبول الصلح بموجب قرار قاضي التحقيق - ١

 اءإجر قانونا كالوكيل الذي يملك حق  همن يقوم مقامأو  هالمجني عليأو  ان يطلبه المدعي - ٢
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 .المصالحة وقبول الصلح ويكون مثبتا بشكل صريح في عقد الوكالة

شكوى المجني  على الأبناءالقضايا التي لا يجوز تحريكها أو  ان تكون الدعوى من الدعاوي - ٣

اثرها طرفي العلاقة بحيث تكون  اهة في ذلك ان بعض الجرائم لا يتعدالشاكي والعبر أو  عليه

وبعد  .لنزاع افضل من الاستمرار في التحقيق والمحاكمةالمصلحة في قبول الصلح وحسم ا

الدعوى  عاما يتجلى بانقضاء اً ثر أحة في القضايا الجزائية تنتج توافر هذه الشروط فان المصال

   .)١(وقف تنفيذ العقوبة الجزائية واثرها

    

   

                                                             

 ٢الصادر في  ٣٢٨ول المحاكمات الجزائية الجديد في لبنان القانون رقم من قانون اص١٠و ٥نصت المادة ) ١(
على ما يلي تسقط الدعوى الحق  ٢٠٠١/ اب/ ١٦الصادر بتاريخ  ٣٥٩المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠١/اب /

من ١٣٣العام بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عنها في القانون وقد عددت المادة 
 اللبناني الجرائم التي يسقط فيها الحق العام تبعا لأسقاط الحق الشخصي. قانون العقوبات 
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الشكلية الصحيحة  الإجراءاتخر حسب آلى إ المصالحة تختلف من تشريع إجراءاتان 
  : الإجراءاتقانونية والا يعد باطلا ومن هذه  آثارويترتب عليه 

  .الجهة التي تقدم طلب الصلح :اولا ً 

من يمثله أو  الصلح من قبل المجنى عليه إتمام بشأنهايقدم الصلح في الجرائم التي يجوز 
المصالحة  لإجراء الأصيلصاحب الحق  نى عليهلمجاعام ويكون أو  قانونا سواء كان وكيل خاص

إلى  حق الصلح ينتقلالقانونية لا  الأحوالبحسب أو  قاضي التحقيقإلى  طلب المصالحة وتقديم
أو  الورثة ويكون التنازل من المجني عليهإلى  واذا توفي المجني عليه فلا ينتقل التنازل .)١(الورثة
ويكون التنازل من الجرائم التي يجوز فيها الصلح دون موافقة خاصة للتنازل عن الشكوى  بوكالةوكيله 

ملزم  لأنهيقرر رفض الشكوى وقبول الصلح ولا يتمكن من رفض الصلح  الحالةالمحكمة وفي هذه 
اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل (المحاكمات الجزائية  أصولفقرة ا من قانون  ١٣٠قانونا وفق المادة 

ان المشتكي تنازل عن الشكوى وكانت الجريمة بما يجوز الصلح عنها دون لا يعاقب عليه قانونا و 
موافقة القاضي وان المتهم غير مسؤول قانونا فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى 

   .)٢()نهائيا

   .ميعاد الصلح: ثانيا

لفت في تحديد بميعاد فان التشريعات الجزائية الحديثة قد اختتقديم طلب الصلح يجب ان يحدد 
يقبل الصلح في (المحاكمات الجزائية العراقي أصولقانون  ا من/١٩٧وقد نصت المادة  هذا الميعاد

الصلح في كافة المراحل  أجازوقد  )جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى
اذا  أمالها الصلح الجزائي المدة التي يقبل خلا ويقصد بميعاد الصلح .التي تمر فيها الدعوى الجزائية

جائز في  الأطراف. وان الاتفاق على الصلح بين )٣(انقضت المدة المحددة فلا يقبل الصلح بعدها 

                                                             

 .١٧٣ص ٢٠٠٢د. محمد امين مصطفى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح مطبعة الاشعاع الفنية ) ١(
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. ١٣٠المادة ) ٢(
 .٨٠ساله دكتوراه كليه الحقوق جامعة القاهرة صعبداالله عادل الاجراءات الجنائية الموجزة ر ) ٣(
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خلال النظر فيها وقبل أم  في مرحلة التحقيقأو  وقت محدد سواء كان هذا الوقت قبل رفع الدعوى
. ذهب المشرع العراقي في )١(ه والمتهمصلح بين المجني عليإلى  بعده فيتحول أماصدور قرار الحكم 

 الصلح بعد صدور قرار الحكم منع إلىالمحاكمات الجزائية الملغي  أصولمن قانون  ٤/ ٢٥٥المادة 
  . )٢(لك بعد صدور قرار من قاضي الجزاءالمحكمة وكذإلى  الدعوى بإحالةأو 

 أمامهسد الطريق  عدمهي  الأدواران رغبة المشرع العراقي من جواز وقبول الصلح بجميع 
 إصداروالحيلولة دون حدوث مضاعفات التي قد تحدث نتيجة  وقبول الصلح في الجرائم البسيطة

إلى  القضية وإعادةوالعقوبة  بالإدانةالعقوبة ومن المعلوم ان نقض قرار الحكم أو  بالإدانةالحكم 
لحة في تلك الدعوى المحاكمة لا يمنع من قبول المصا إجراءاتفي  بسبب خطأمحكمة الموضوع 

  .)٣(والشروط التي نص عليها المشرع  الإجراءاتالمعادة على ان يراعى فيها 

  اجراءات المصالحة مع الادارة  :طلب الاولالم

  .السلطة المختصة بالصلح

اختلفت التشريعات الجزائية بشان السلطة المختصة بالنظر وقبول طلب الصلح ففي التشريع 
الحق لقاضي الصلح في محاكم الصلح الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي  أعطى الأردنيالجزائي 

هذه السلطة لقاضي التحقيق في مرحلة  أعطىفي التشريع الجزائي العراقي فانه  أما، تقبل الصلح
  .المحاكمة أثناءالتحقيق الابتدائي وللمحكمة 

المتبعة في كل من  ءاتوالإجرالذا سيتناول الباحث في هذا المطلب السلطة المختصة بالصلح 
  : وكما يلي والأردنيالقانونين العراقي 

 .والقوانين الخاصة الأردنالمتبعة في محاكم الصلح في  والإجراءاتالسلطة المختصة بالصلح  .١

وللصلح  أخرىإلى  المتبعة في الصلح تختلف من جريمة والإجراءاتان السلطة المختصة 
 لأثارهالصلح  لإنتاجمعينة وط خاصة من خلال شر  جراءاتلإ وأخضعهاحالات متعددة قررها المشرع 

فانه نظم  الأحداثجرائم  وأيضاحيث نظم الصلح في الجرائم الاقتصادية لقانون الجرائم الاقتصادية 
                                                             

 .٤٧٦يباوي نبيل لوفاه النظرية العامة للتهرب الجمركي رساله دكتوراه جامعة القاهرة ص) ١(
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي. ٢٥٥/٤المادة ) ٢(
شركة العاتك  ٢٠١٠ ٢الجزائية طحرية سليم ابراهيم العكيلي، عبد الامير شرح قانون اصول المحاكمات ) ٣(

 .١٥٢لصناعة الكتاب القاهرة ص
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  .الإيذاءوكذلك جرائم  الأحداثمن خلال قانون  إجراءاته

واكد  ٢٠٠٠نة لس الأولكانون  ٥الصادر في  ٤٤٦١وقد نص قانون الجمارك مرسوم رقم 
وكذلك  ٣٩١و ٣٨٦و ٣٨٥المشرع اللبناني حول الصلح وذلك ضمن قضاة الصلح ضمن المواد 

وهذا ما )١( ١٦/٨/٢٠٠١في  ٣٥٩المحاكمات اللبنانية الجديد المعدل وفق القانون رقم  أصولقانون 
 أمامواقع حيث قضت بان لا عبرة بالصلح ال أحكامهامحكمة التمييز العراقية في احد إليه  تذهب

  . )٢(لم يؤيد من قبل قاضي التحقيقإذ  المحقق العدلي

 الأخرىتخويل المحققين سلطة قبول الصلح ليس منقطع الصلة عن النظم القانونية  هذا وان
  .)٣(السائدة

حدد الجهة المختصة للصلح بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمتمثلة بمدير فقد  المشرع العراقي أما .٢
  .)٤(المحكوم عليهأو  من يخوله عقد التسوية الصلحية مع المتهمو أ عام الجمارك

من خلالها المصالحة وذلك  التي يتم والإجراءاتان السلطة المختصة باتخاذ قرارها بالصلح 
هذا وانه في حالة قيام  ١٩٨إلى  ١٩٥المحاكمات الجزائية في المواد  أصولما اكد عليه بقانون 

ان يتحرى  إلاقاضي التحقيق فما عليه إلى  امه قانونا بتقديم طلب الصلحمن يقوم مقأو  المجني عليه
  .)٥(المتوفرة فيها والأدلةالمتهم من خلال وقائع الدعوى إلى  عن الوصف القانوني للفعل المنسوب

ان الجريمة التي تكون من الجرائم التي يجوز الصلح فيها دون موافقة المحكمة ففي هذه 
ملزم قانونا  لأنهرفض الشكوى وقبول الصلح ولا يحق للقاضي ان يرفض الصلح يقرر القاضي  الحالة

  . )٦(المتهم ان كان موقوفا سبيل بإخلاءويقرر القاضي 

المحاكمات الجزائية فان هذه  أصولمن خلال قانون  إجراءاتهوقد نظم المشرع الجزائي 
غير ان قانون محاكم  أخرىى إل وتختلف من حاله الأطرافمتبعة لتسوية الصلح بين  الإجراءات

                                                             

 قانوني اصول المحاكمات الجزائية اللبناني وقانون الجمارك اللبناني.) ١(
مجلة الاحكام العدلية العراقية العدد الاول السنة الثانية عشرة  ٢٢/١/١٩٨١في  ١٧٠٩قرار تمييزي رقم ) ٢(

 .١٧٧ص ١٩٨١
 .١٤٥الاختصاص القضائي لمامور الضبط القضائي دار العربية للموسوعات بيروت ص محمد عودة الجبور) ٣(
 .١/ ٢٤٢المادة  ١٩٨٤لسنة  ٢٣قانون الجمارك العراقي رقم ) ٤(
 .٢٢١علي كريم حسن الصلح في القانون الجنائي المرجع السابق، ص) ٥(
 /ا. ١٩٧ادة الم ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) ٦(
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  .)١(المصالحة بينهما لإتمامفق بين المتهم والمجني عليه الصلح جعل لقاضي الصلح ان يو 

طلب  وذلك اذاالعراقي  المحاكمات الجزائية أصولمن قانون  ١٩٤جاء في المادة وفقا لما 
يتوقف تحريكها على في الدعاوى التي  الآخرمن يمثله قانونا للصلح مع الطرف أو  المجني عليه

شكوى المجنى عليه ويتضح من هذا النص ان السلطة التي خصها القانون بقبول الصلح هي قاضي 
قرار  إصدارالممنوحين سلطة تحقيق  الأشخاصأو  التحقيق والمحكمة وهذا يعني انه لا يجوز للمحقق

  .)٢(المصالحة

  .الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة

  .لاجرائية للجانيالاهلية ا: اولا

ان الصلح الجنائي يفترض ثبوت المسؤولية الجنائية للمتهم إلى  القولإلى  يذهب البعض
 للإدراكالرشد اللازمين أو  ويشترط بناء على ذلك لصحة هذا الصلح لزوم تمتع المتهم بالعقل والبلوغ

معنى الجريمة ومعنى  راكلإدالملكات الذهنية والنفسية التي تؤهله  أيوالتمييز ولاختيار المسلك 
  .)٣(العقاب

 بالأهليةالمتمثل بوجوب تمتع المتهم  جزئهالقول تعوزه الدقة فان صح في غير ان هذا 
بحيث لا يصح هذا الصلح مع من لا يتوافر له ، للقول بصحة الصلح الجنائي المبرم معه الإجرائية

                                                             

من قانون محاكم الصلح (في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد ان يتلو  ٩نصت المادة ) ١(
عليهما الاوراق ويورد عليهما الأسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ويبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وافق 

نظيم صك صلح ثم يقرا هذا الصك على الطرفين حتى الصلح بمقتضى الشروط القانونية يأمر كاتب الضبط بت
اذا كانت لهما ملاحظات يعد له ويصلحه وفق الملاحظة الواردة منها ثم يعيد قراءته عليهما في موقع المحاكمة 
متأنيا وبأسلوب يفهمانه ويطلب اليهما ان يوقعه كل منهما بإمضائه أو ختمه أو بصمة اصبعه ويذيله بشرح 

لى الصلح الواقع ويضع التاريخ ويختمه بختم المحكمة الرسمي ويوقعه مع كاتب المحكمة يفيد انه صدق ع
والصك الذي ينظم على هذا الوجه يعد بمثابه حكم لا يتبع طريقا من الطرق القانونية) بينما تنص المادة 

الدعوى حسب  ) من نفس القانون على انه (اذا لم يوافق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين ينظر في١٠(
الاصول واذا اقتضى تاجيل المحاكمة لجلب الشهود أو لاسباب اخرى يفهم الطرفين لزوم حضورهما إلى 
المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة واذا سمي احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم 

المبطل منهما واذا ظهر استعداده الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفي فيما بعد من 
لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود إلى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها 

 حسب الاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 
 .١٩ص ١٩٩٢علي كريم حسن / الصلح في القانون الجنائي رسالة ماجستير جامعة بغداد ) ٢(
 .٢١٩د.محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ٣(
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من ، الذي بني عليه هذا القول الأساسان  إلا، والتمييز الإدراكوقت ارتكاب الجريمة القدر اللازم من 
ان  أوضحنافقد سبق وان ، غير صحيح أساسهو ، يفترض ثبوت المسؤولية الجنائية حيث ان الصلح

إلى  وان اختيار المتهم له قد يكون راجعا، نفيهاأو  حجية في ثبوت التهمة أيالصلح الجنائي لا يفيد 
  جنائية في مواجهته. تإجراءارغبته في ان لا يكون عرضه لاتخاذ 

فيمن يعقد ، ٧٦لسنة  ٤٣رقم  الأردني) من القانون المدني ٦٤٨/١وقد اشترطت المادة (
  .للتصرف بعوض الحقوق التي يشملها الصلح أهلاصلحا ان يكون 

شخصا أم  للتصالح يلزم توافرها في الجاني سواء كان شخصا طبيعيا الإجرائية والأهلية
ان التصالح مع الشخص المعنوي يتم من خلال ممثله القانوني وهو دوما  إلى الإشارةمع ، معنويا

  .شخص طبيعي

جده بحسب أو  وليهأو  ناب عنه والده هنا، بعارض إرادته أصابأو  واذا كان المتهم قاصرا
  .)١(الأحوال

جواز ان يتم الصلح بموجب وكاله من المتهم ولكن بشرط ان تتضمن إلى ، ويذهب البعض
العامة لا تخول  فالوكالةخاصة  الوكالةالصلح صراحة وان تكون هذه  إجراءالتفويض في  ةالوكالهذه 

انه ومع تسليمنا بجواز ان يتم الصلح إذ ، .ومن جانبنا نعتقد خلاف هذا الراي)٢(التصالح  إجراءالوكيل 
 الوكالة بل ان، خاصة الوكالةانه لا يشترط ان تكون هذه  إلا، الجنائي بموجب وكاله عن المتهم

اذا كان الصلح دون مقابل وعلى سبيل التبرع وهو امر من غير  إلاالعامة تكفي في هذا المجال 
الرئيسي  الأثروتتمثل هذه المنفعة في ، فالصلح يحقق دوما منفعة له، المتصور تحققه بالنسبة للمتهم

نص المادة إلى  يستنده إلي وان ما توصلنا، الذي يترتب على هذا الصلح وهو انقضاء الدعوى العامة
من القانون المدني التي تجيز للوكيل بموجب وكاله عامة مباشرة كافة المعاوضات  )٢/ ٨٣٦(

  .والتصرفات عدا التبرعات التي لابد من التصريح بها

  .المجنى عليه في الجريمةأو  ةالإداريالاهلية الاجرائية للجهة : ثانيا

فان المشرع يسند ، ب عليه من انقضاء الدعوى العامةوما يترت، الصلح الجنائي لأهميةنظرا 
فلا بد وان يكون ، التي منحته هذا الحق والأنظمةالاختصاص في مباشرته لشخص بمقتضى القوانين 

                                                             

 .٢٢١د. محمد حكيم حسين: الحكيم، المرجع السابق، ص) ١(
 .٢٢١د. محمد حكيم حسين: الحكيم، المرجع نفسه، ص) ٢(



١١٦ 

 

موظفا يشغل وظيفة عامة بطريقة ، المعنية مثلا ةالإداريالشخص الذي يباشر الصلح نيابة عن الجهة 
في مباشرتها من سلطة ذات  فوضأو  ة خولها له القانونويباشر في ذلك سلطة فعلي، مشروعة

من ان يتضمن اختصاص الموظف سلطة التراضي مع  الإجرائية الأهليةفلابد لتوفير  .)١(اختصاص
المحددة المتهم حول القضية الجنائية موضوع الصلح ولا شك ان تلك السلطة تعتبر من السلطات 

  .)٢(بمقتضى النصوص التشريعية

تجاوز سلطته لا أو  الذي يباشره شخص لم يعين في الوظيفة الإجراءى ذلك ان ويترتب عل
. فالتصالح الذي يتم من موظف غير مختص لا يملك سلطة )٣(للإدارةملزمة  آثار أيترتب عليه ي

عدم أو  عدم الاختصاصأو  كما ان اغتصاب السلطة، القانونية آثارهالتراضي مع المتهم لا يرتب 
  .)٤(يترتب عليه بطلان التصالح ةالإداري مراعاة القواعد

تثور فكرة التصالح الصادر من الموظف الفعلي وهو كما يعرفه ، وفي اطار عدم الاختصاص
والقاعدة العامة في ، إطلاقا لم يصدر بتعيينه قراراً أو  معيباً  الشخص الذي يعين تعييناً  الإداريالفقه 
واستنادا لفكرة الظاهر فقد  الإداريغير ان القضاء ، عنهالصادرة  الأعمالهي بطلان كافة  الشأنهذا 

اذا لم  الأفرادفيعذر ، العادية الأوقاتالصادرة عن ذلك الموظف في  الأعمالاقر على سبيل الاستثناء 
 .)٥(سيئهاأو  ولا عبرة فيما اذا كان الموظف حسن النية، يتبينوا البطلان

الاختصاص بمباشرة التصالح مع المتهم  ،١٩٩٨لسنة  ٢٠وقد منح قانون الجمارك رقم  
من قانون الجمارك كما يمنح  )٢٦٣، ٢١٢المادة (من يفوضه من موظفي وزارته أو  لوزير المالية

هذا الاختصاص لمدير عام دائرة الضريبة ، ٩٤لسنة  ٦قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 
من قانون الضريبة العامة على ، ٣٣(م من يفوضه من موظفي الدائرةأو  العامة على المبيعات

منه هذا  ١/ب/٩المادة  أناطتفقد  ٩٣لسنة  ١١قانون الجرائم الاقتصادية رقم  أما )المبيعات
بعد الموافقة عليه من  إلالا يكون نافذا ، الشأنفي هذا  الأخيران قرار  إلا، الاختصاص للنائب العام

قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي  مة وعضويةئيس النيابات العاقبل لجنة قضائية برئاسة ر 
فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل رقم  أما، وذلك بعد سماع راي النائب العام، والمحامي العام المدني

                                                             

 .٤٥٤ص ١ط ١٩٩٤د. توفيق شحاته: مبادئ القانون الإداري، القاهرة، ) ١(
 .٢٢٤رجع السابق، صد. محمد حكيم حسين الحكيم: الم) ٢(
 .٤٦٤د. نبيل لوقابباوي: المرجع السابق، ص) ٣(
 .٢٣١د. محمد حكيم حسين الحكيم: المرجع السابق، ص) ٤(
 وما بعدها. ٦٤، ص١٩٩٥د. سليمان محمد الطماوي: قضاء التأديب، دار الفكر العربي، ) ٥(



١١٧ 

 

  .ا) منه هذا الاختصاص بمدير عام دائرة ضريبة الدخل/٤٤المادة ( أناطتفقد ، ١٩٨٥لسنة  ٥٧

  .ميعاد التصالح: ثالثا

ت هذه المدة لا يقبل المدة التي يقبل خلالها الصلح الجنائي فاذا انقض، اد التصالحويعني ميع
  .)١(الصلح بعدها

فع  يلزم لذلك وقت معين سواء قبل ر ي وقت فلاأان الاتفاق على التصالح جائز في صل والأ
ان إذ ، بل حتى ولو كان هذا الحكم مبرما .)٢(حكم فيها حتى بعد صدورأم  نظرها أثناءأم  الدعوى

  .)٣(الصلح في هذه الحالة لا يخلو من فائدة للمتهم تتمثل في عدم تدوين الحكم في صحيفة سوابقه

بنظام الصلح فمنها من يطيل هذا  أخذتويختلف ميعاد التصالح باختلاف التشريعات التي 
حاكمة ومنها القضية بسهولة ويسر كبديل عن الم وإنهاءالصلح  لإجراءالفرصة للمتهم  لإتاحةالميعاد 

 الأهميةفي الجرائم قليلة  إلاا في الاعتبار ان الصلح لا يكون علهذا الميعاد واض قصيراً  أمداما يحدد 
  .)٤(زهيد مبلغ الصلحإلى  التي لا تستدعي كثير روية بالإضافة

بميعاد التصالح في العديد من التشريعات من ذلك ما ورد في المادة  الأردنيوقد اخذ المشرع 
عقد التسوية  من يفوضهأو  لوزير المالية أجازتالتي ، ٩٨لسنة  ٢٠ا) من قانون الجمارك رقم /٢١٢(

خلال النظر فيها وقبل صدور أم  الدعوى إقامةما في حكمه سواء قبل أو  الصلحية في جرائم التهريب
  .الحكم البدائي

التي ، ٨٥لسنة  ٥٧ا) من قانون ضريبة الدخل رقم /٤٤ما ورد في المادة ( أيضاومن ذلك 
  .لمدير عام دائرة ضريبة الدخل ان يجري المصالحة وذلك قبل صدور الحكم القطعي أجازت

لوزير  ١٩٩٤لسنة  ٦) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٣٦المادة ( أجازتكما 
  .من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة قبل صدور الحكم القطعيأو  المالية

المادة  أجازتحيث ، ميعاد التصالح في اطار التصالح الجزافي الأردنيكما تبنى المشرع 
من المخالفات المنصوص عليه في  أيلمرتكب ، ٢٠٠١لسنة  ٤٧ب) من قانون السير رقم /٤٧(

                                                             

 .٨٠د. عبد االله عادل كاتبي: المرجع السابق، ص) ١(
 .٤٧٦قابباوي: المرجع السابق، صد. نبيل لو ) ٢(
 .٢٣٢د. محمد حكيم حسين: الحكيم المرجع السابق، ص) ٣(
 .٨٠د. عبد االله عادل كاتبي المرجع السابق، ص) ٤(



١١٨ 

 

 من تاريخ ارتكابها أياممن الغرامة المقررة لها خلال سبعة  الأدنىالفقرة (ا) من نفس المادة دفع الحد 
  .وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة مع المخالفة للمحكمة المختصة

من المخالفات المنصوص عليها في  أيا) من نفس القانون لمرتكب /٥٢المادة ( أجازتكما 
) يوما من ٣٠للغرامة المقررة لها خلال ( الأدنى) من نفس القانون دفع الحد ٤٧، ٤٨، ٤٩المواد (

  .تاريخ تبليغه ضبط المخالفة

بصدور حكم أو  بانقضاء الميعاد المقرر للتصالح قانونا إلا، لا يسقط حق المتهم في التصالحو 
قد انقضت بذلك الحكم باعتباره الطريق  الحالةتكون الدعوى في هذه إذ ، مبرم في الدعوى العامة

  .الطبيعي لانقضائها بحيث لا يكون للصلح محل يرد عليه

لح الجزافي المنصوص عليه في قانون السير ليس من ان ميعاد التصاإلى  الإشارةوتجدر 
الرخصة وضبط  وإحالةيسقط حق المخالف في التصالح بعد انقضاء هذا الميعاد إذ  المواعيد التنظيمية

المحكمة المختصة وذلك على خلاف ما هو عليه الحال في التشريع المصري الذي جعل إلى  المخالفة
حيث يترتب على عد الدفع خلال خمسة عشر ، ي ميعادا تنظيميامن الميعاد المقرر للتصالح الجزاف

للغرامة المقررة  الأقصىيوما من اليوم التالي لعرض التصالح زيادة مقابل التصالح من ربع الحد 
 للغرامة المقررة للجريمة الأقصىنصف الحد إلى  يهما اكثرأالمقرر لها  الأدنىقيمة الحد أو  للجريمة

  .)١(يهما اكثرأالمقرر لها  ىالأدنحد قيمة الأو 

  الشروط الموضوعية لا جراء المصالحة مع الادارة.: الفرع الاول

التي  والإجرائيةالشروط الموضوعية إلى  إضافةهناك العديد من التشريعات التي تتطلب 
 إلاتوفر بعض الشروط الخاصة بحيث انه لا يكون الصلح متوافرا ، عرضناها فيما قبل لصحة الصلح

  .توافر شرط الكتابة وموافقة النيابة العامة اذا

 .شرط الكتابة

ان  إلاعلى الرغم من ان التشريعات المختلفة لم تتطلب الكتابة كشرط لصحة الصلح الجنائي 
وذلك نظرا لما يحققه هذا  بشأنهاوهي شرط بديهي وان لم يرد النص  الأهميةالكتابة على جانب من 

                                                             

 وما بعدها. ٢٤٥د. محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ١(



١١٩ 

 

فهو يحقق  أخرىمن ناحية  ةالإداريالجهة أو  ية وللمجني عليهالشرط من مصلحة للمتهم من ناح
المجني عليه وبين التنكر لطلب أو  الإدارةمصلحة المتهم من حيث ان هذا الشرط يحول بين 

، الإدارةأو  عندما يتقدم بطلب الصلح مع المجني عليه الأخيرالمصالحة المقدم من المتهم كما ان هذا 
  .)١(ناياه اعترافا ضمنيا بالجريمة المرتكبة فان هذا الطلب يحوي في ث

القول ان الصلح الجنائي من العقود الرضائية التي إلى  وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب البعض
الكتابة في هذا  أهميةوان  اً خاص رط لانعقادها شكلاً تولا يش بولقوال الإيجابتنعقد بمجرد تطابق 

  .صالحي ليس اكثرالت الإجراء إثباتالمجال تنحصر في سهولة 

ان محضر الصلح عادة ما يتضمن تاريخ المصالحة والتوقيعات كتوقيع إلى  الإشارةوتجدر 
 إضافةكما يتضمن  الموظف العام المختص قانوناً أو  وكيله وتوقيع المجنى عليهأو  المتهم المتصالح

  .)٢(من شروط  الأطرافلذلك ما اتفق عليه 
الصلح من ان يكون له شكلا خاصا فاعتبرت الصلح  زتأجاوقد خلت معظم التشريعات التي 

هذا الطلب  ان يتقدم المخالف بطلب الصلح دون ان يكون لإجرائهيجب  وإنما.)٣(من العقود الرضائية 
 إثباتإلى  الكتابة أهمية.غير انه ترجع )٤(رط ان يكون هذا الطلب كتابه تمعلقا على شرط ولا يش

بالنسبة للمخالف فمن مصلحة أو  للإدارةعليه من نتائج هامة بالنسبة .وما يترتب )٥(الصلحي  الإجراء
 معة من انه قد تم الصلح المعني الإدارةالصلح بالكتابة خوفا من ان تتنكر  إثباتالمخالف 
  .)٦(المخالف

ان ما يجري في الواقع العملي ان يبدي المخالف رغبة في الصلح بمحضر ضبط الواقعة  إلا
انه شرط  إلا صلح وان كانت التشريعات لم تتطلببة والكتابة من الشروط الهامة في الوهذا ثابت بالكتا

 الإدارةفالمخالف عندما يطلب الصلح مع  أيضاالمعنية  الإدارةويحقق شرط الكتابة مصلحة ، بديهي
  .)٧(ة المرتكبةوهذا الطلب يحوي في ثناياه اعترافا ضمنيا بالجريم

                                                             

 وما بعدها. ٢٣٦د. محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ١(
 .٣٩٤ر الختم عثمان المرجع السابق، صد. س) ٢(
 .٢٣٦د. محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ٣(
 .١٠٠د.كمال حمدي المرجع السابق، ص) ٤(
 .٣٥٤د. نبيل لوقابباوي المرجع السابق، ص) ٥(
 .٤٢١د.حمدي رجب عطية المرجع السابق، ص) ٦(
رتكاب الجريمة لصحة الصلح؟ في الوقت الذي لم يرد في لقد ثار التساؤل عن مدى اشتراط اعتراف المتهم با) ٧(

القوانين الفلسطينية ومعظم القوانين المقارنة التي اجازت الصلح ما يفيد ضرورة اعتراف المتهم بجريمته 
 لصحة الصلح لذلك ذهب الراي إلى انه لا يشترط لصحة الصلح ان يعترف المتهم بارتكاب الجريمة.



١٢٠ 

 

جازت الصلح في الجرائم الاقتصادية لم تتطلب الكتابة أتي واذا كانت معظم التشريعات ال
الصلح في  لأجراء ةالمطبق قد اشترط تقديم الكتابة الخطي الأردنيانه في قانون الجمارك  إلا لإجرائه
وان تقدير وجود الصلح من عدمه من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة  ١٦٤المادة 

  .الموضوع

  .)١(يكون المخالف عائدا  ألاالصلح  لإجراءالتساؤل عما اذا كان يشترط  وفي هذا الاطار ثار

 أجازبذلك يكون المشرع قد ، مثل هذا الشرط إيرادالصلح من  أجازتلقد خلت القوانين التي 
ان السياسة إلى  استنادا، لاأم  الصلح مع المخالف دون النظر اذا كان قد اعتاد مخالفة القانون

والذي يحقق مصلحة الدولة ، النفعي الأساسبية التي سار عليها مشرعنا تقوم على الاقتصادية العقا
نظام الصلح حماية مصالح الدولة  إقرارمن  الأولخاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان الهدف ، المالية

  .المالية والاقتصادية

  .موافقة النيابة العامة

قانون متى توافرت شروط صحته ان الصلح الجنائي يعتبر وجوبيا ويقع بقوة ال الأصل
  .)٢(ف ذلك على موافقة النيابة العامةودون ان يتوق والإجرائيةالموضوعية 

غير ان بعض التشريعات الاقتصادية والمالية المقارنة كالتشريع الفرنسي تتضمن شرطا مهما 
ر ان هذه الموافقة لمشروعية التصالح في تلك الطائفة من الجرائم وهو ضرورة موافقة النيابة العامة غي

المصالحة  إجراءولكنها لا تملك ، يبقى لها هذا الحق وإنماالمعنية حقها في التصالح  الإدارةلا تسلب 

                                                             

  هذا الخصوص الى:  لقد اختلف الفقه في) ١(
الاتجاه الاول يرى ضرورة عدم الصلح في حالة العود وهذا الاتجاه مبني على ما جاء في القانون البلجيكي 
والفرنسي الذي منع مرتكب الجريمة الاقتصادية من الانتفاع من الصلح اذا ادين في جرائم اقتصادية سابقة 

الخاص بالجرائم التموينية  ٢٧/١٠/١٩٣٩الصادر في  ونص على ذلك المادة التاسعة من المرسوم بقانون
  وجرائم الاسعار.

اما الاتجاه الثاني والذي يرى جواز الصلح في حالة العود وذلك لزيادة الموارد المالية للدولة وذلك على اساس ان 
ى اساس من سياسة المشرع تقوم على الأساس النفعي، كما ان العلاقة بين الجهة الإدارية والمخالف تقوم عل

  التفاهم لا القسر انظر الدكتور احمد فتحي سرور الجرائم الضريبية.
الاتجاه الثالث، وهو ما تبناه المشرع المصري الذي لم يمنح الصلح في حاله العود وانما رتب على العود مضاعفة 

عود تضاعف عقوبة مقابل الصلح (وفي حاله العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض) اي انه في حاله ال
 الحبس والغرامة والتعويض ولم تتعرض لعدم جواز الصلح مع العائد.

 .٥٨د.عبد االله الكاتبي المرجع السابق، ص) ٢(



١٢١ 

 

ترفض ذلك أو  لابد لها من الحصول على موافقة النيابة العامة التي لها ان تمنحهاإذ ، بقرارها المنفرد
  .تا بالكتابة ومؤرخا وموقعا ومسبباثاب الأخيرةعلى ان يكون القرار الصادر في الحالة 

قد  ٩٣لسنة  ١١) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١/ ب/٩ان المادة (إلى  الإشارةوتجدر 
الصلح في تلك الطائفة من الجرائم مناطا بالنائب العام بعد الحصول على  بأجراءجعل الاختصاص 

س ة كل من قاضي تمييز يختاره رئيس المجلموافقة لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوي
  .)١(القضائي والمحامي العام المدني

المعنية غير ان قانون العقوبات  الإداراتإلى  اختصاص الصلح بأسنادوقد اكتفى الفقه 
تضمن شرطا هاما لمشروعية الصلح في  ١٩٤٥حزيران سنة  ٣٠الاقتصادي الفرنسي الصادر في 

على  ٢٢والمادة  ١٩. فنص في المادة )٢(و ضرورة موافقة النيابة العامة هذه الطائفة من الجرائم وه
الذي ، والأسعاركل المحاضر في الجرائم الاقتصادية تخضع لراي مدير مصلحة التجارة الداخلية (ان 

التفاوض مع المخالف ثم يبلغ  الإدارةوتتولى ، له اقتراح التصالح في الدعوى بالاتفاق مع النيابة العامة
فاصبح الصلح بذلك موزعا بين النيابة العامة وبين  .)٣()للنيابة العامة للحصول على موافقتها لأمرا

المختصة حقها في  الإدارةوان هذه الموافقة لا تسلب  .)٤(الحدود التي رسمها القانون لهما في الإدارة
لابد لها من إذ  رها المنفردالمصالحة بقرا إجراءولكنها لا تملك ، تبقى لها هذا الاختصاص وإنماالصلح 

ترفض ذلك على ان يكون القرار الصادر أو  الحصول على موافقة النيابة العامة التي لها ان تمنحها
  .)٥(ا بالكتابة ومؤرخا وموقعا ومسبباثابت الأخيرةفي الحالة 

 دةفي الما ٩٣لسنة  ١١في قانون الجرائم الاقتصادية رقم  الأردنيوبذات النهج سار المشرع 
الصلح في تلك الطائفة من الجرائم بالنائب العام بعد الحصول على  بإجراءالاختصاص  )١/ب/٩(

موافقة لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية كل من قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس 
  .القضائي والمحامي العام المدني

                                                             

 وما بعدها. ٢٠٩د.محمد حكيم حسين الحكيم: المرجع السابق، ص) ١(
 .٢٠٩د.محمد حكيم حسين: المرجع نفسه، ص) ٢(
 .٢٨٩ص ٢٠٠٧عمان دار الثقافة  ١سؤولية عن الجرائم الاقتصادية طد. محمد انور صدقي: المساعدة الم) ٣(
الصلح في القانون الجنائي الاقتصادي مذكرة للحصول على شهادة دراسات المتعلقة  ١٧٦بسمة الورتاني ص) ٤(

 .١٩٩٧جامعة تونس 
 وما بعدها. ٢٠٩د. محمد حكيم حسين.نفس المرجع ص) ٥(



١٢٢ 

 

  .ميعاد الصلح الجنائي في الجرائم

 لإجراء للإدارةات الاقتصادية في اغلب النصوص القانونية سلطة واسعة التشريع أعطتلقد 
المدة : . ونعني بالميعاد)١(في زمن معين في بعض النصوص  بإجرائهيلزمها  أحياناانه  إلا، الصلح

. وبعد استقراء معظم التشريعات التي )٢(التي يقبل خلالها الصلح فاذا انقطعت لا يقبل الصلح بعدها 
، صلح في الجرائم الاقتصادية تبين ان معظمها يجيز الصلح قبل رفع الدعوى الجنائيةال أجازت

والبعض يجيز الصلح ، النظر في الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها أثناءوبعضها يجيز الصلح 
  .بعد صدور الحكم النهائي

 دارةالإإلى  المختصون بذلك محاضر تحال مباشرة الأعوانبعد معاينة الجريمة يحرر ف
  .)٣(الجنائية

المحاكم عن  وإقصاءنه ان يعرقل عمل النيابة من جهة أقرار الصلح من ش وبالتالي فان
خلال هذه المرحلة تختص بسلطات القضاء بحيث تقدر  فالإدارة، أخرىممارسة وظيفتها من جهة 

  .)٤(ذاتيةأو  الصلح وفق معايير موضوعية إجراءمة ءمدى ملا

الصلح في الجرائم الاقتصادية في الفترة من ارتكاب  إجراءات بعض التشريع أجازتلقد 
ومن التشريعات التي لم تجز الصلح ، حين رفع الدعوى الجنائية فقط ولم تجزه بعد ذلكإلى  المخالفة

قبل رفع الدعوى قانون الجمارك البلجيكي فاذا رفعت الدعوى فانه لا يجوز الصلح مع المخالف  إلا
وكذلك فعل المشرع السوداني في قانون ضريبة الدخل الذي نص في المادة  ،الأحوالباي حال من 

قبل البدء بالمحاكمة وبذلك أو  الدعوى على المحكمة إحالةقبل  إلامنه على ان الصلح لا يكون  ٧٦
المختصة لحين اتخاذ  الإدارةاذا تقدم المخالف بطلب الصلح فور ضبط المخالف فلا يحق ان تستمهله 

  .ع الدعوى ثم تقبله بعد ذلكرف إجراءات

انه لا يجوز الصلح في الجرائم المعلق تحريكها على طلب من إلى  وقد ذهب راي في الفقه 
أو  وهذا يعتبر دعوى، بعد تقديم الطلب لان الصلح يكون عن التعويض إلاالمختصة  ةالإداريالجهة 

ريمة لان وقوعها يستلزم حكما موضوع ولا يمكن القول بان سنده هو وقوع الجإلى  طلب غير مستند

                                                             

 .٥٢ص بسمة الورتاني: المرجع السابق،) ١(
 .٨٠د.عبد االله كاتبي: المرجع السابق، ص) ٢(
 .٣٤صابر العياري المرجع السابق، ص) ٣(
 .٦٥بسمة الورتاني نفس المرجع ص) ٤(



١٢٣ 

 

الراي الراجح بالقول ان مثل هذا الراي إليه  . ونذهب مع ما ذهب)١(المخالف إقرارأو  من القضاء
المشرع الصلح وهي حصول الدولة على مستحقاتها المالية  أجازيتنافى مع الحكمة التي من ورائها 

لتوفير الوقت والنفقات  إجراء أيدء في ان تحصل الدولة على هذه المستحقات قبل الب الأفضلومن 
  .)٢(الخصومة ولا علاقة له بتقديم هذا الطلب  لإنهاءذلك ان الصلح سبب قائم بذاته إلى  يضاف

النيابة العامة إلى  المختصة القضية الإدارة أحالتوفي هذا الاطار يثور التساؤل حول ما اذا 
الدعوى  إقامةستقلالية حيث تقدر مدى ملائمة تسترجع كل سلطاتها وتعمل بكل ا الأخيرةفان هذه 

مدى سلطة  أمامواقعية وهذا يضعنا أو  قانونية الأسباباتخاذها قرارا بحفظ الدعوى أو  على المخالف
  .الصلح بعد قرار الحفظ إجراءفي  الإدارة

  .الإداريالصلح امام القضاء الفرع الثاني: 

 أيسير الخصومة في  أثناء الأطرافلح بين الص إجراءمن الثابت انه يجوز للقاضي المدني 
القاضي في جميع مراحل الخصومة كما تتم  يبسعأو  كانت كما يجوز للخصوم التصالح تلقائيا مرحلة

  .والمكان الذي يراهما القاضي مناسبينالزمان في  محاولة الصلح

   ؟ةالإداريهل هذا الصلح ممكن في المنازعات : والسؤال المطروح

الصلح بشكل عام ومن ثم محاولة تطبيقها  إجراءات إظهارلا بد من  الإشكاليةلتحليل هذه 
واهم ما يميزها عن المنازعة العادية هو عدم ، هي منازعة ذات طبيعة خاصةف ةالإداريعلى المنازعات 

طرف ضعيف  والآخر الإدارةتساوي طرفيها في مركزهما القانوني فاحدهما طرف ممتاز يتمثل في 
وقد اختلف الفقهاء على توصيف عقد الصلح في المنازعات  الإدارةلفرد الخاضع لهذه يتمثل في ا

مجلس الدولة الفرنسي  حسم انإلى ، إداريافمنهم من اعتبره عقدا مدنيا ومنهم من صنفه  ةالإداري
  .بامتياز إداريهو عقد  ةالإدارياكد على ان عقد الصلح في المنازعات و الموضوع 

  .ين امام الجهة القضائية واقرارهما بالصلححضور الطرف: اولاً 

الجهة القضائية  أمامالصلح الصيغة القضائية يتوجب على الخصوم الحضور  يأخذلكي 
ان اهم ما يميز إلى  الإشارةوتجدر ، الناظرة في النزاع بنفسيهما ويوقعان على محضر الصلح

                                                             

 .٣٣٠ -٣٢٩د هيثم البقلي المرجع السابق، ص) ١(
 .٤٢٥د. حمدي رجب عطية المرجع السابق، ص) ٢(



١٢٤ 

 

ليس هناك تحديد لموعد محاكمة لتبادل ، الطابع غير العلني للجلسات بمعنى اخر ةالإداريالمحاكمات 
ولكن ليس هناك نص يمنع تدوين  .بدون الحضور الشخصي الأمربل يتم هذا ، الأطرافاللوائح بين 

 فيه توصلهما نا يفيد الأطرافلائحتين موقعتين من ممثلي  إرسالالصلح في محضر المحاكمات عبر 
من المعلوم ان احد طرفي النزاع في : ها التاليمفاد أخرى إشكالية أمامولكننا هنا  .صلح حقيقيإلى 

قرارات  إبطالهو شخص عام فمن يحق له اتخاذ القرار بالتنازل في قضايا مراجعات  ةالإداريالقضايا 
الغاءه وقياسا على أو  القرار تستطيع سحبه أصدرتالثابت اجتهادا وفقها ان الجهة التي  من ؟إدارية

ان تتخذ قرار اخر يمكن اعتباره تنازلا عن  إبطالهالقرار المطلوب  تأصدر ذلك يمكن لهذه الجهة التي 
  .)١(القاضي أمامويعد صلحا حقيقيا يدون  الأولالقرار 

  .محاولة التوفيق بين الطرفين اثناء تمييز الخصومة: ثانياً 

ان محاولة التوفيق هذه تكون بتدخل من القاضي المختص بالنظر في الدعوى فيجوز عرض 
الحكم وبالذات اذا طلب احد الخصوم فتح المحاكمة  إصدارى بعد اختتام المحاكمة وقبل الصلح حت

  .من جديد وعند وضع القضية في التقرير

  الصلح قبل بدء المحاكمات. :ثالثا 

 أعمالالحق للمتضرر من  )وكذلك في العراق وسوريا(منح نظام مجلس شورى الدولة اللبناني 
هذه المذكرة  )تظلم بشفعه الوجوبي والاختياريأو  مراجعة استرحاميه( ةإداريتقديم مراجعة  الإدارة

مناسبة لا عادة النظر  أجواءكونها تقطع مهلة المراجع القضائية فأنها قد توفر للإدارة إلى  بالإضافة
في  أنهابمعنى ، تنازل من قبل طالب الاسترحام أيعن قرارها دون  الإدارةبقرارها ولكن بحال تراجعت 

إلى  أدتلاتخاذ قرارها  الإدارة امعطيات استندت عليهأو  ل اذا تضمنت مذكرته توضيحا لوقائعحا
 )٢(فقاتو إلى  أفضتعن مفاوضات  صلحا حقيقيا ناتجاً  أمامفانه لا يكون والحال كذلك  الإدارةتراجع 
 إطلاقاة الصلح لا يمكننا استبعاد نظري أننا إلا .ن على نقاط حاسمة للنزاع المحتمل بينهمايالفريق

 أدتطالب الاسترحام وجرى نوع من التوافق المبني على تنازلات متقابلة  الإدارةخاصة بحال استدعت 

                                                             

إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، منشأة المعارف،  محمد سمير عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطتها في )١(
 .٢٧٥، ص١٩٨٦الإسكندرية، 

عبد الحكيم مؤدة: احكام الصلح في المواد المدنية والجنائية: تحليل علمي وعملي على ضوء الفقه وقضاء  )٢(
 .٤٤٠النقض، المرجع السابق، ص
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للإدارة ما يكفيها من  لانه الحالة قد لا يقتنع بها البعض عن قرارها مع العلم بان هذ الإدارةرجوع إلى 
  .الأمورصلاحيات تمكنها التحكم بزمام 

موقعه في مراجعات  يأخذيمكن ان  ةالإداريعلى ان الصلح في المنازعات  كدالتألابد هنا من 
منصبة على مشروعية القرار  حيث لا تكون المفاوضات )قضاء التعويضأو  قضاء الشامل(التعويض 

إلى  الإدارةيؤدي التنازل فيها من قبل  لا، )مالية(بل على حقوق مادية  الإدارةولا على مدى سلطة 
  .بامتيازاتها كسلطة عامة الإدارةلا على ضعف اعتباره دلي

  .تسوية المصالحة ومدى تناولها من قبل المشرعين اللبناني والعراقي: المطلب الثاني

خلت قوانين الضرائب من وجود تعريف لنظام التسوية المصالحة ويرى الباحث ان من 
قانون في ولدى النظر ، ما يكتنفه من غموض وإزالةالضروري تعريف هذا النظام لغرض توضيحه 

 أنهاالنافذ يمكن ان نعرف التسوية المصالحة على  ١٩٨٢) لسنة ١١٣ضريبة الدخل العراقي رقم (
اتفاق ما بين وزير المالية وبين المكلف المرتكب لجريمة منصوص عليها في قانون الضرائب وتتم بناء 

المحاكم المختصة  أمامالدعوى  إقامةمن يمثله قانونا وذلك قبل أو  على طلب من مرتكب الفعل
القضائية على مرتكب الفعل المخالف  الإجراءات إيقافأو  الدعوى الجزائية إقامةويترتب عليها عدم 

  .مقابل التزامه بدفع مبلغ كتعويض للخزانة العامة يتم تحديده بموجب القانون نفسه

وذلك عن طريق  ١٩٨٨عام وقد اخذ قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ بالتسوية المصالحة 
 الأولى. وقد نصت المادة المذكورة وفي الفقرة )١(ثنايا نصوصهإلى  )مكررة -٥٩المادة ( إضافة

المنصوص عليها في المادتين  الأفعالعلى ان لوزير المالية ان يعقد تسوية صلح في ، بالتحديد
خلال أو  ى لدى المحاكم المختصةالدعو  إقامةالسابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل 

عن مثلي  لا يقلبدفع مبلغ  أعلاهوذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين ، النظر فيها
ن يتم أنية من المادة نفسها فقد اشترطت الفقرة الثا أما، الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى

من يمثله قانونا ولا أو  قبل مرتكب الفعل المخالفعلى طلب تحريري يقدم من  بناءً  ةحالصمعقد ال
يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها في حين قضت الفقرة الثالثة من 

الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد  إقامةتلك المادة بانه يترتب على عقد التسوية عدم 

                                                             

والمنشور في الوقائع  ١٩٨٨لسنة  ٥٨س المرقم مكررة) بموجب قانون التعديل الساد -٥٩اضيفت المادة () ١(
 .١٦/٥/١٩٨٨) في ٣٢٠٢العراقية في العدد (
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مرحلة وصلت  أيالدعوى في  إجراءات وإيقاف) من هذه المادة ١فقرة (تسديده المبلغ المذكور في ال
الفقرة الرابعة فقد نصت على انه  أما، اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة

اعتبارا من  أيامعشرة  أقصاها) من هذه المادة خلال مدة ١يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (
الصلح وعلى الرغم من تطبيق المشرع الضريبي العراقي لهذا  أووافقة على التسوية حصول المتاريخ 

ان المفارقة في هذا الصدد تتمثل في عدم النص على جواز  إلاالنظام في ظل قانون ضريبة الدخل 
 الأفعالالضريبة لمثل ب ارتكاب المكلفين إمكانيةتطبيقه في ظل قانون ضريبة العقار على الرغم من 

) من قانون ٣٠ان المادة (إذ ، ) من قانون ضريبة الدخل النافذ٥٧، ٥٨نصوص عليها في المواد (الم
كل ، العقوبتين تيبكلأو  الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهرأو  ضريبة العقار النافذ تعاقب بالغرامة

  .المشار اليها في نص هذه المادة الأفعالمن يرتكب احد 

يبي العراقي كان عليه ان يسد هذا النقص التشريعي فما دام ويرى الباحث ان المشرع الضر 
محتوما كان لزاما عليه تطبيقه في ظل  أمراقيامه بتطبيق نظام التسوية الصلح في ظل ضريبة الدخل 

  .قاعدة العدالة الضريبية بما يلائمضريبة العقار للأسباب التي ذكرت 

فلم نجد تطبيقا لمثل هذا النظام ، ن الضرائبفي التشريع اللبناني ولدى الاطلاع على قواني أما
  .منهج المشرع العراقي المتقدم ذاته يلذا يقترح على المشرع اللبناني تبن

  .اثار المصالحة في الاموال العامة على الدعوى الجزائية: الفرع الاول

تي تم متعددة كنتيجة مباشرة لاعتماد اتفاق التسوية ال إجرائيةثارا آ الإجرائيرتب المشرع 
لدعوى تتصل بالدعوى المدنية وا الآثاربين لجنة الخبراء وطالب التصالح ويمكن القول ان هذه  إبرامها

  .لعامة الجزائيةالتأديبية والدعوى ا

ثار التصالح في جرائم العدوان على المال العام تقتضي قيام أال إعمان إلى  الإشارةوتجدر 
 خطارهإماد اتفاق التسوية وقبول التصالح شريطة ان يرفق بعتاخطار النائب العام بإمجلس الوزراء ب

  .التصالح واعتماده من مجلس الوزراء إتماموالمستندات الدالة على  الأوراقجميع 

التصالح في جرائم العدوان على المال العام تقتصر على الدعوى الجنائية ولا  آثاران  والأصل
ان للمتضرر من الجريمة ان يقيم دعوى مدنية  أيالمدنية أو  كل من الدعوى التأديبيةإلى  آثارهتمتد 

بالتعويض عن الضرر الناتج عنها كما نص المشرع صراحة على لا اثر لهذا التصالح على المسؤولية 
اثر على الدعوى التأديبية المقامة ضد المتهم  أيالتأديبية للمتهم وعليه فان التصالح المقرر لا يرتب 



١٢٧ 

 

صدر فيها أم  المحاكم التأديبية أمام أقيمتأم  ةالإداريقيد التحقيقات بالنيابة  سواء كانت هذه الدعوى
  .حكم تأديبي

التي تتوقف على المرحلة  الآثارفيما يتصل بالدعوى الجنائية فقد رتب المشرع جملة من  أما
م يقدبنظام التصالح الجنائي تشترط ت أخذتالدول التي كثير من  )١(وصلت اليها الدعوى الجنائية

وهي بذلك تفصح عن الفرق بين الحالة التي  الجهات القضائية المختصة للمصادقة عليةإلى  الصلح
  .يتم فيها الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية والحالة التي يقع فيها بعد ذلك

  : اثار التصالح الجنائي

 اً ثار آلقطعية فانه ينتج الادعاء العام واكتسب اأو  ةالإدارياذا تم الصلح بين المتهم وبين الجهة 
محل الاختصاص واذا توافرت  ةالإداريعلى الجهة أو  على المتهمأو  سواء على الدعوى الجنائية

  : المترتبة على الصلح الجنائي الآثارتفصيل  شروطه يمكن

  .انقضاء الدعوى القضائية بالتصالح: اولا

بدلا من معاقبة المتهم مع بقاء منها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح  آثارللصلح الجنائي 
الصلح في انقضاء  آثارانه يثور تساؤل حول مدى جواز تجزئة  إلا، الحق الخاص في الدعوى المدنية

سواء في تعدد المجنى عليهم وهو ما ، فقد يتخذ الركن المادي للجريمة صور التعدد، الدعوى الجنائية
 بأموالن تقع الجريمة أك الإجراميتبط بالسلوك ا ير تعدد الجناة وهو مأو  الإجراميةيرتبط بالنتيجة 

فان كان المجنى عليهم متعددين فمثلا الكتاب الدوري الصادر عن النيابة  الأفرادمملوكة لعدد من 
، عدة وقائعأو  واحدة إجراميةم يفرق بين ما اذا كان هناك واقعة  ١٩٩٨لسنة  –المصري  -العامة 

ما لم يكن قد صدر عنهم  .)٢(في انقضاء الدعوى الجنائية  لأثرها لا يكون الصلح منتج الأولىففي 
) في قانون ٣/١٠الحالة الثانية فتقاس على التنازل عن الشكوى كما جاء في المادة ( أماجميعا 

  .المصري والتي تقضي بان التنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين الإجراءات

                                                             

القاضي الدكتور معتز السيد الزهري: التصالح في الجرائم العدوان على المال العام / دراسة تحليلية نقدية ) ١(
 .٦٦ص ١١٥لسنة  ١٦للقانون رقم 

 .٣٤٥م؟، ص ٢٠٠٥، منشاة المعارف الاسكندرية، عبد الحكيم فودة: انقضاء الدعوى الجنائية) ٢(
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  .لمضرور من الجريمةضمان حقوق ا: ثانيا

بل يبقى الحق برفع الدعوى المدنية ، ان انقضاء الدعوى الجنائية لا يعني انقضاء الحق
الجنائية  الإجراءات) مكرر من قانون ١٨ومن ذلك ما جاء في نص المادة (، للمضرور من الجريمة

  .المصري

ولا ، الادعاء المباشربطريق  كان مرفوعاً اذا  وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح
ويترتب على ذلك انه اذا وقع التصالح الجنائي قبل تحريك  .على الدعوى المدنية تأثيريكون لذلك 

النيابة العامة فيتعين عليها ان تصدر  أبلغتفاذا ، الدعوى الجنائية فانه لا يجوز تحريك هذه الدعوى
دعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة فيتعين عليها اذا تم التصالح بعد تحريك ال أما، الأوراقبحفظ  قراراً 

الدعوى واذا تم التصالح بعد رفع الدعوى للمحكمة فيتعين ان تصدر  لإقامة بالأوجه ان تصدر قراراً 
  .)١(بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح المحكمة حكما

لعقوبات السالبة وا، ضرورة التفرقة بين العقوبات الماليةإلى  وذهب فريق من شراح القانون
وعلى العكس من ذلك اذا كانت ، فلا يترتب على التصالح فيها انقضاء الدعوى الجنائية، للحرية

ندهم سالدعوى الجنائية  نهاءإبفان التصالح الجنائي يؤدي اثره ، للجريمة عقوبة مالية العقوبة المقررة
بعكس الجرائم التي تكون ، الاجتماعيةبالحياة  ضرراً  لا تلحق، ان الجرائم التي تكون عقوبتها مالية

 بشأنهاومن ثم لا يجوز ان تجعل العقاب ، تحدث اضطرابا بالنظام الاجتماعي فأنهاعقوبتها السجن 
  .)٢(ةالإداريمتوقفا على الجهة 

  .الوقت الذي تنقضي فيه الدعوى الجنائية للتصالح: لثاً ثا

قبل رفع  –سواء قل صدور الحكم ، ئيةيحدث التصالح الجنائي اثره في انقضاء الدعوى الجنا
  .بعد صدورهأو  بعد رفعهاأو  الدعوى الجنائية

 أبلغتفاذا ، وعلى ذلك اذا وقع التصالح قبل تحريك الدعوى الجنائية فانه لا يجوز تحريكها
أو  والفرض ان النيابة العامة لم تجر في الواقعة الأوراقبها النيابة العامة فيتعين ان تصدر قرارا بحفظ 

                                                             

 ٢٠٠٢امين مصطفى محمد: انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، دار النهضة العربية، القاهرة، (د.ط)، ) ١(
 .٢١مص

د. محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة منشاة المعارف، ) ٢(
 .٢٧٠، ص١٩٨٦ة الاسكندري
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، بالمعنى الفني الدقيق التحقيق إجراءاتمن  إجراء أيتتخذ فيها أو  الجريمة التي يجوز فيها التصالح
اذا رات النيابة لا محل للسير في (: وما بعدها والتي تنص على الاتي إجراءات ٦١وهذا عملا بالمادة 

ية بمعرفة النيابة العامة فيتعين ذا وقع التصالح بعد تحريك الدعوى الجنائإ )الأوراقالدعوى تامر بحفظ 
  .ان تصدر قرارا بالأوجه لا قامة الدعوى

واذا وقع التصالح بعد رفع الدعوى فيتعين ان تصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجنائية 
المحكمة المختصة بالرغم من التصالح يتعين على المحكمة إلى  واذا رفعت الدعوى الجنائية، بالتصالح

  .)١(بالنظام العام  الأمرلتعلق هذا ، ما بعدم القبولان تصدر حك

 نفاذا لهذا الحكم جاز له وكان المحكوم عليه محبوساً  واذا تم التصالح بعد صدور الحكم باتاً 
 شفوعا بالمستندات المؤيدة المادةالنائب العام بطلب وقف التنفيذ مإلى  لوكيله الخاص ان يتقدمأو 

  .)٢(إجراءات )مكرر ب ١٨(

اذا تم التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وجب الحكم ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى  ما
ان القوانين المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ذات طبيعة إلى  وسنده في ذلك، الجنائية

  .)٣(موضوعية لتعلقها بحق الدولة في العقاب

في حالة قيام التصالح بين الدولة والمتهم فانه انه  ي ويرىأبهذا الر  الأخذويرفض بعض الفقه 
يجب على المحكمة ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح لا ان تحكم ببراءة المتهم لان القضاء 

ان أو  القانونية الأركانان الجريمة غير متوافرة أو  ببراءة المتهم يعني ان الواقعة غير معاقب عليها
  .عند التصالح الأمورامر من هذه  أيوقد لا يتحقق  ،غير كافية الإدانة أدلة

  .انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح والعقوبة المقررة للجريمة موضوع التصالح: رابعاً 

بغض ، ثره في انقضاء الدعوى الجنائيةأعما اذا كان التصالح ينتج  هثار خلاف في الفق
عقوبة أم  سواء كانت عقوبة مقيدة للحرية يأ، النظر عن العقوبة المقررة للجريمة موضوع التصالح

  .مالية

ان الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح بغض النظر عن إلى  حيث يذهب البعض من الفقه
                                                             

 .٢٦٦د. احمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية المرجع السابق، ص) ١(
 .٦٢د. ادوارد غالي الدهبي، المرجع السابق، ص) ٢(
  ٤٤٥د.حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص) ٣(
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العقوبة المقررة للجريمة فطالما ان المقنن لم يقرر ذلك بنص صريح فانه لا محل للتخصيص مع 
  .)١(اطلاق عبارته 

وجوب التمييز بين الجرائم المقررة لها عقوبة الحبس وتلك  إلى الفرنسي هبينما ذهب بعض الفق
العام مما  الأمنتضر بالنظام وتقلق  الأولالتي مقرر لها عقوبة الغرامة حيث ذكر ان جرائم النوع 

بخلاف النوع الثاني من ، يعني انه لا محل معه لجعل العقاب عليه وقف على موافقه جهة معينة
ولذلك يجوز ان تنقضي الدعوى الجنائية المقامة عنها ، بالحياة الاجتماعية اً تلحق ضرر  لا فأنهاالجرائم 

  .)٢(بالتصالح 

لان التصالح في جرائم المال العام وفي الدعوى الجنائية بوجه  الأخيري أويؤيد الباحث الر 
نه المصري فا نما موقف المقنأ، العام والأمنبالنظام  أضرارأو  خاص يتعين ان لا يكون فيه خروج

نجد انه لم  إجراءات مكرر ١٨ر ومكر  ١٨والمادتين  إجراءاتمكرر ب  ١٨نص المادة إلى  بالنظر
كانت العقوبة المقررة  أيا، بهذه التفرقة بل رتب على التصالح كاثر عام انقضاء الدعوى الجنائية يأخذ

  .وبة الماليةللجريمة فلم يميز بالنسبة للجريمة الواحدة بين العقوبة المقيدة للحرية والعق

  .ثار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالحأ: خامساً 

وبالتالي لا يمكن اعتبار التصالح ، آثارهااذا انقضت الدعوى الجنائية بالتصالح انقضت كافة 
فالتصالح لا يعد حكما ، ولا يمكن قيده في صحيفة الحالة الجنائية، على هذا النحو سابقة في العود

  )٣(الجنائية  الإجراءاتبدلا من  إداريةهم قد خضع بموافقته لجزاءات بل ان المت، بالإدانة

من انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح سقوط حق الدولة في العقاب لان المقنن عندما  أيضا
التنازل عن حقها إلى  الدولة إرادةيعلن عن اتجاه  إنماالتصالح في الدعوى الجنائية  إجازةنص على 
التنازل يقع بقوة القانون طالما توافرت شروطه سواء حدث قبل تحريك الدعوى  .وهذا)٤(في العقاب 

                                                             

 ، د. حمدي رجب عطية المرجع٢٦٦ص ٩٤د. احمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، المرجع السابق، بند ) ١(
 .٤٤٨السابق، ص

 ٢٠٠٦د. طه احمد محمد عبد العليم الصلح في الدعوى الجنائية رسالة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الحقوق ) ٢(
 .١٩٧المرجع السابق، ص

 .١١٦د. امين مصطفى امين المرجع السابق، ص) ٣(
بد الصبور النبراوي سقود ود. نبيل ع ٧٩ص ٢٠٠٤د. عبد الفتاح الصيفي: تاجيل الاجراءات الجنائية طبعة ) ٤(

، ١٩٩٥حق الدولة في العقاب بين الفقه الاسلامي والتشريع الوضعي رسالة دكتوراه حقوق عين الشمس، 
 .١٩٩٨ص
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  تنفيذ العقوبة. أثناءما بعد صدور حكم نهائي فيها إلى  تراخىأو  بعد تحريكهاأم  الجنائية

يمتد ليشمل جميع الجرائم التي تم التصالح عليها كالتصالح في  الأثرومن الملاحظ ان هذا 
مكرر ا والتصالح في الجرائم  ١٨و مكرر ١٨المعاقب عليها بمقتضى المادة المخالفات والجنح 
  .الاقتصادية والمالية

الجريمة التي وقع التصالح عليها فاذا ما حرر ضد المخالف  إلاالتصالح لا يشمل  يضاً أ
لفقه ا آراءكما وتتفق  الأخرىفاذا ابرم صلحا في احدهما فانه لا يشمل الجريمة ، جريمتان متباينتان

والقضاء على ان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في احدى الجرائم لا يمنع من نظر الجرائم 
العادية المرتبطة مع جرائم  الأخرىالجرائم إلى  لا يجوز ان يمتد اثر التصالح أيالمرتبطة بها  الأخرى

  .)١(لمال العام التي تم التصالح فيهاا

  .ية بالتصالح وعلى شركاء الجانياثر انقضاء الدعوى الجنائ: ساً ساد

يقصد بشركاء الجاني كافة الشركاء المساهمين في الجريمة التي تم التصالح بشأنها سواء 
  .من الشركاءأم  الآخرينمن الفاعلين  أكانوا

المحكوم عليهم لا تنقضي أو  انه في حالة تعدد الجناة إلىويذهب جانب من الفقه المصري 
المحكوم عليه الذي كان طرفا في التصالح ومن ثم تظل أو  النسبة للجانيب إلاالدعوى الجنائية 

  .)٢(من الشركاء الآخرينية قائمة قبل الدعوى الجنائ
 الآخرينالمحكوم عليهم دون أو  بينما يرى جانب اخر من الفقه ان تصالح بعض المتهمين

ان إلى  كوم عليهم وذلك استناداً المحأو  يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكل المتهمين
  .)٣(وحدة الجريمة أمبدإلى  مقابل التصالح واحد لا يتعدد بتعدد الجناة وكذلك استنادا

الغير  تأثروعدم  أطرافهالتصالح على  آثارالذي يرى اقتصار  الأولومن جانبنا نؤيد الاتجاه 
 أو الشركاءأو  الفاعلين بوجهالجنائية  تنقضي الدعوىلا منه وبالتالي تضررون به فلا ينتفعون به ولا ي

حكم ضدهم بالعقوبة ان كان لها  لإصدارمحكمة الموضوع إلى  وتحال في نفس الجريمةالمساهمين 
  .محل

                                                             

 .٢٩٦ود. محمد حكيم المرجع السابق، ص ٢٥٧د. احمد فتحي سرور: الجرائم الضريبية المرجع السابق، ص) ١(
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 .٨٦د. كمال حمدي: المرجع السابق، ص) ٣(
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لهذا الاتجاه ان بعض المتهمين قد يقبل عرض التصالح بينما يؤثر  تبريراً  )١(وقد ذكر البعض 
أو  نظر الدعوى أثناءتالي فان هؤلاء لا يستطيعون الدفع وبال، الباقون المحاكمة وفقا للقواعد العامة

لان هذا الدفع هو محض حق لصيق بمن سدد مبلغ ، بعدها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
  .في الجريمة الآخرينالتصالح دون غيره من المساهمين 

ما  أورد فقد، هذا الفرض صراحة أحكاممكرر ب  ١٨في المادة  الإجرائيولم يحدد المقنن 
  ..).المحكوم عليهمأو  جميع المتهمينإلى  يمتد اثر التصالح الأحوالنصه (... وفي جميع 

يقصد بهم من لم يتم أم  المحكوم عليهم من تم التصالح معهمأو  فهل المقصود بالمتهمين
  ؟التصالح معهم

  .مدى حجية الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح: اً سابع

ؤل هنا عما اذا كان الحكم الصادر من المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يثور تسا
  ؟لاأم  يحوز حجية الشي المقضي به

سواء كان صادرا  –المقضي به هو الحكم البات  الشيءفي البداية ان الحكم الحائز حجية 
، والنقض معارضة والاستئنافالذي لم يعد قابلا للطعن فيه بطرق الطعن وهي ال –بالبراءة أم  بالإدانة

لفوات ميعاد الطعن المنصوص عليه قانونا دون ان يستعمل المحكوم عليه  أماويعتبر الحكم كذلك 
لاستنفاذ طرق الطعن وبصيرورة الحكم باتا يقال ان الدعوى العمومية انقضت ولا أو  حقه في الطعن

ان الحكم البات اصبح حجة على  أي، المقضي به الأمرمن جديد وهذا ما يسمى بقوة  أثارتهايجوز 
  . )٢(الكافة بالنسبة للمتهم وبالنسبة للواقعة التي صدر فيها 

ان الحكم الذي يحوز الحجية هو الحكم الفاصل  -في ذلك  هونؤيد - )٣(ويرى جانب من الفقه 
م يفصل في بالبراءة ولما كان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ل أو بالإدانةفي الموضوع 

موضوع الدعوى ومن ثم فلا يعد حكما بالمعنى القانوني وسند ذلك حكم محكمة النقض والذي يقضي 

                                                             

 .٤٥١د. اسامة حسنين: المرجع السابق، ص) ١(
وما بعدها وينظر:  ٤٧٩ص ٢٠٠١ د. سليمان عبد المنعم: اصول الاجراءات الجنائية، الجامعة الجديدة للنشر) ٢(

 ٣٣د. محمود نجيب حسني: قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد السنة 
د. مامون سلامة قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه في الفقه واحكام النقض، الطبعة الثانية،  ٣، ٤العددان 
 .٧٩٧، الجزء الثاني ص٢٠٠٥

، دار الجامعة الجديد ١٣٥د. احمد محمد خلف: الصلح واثره في انقضاء الدعوى الجنائية واهوال بطلانه ص) ٣(
  م. ٢٠٠٨
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بان القاضي وهو يصدق على التصالح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة لان مهمته تكون 
ون عقدا ليس له من اتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يك أمامهما حصل  إثباتمقصورة على 

  .)١(إثباتهعند  الأحكامالمحكوم فيه وان كان يعطي شكل  الشيءحجية 

  .نقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الدعوى المدنيةإثر أ: ثامناً 

يثور التساؤل عما اذا كان الحق في التعويض ينقضي بانقضاء الدعوى الجنائية كاثر 
   ؟لاأم  للتصالح

ان اثر التصالح في إلى  إجراءاتمكرر ب  ١٨في المادة  الإجرائينن في الحقيقة لم يشر المق
هذا التصالح على المسؤولية  تأثيرعدم إلى  إشارتهجرائم المال العام على الدعوى المدنية واقتصرت 

  .المحكوم عليهأو  التأديبية للمتهم
عن موقفه في مكرر ب مختلف تماما  ١٨في المادة  الحالةفي هذه  الإجرائيوموقف المقنن 

ثر انقضاء أيقضي فيهما بعدم ت صريحاً  مكرر ا واللتين ضمنهما نصاً  ١٨مكرر و ١٨المادتين 
في فقرتها  إجراءاتمكرر  ١٨حيث نص في المادة ، الدعوى الجنائية بالتصالح عن الدعوى المدنية

ة بطريق الادعاء وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوع(على الاتي  الأخيرة
على  الأخيرةمكرر ا في فقرتها  ١٨على الدعوى المدنية ونص في المادة  تأثيرالمباشر ولا يكون لذلك 

ولا ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر(الاتي 
  .)اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  ان إلى ذهب الراي الراجح في الفقههذا الوضع ي وإزاء
يترتب عليه انقضاء حق الدولة في التعويض عن الجرائم التي تمس مواردها المالية والاقتصادية 

الجمركي وتلك التي تمثل اعتداء على المال العام وتبرير ذلك ان الدولة أو  كجرائم التهريب الضريبي
الح حقها في التعويض الذي تستحقه وبالتالي يترتب على التصالح انقضاء الدعوى تقتضي بالتص

كل المنازعات وان  إنهاءيفترض ان اتفاق الطرفين على التصالح يعني  لأنهوذلك ، الجنائية والمدنية
   .)٢(ة عند تقدير المقابل المتفق عليهالطرفين قد وضعا في الاعتبار التعويضات المستحق

                                                             

 ٢٣/٢/١٩٩٤نقض مدني  ٣٢٨ص ٤٦٩رقم  ٢٨م مجموعة احكام النقض س ٣١/١/١٩٧٧نقض مدني ) ١(
 .٤١٢ص ٥٩٥رقم  ٤٥س

، د. محمد حكيم ٣٦٠بياوي المرجع السابق، صد. نبيل لوقا  ٤٥٠د. حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص) ٢(
 .٢٩١حسين المرجع السابق، ص
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  .ثار الصلح الجنائي على الدعوى العامةأ: انيالفرع الث

فمتى تم  )١(يتمثل في انقضاء الدعوى العامة الأهميةغاية في  أثرايرتب الصلح الجنائي 
العامة بحيث اذا ما حكم على  انقضاء الدعوىإلى  الصلح صحيحا كما يتطلبه القانون فانه يؤدي

التي تولد عنها هذا  الإجراءاتان إذ  طبيق القانونالمتهم بعد الصلح فله ان يطعن بالحكم للخطأ في ت
  .بوشرت بصدد دعوى سبق انقضاؤها بالصلح لأنهاالحكم تعتبر باطلة 

ومؤدى ذلك ان للمحكمة ان تقضي به  )٢(بقوة القانون وهو من النظام العام  الأثرويحدث هذا 
له كانت عليها الدعوى حتى وان حا أيفي  إثارتهمن تلقاء نفسها وان لم يثره احد الخصوم كما تجوز 

محكمة التمييز كما ان الدعوى العامة تنقضي بالصلح بصرف النظر عن  أماممرة  لأولكان ذلك 
غير ذلك فلا محل أم  كون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة هي من العقوبات المقيدة للحرية

امة بالصلح باعتبار ان الصلح الجنائي يختلف نوع العقوبة لترتيب اثر انقضاء الدعوى العإلى  للنظر
حد لنزاع حول مصالح مدنية لوضع  الأطرافتمام الاختلاف عن الصلح المدني الذي يتفق عليه 

  .)٣(بينهما

للصلح الجنائي على الدعوى العامة وما يترتب عليه من سقوط  الإيجابي الأثرومن هنا يظهر 
  .)٤(بشأنهاتم التصالح حق الدولة في العقاب على الجريمة التي 

  .المحكمةإلى  اثر الصلح الجنائي على الدعوى العامة قبل احالتهاأولاً: 

اذا توافرت في الصلح الجنائي شروطه القانونية في وقت لازالت الدعوى العامة فيه بحوزة 
أو  الدعوى مةلإقا الأوجهأن ب الأمر إصدار الأخيرةيحتم على هذه  فان الواجب القانوني، النيابة العامة

قرار بأسقاط دعوى الحق  إصدارأو  .)٥(في التشريع المصري  الأحوالامر بالحفظ حسب  إصدار
تجمع بين سلطتي الادعاء والتحقيق وان  لديهباعتبار ان النيابة العامة  الأردنيالعام في التشريع 

التحقيق الابتدائي  اتإجراء من إجراء أيالدعوى العامة تعتبر محركة بحكم القانون بمجرد اتخاذ 
                                                             

، ٢٠٠٤د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه ) ١(
 . ٢٧٥د.ط القاهرة دار النهضة العربية ص

 .٤٨٦ي، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، صد. نبيل لقابباوي، النظرية العامة للتهرب الجمرك) ٢(
 وما بعدها  ٢٦٥د. احمد فتحي سرور الجرائم الضريبية د.ط القاهرة دار النهضة العربية ص) ٣(
انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح مكتبة الاشعاع  ١٠٨و ١٠٧د. امين مصطفى محمد المرجع السابق، ص) ٤(

 .٢٠٠٤الاسكندرية د. ط 
 .٢٧٨سين الحكيم، المرجع السابق، صد. محمد حكيم ح) ٥(
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 المحكمة وذلك بدفع مقابل التصالحإلى  الدعوى العامة إحالةفقد يفضل المتهم التصالح قبل  .)١(بشأنها
الجهة المحددة في القانون فلا يجوز للنيابة العامة مباشرة الدعوى قبله واذا باشرتها في مواجهته إلى 

. فلا يجوز للمحكمة مثلا مواصلة نظر الدعوى )٢(رغم ذلك وجب على المحكمة ان تحكم بعدم قبولها
. وهناك العديد من التشريعات التي )٣(وتصدر فيها حكما ثم تامر بوقف تنفيذه بشأنهاالتي تم الصلح 

مكرر خامسا من قانون منطقة العقبة الاقتصادية  ٥٤من ذلك ما ورد في المادة  الأثررتبت هذا 
للمفوض المختص عقد تسوية أو  لرئيس مجلس المفوضين أجازتالتي  ٢٠٠٠لسنة  ٣٢الخاصة رقم 

خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم أم  الدعوى إقامةسواء قبل ، صلحية في القضايا الجمركية
  .وحينئذ تسقط دعوى الحق العام، البدائي

، ١٩٩٤لسنة  ٦د من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم /٣٣المادة  أيضا أجازتكما 
المصالحة مع المخالفات المنصوص عليها في المادة  إجراء، من يفوضهأو  عام دائرة الضريبة لمدير
وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة في هذه ، من نفس القانون ٣٢

  .آثارما قد يترتب عليها من  وإلغاءنهائيا  وإسقاطهاالدعوى  إجراءاتالحالة وقف السير في 

للمتهم الصلح حتى قبل  أجازت، ٢٠٠١لسنة  ٤٧ا) من قانون السير رقم /٥٢المادة (كما ان 
له اذا  أتاحتبان ، الضابطة العدليةوهي لا تزال بحوزة  أي، دخول الدعوى في حوزة النيابة العامة

) من نفس القانون ٤٧، ٤٨، ٤٩كانت المخالفة المرتكبة من المخالفات المنصوص عليه في المواد (
إلى والا يصار ، ) يوم من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة٣٠للغرامة المقررة لها خلال ( الأدنىالحد دفع 
بعقوبة لا  إدانتهوالحكم عليه بعد  امحاكمته عنه لأجراءالمحكمة المختصة إلى  ضبط المخالفة إحالة

  .للغرامة المقررة قانونا لهذه المخالفة الأعلىتقل عن الحد 

المحكمة وان كان يحتم على النيابة إلى  الدعوى العامة إحالةجنائي قبل وان تمام الصلح ال
المترتبة على الواقعة  الآثارمحو كافة ، أيضافان مؤداه ، دعوى الحق العام سقاطإبقرار  إصدارالعامة 

اذا شملها إليه  ورد كافة البضائع ووسائل النقل المضبوطة، واطلاق سراح المتهم ان كان موقوفا
عن  أخرىوكانت مما يجوز التعامل فيه قانونا وعدم جواز رفع الدعوى العامة على المتهم مرة الصلح 

  .نفس الجريمة المتصالح عليها

                                                             

 .٩للمؤلف، مدى سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة المرجع السابق، ص) ١(
 د. عوض محمد المبادى العامة في قانون الاجراءات الجنائية دار المطبوعات جامعة الاسكندرية.) ٢(
 .٤٨٨د. نبيل لوقابباوي المرجع السابق، ص) ٣(
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التسوية  إجراءان موافقة دائرة الجمارك على (قضت محكمة التمييز  الأفكاروتطبيقا لهذه 
من قانون  )٢٤٣و ٢٤١( الصلحية على البضائع المهربة بناء على طلب المميزة وفق المادتين

  .)١()طرح الموضوع ثانية إعادةينهي النزاع من الناحيتين الجزائية والمدنية بما يمنع من ، الجمارك

المحكمة المختصة والمعزز بصورة من الوثائق وان لم تكن  أمامان الدفع ( أيضاكما قضت 
وان ، الدعوى إنهاءنها يستوجب من المحكمة التثبت من صحة وقوع المصالحة لان من شا، مصدقة

ان الدعوى متى إلى  الإشارةوتجدر  .))٢(ما سبق بيانه يعيب قرارها إلى  عدم مراعاة محكمة الاستئناف
يحول  إجرائيملزمة بالتحقيق فيها ما لم يكن هناك قيد  أصبحتما دخلت في حوزة النيابة العامة 

يجيز  نص أي ١٩٦٩لسنة  ٩زائية رقم المحاكمات الج أصولبينهما وبين ذلك ولا يوجد في قانون 
  .بشأنهاالمصالحة  لأجراءالتحقيق في الدعوى  تأجيل

  .المحكمة وقبل صدور الحكم فيهاإلى  اثر الصلح الجنائي على الدعوى العامة بعد احالتها: ثانيا

المتهم في التصالح يظل قائما ما دامت الدعوى العامة قائمة ولا يسقط هذا الحق برفع  ان حق
يكون للمتهم مباشرة حقه في إذ  المحكمة ولا بالحكم فيها مادام هذا الحكم قابلا للطعن فيهإلى  لدعوىا

  .)٣(بصدور حكم مبرم  إلاحالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط هذا الحق  أيالتصالح في 

ومن ثم فقد يفضل المتهم نظر الدعوى العامة بالطريق التقليدي لتنقضي بالطريق الطبيعي 
غير انه وقبل صدور هذا الحكم مبرما وفي محاولة منه لتفادي التعرض ، صدور حكم مبرم فيهاب

فاذا ما قرر ، نظرها لدى المحكمة أثناءيقدم طلبا للتصالح على الدعوى العامة ، للعقوبات الجنائية
ها وجب نظر الدعوى وقبل صدور حكم في أثناءالمتهم سلوك هذا الطريق ودفع مبلغ التصالح المحدد 

ان هذه أم  على القاضي الحكم بانقضاء الدعوى العامة قبله وسواء كانت النيابة العامة هي التي رفعتها
احد موظفي الضابطة  ضبطأو  الدعوى دخلت في حوزة المحكمة بناء على شكوى المجني عليه

التي سبقت ، الجنائية المصري الإجراءات) مكرر من قانون ١٨وهذا ما قضت به المادة (، العدلية
من النظام  أيضا الحالةوانقضاء الدعوى العامة في هذه  .اليها في موضع اخر من هذه الدراسة الإشارة

                                                             

 .٢٢٠٩ص ١٩٩٤مجلة نقابة المحامين  ٢٤/٤/١٩٩٤تاريخ  ١٩٣/ ١٢٢٧قوق رقم تمييز ح) ١(
 منشورات مركز عدالة. ٢٦/٣/٢٠٠٢تاريخ  ١٠٠١/ ٣٠٦٨تمييز حقوق رقم ) ٢(
وذلك باستثناء جرائم  ١٣٦د. عوض محمد المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية المرجع السابق، ص) ٣(

اب الصلح يظل مفتوحا بشان هذه الجرائم إلى ما قبل صدور الحكم البدائي المادة التهريب الجمركي، حيث ان ب
من قانون  ٢١٢والمادة  ٢٠٠٠لسنة  ٣٢مكرر خامسا من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم  ٥٤

 .١٩٩٨لسنة  ٢٠الجمارك رقم 
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  .العام وهو يحدث بقوة القانون

نظر الدعوى لدى المحكمة وقبل الحكم فيها يجنب المتهم  أثناءكما ان التصالح الذي يجري 
.كما يوجب )١(قوبات المالية المنصوص عليه في القانون والتعرض لعقوبة الحبس والع بالإدانةالحكم 

البضائع ووسائل النقل إليه  وترد، سراح المتهم اذا كان موقوفا بإطلاقعلى المحكمة ان تامر 
  .المضبوطة اذا شملها الصلح وكانت مما يجوز التعامل فيه قانونا

اقعة فلا يمكن اعتبارها المترتبة على الو  الآثارمحو كافة ، أيضاويترتب على هذا الصلح 
لان الدعوى العامة قد  أهليتهولا اثر لها على ، ولا تقيد في صحيفة سوابق المتهم، سابقة في العود

  .بحكم جنائي بات إدانتهانقضت والمتهم برئ حتى تثبت 

كما ان هذا التصالح يمنع المحكمة من مواصلة نظر الدعوى فلا يجوز للمحكمة ان تواصل 
 أماموسواء كانت الدعوى ، لتي تم الصلح فيها وتصدر حكما ثم تامر بوقف تنفيذهنظر الدعوى ا

  . )٢(محكمة الاستئناف لدىأم  درجة أولمحكمة 

الصلح يعد بمثابة نزول من الهيئة (وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بان 
يحدث اثره بقوة القانون مما و ، الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه

  .)٣( )نظر الدعوى ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أثناءيقتضي من المحكمة اذا ما تم التصالح في 

الحكم الصادر في انقضاء الدعوى العمومية هو في الواقع حكم صادر (بان  أيضاكما قضت 
  .)٤( )الدعوى قامةلإان معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه إذ ، في موضوع الدعوى

اذا ارفق المميز بلائحة تمييزه استدعاء مقدما من المشتكي (كما قضت محكمة التمييز بانه 
حقه الشخصي عن المميز وتصالحه معه وحيث تم ذلك بعد النطق بالحكم المميز ولم  إسقاطيتضمن 

ض العقوبة فانه من اثر في فر  الإسقاطيعرض على محكمة الجنايات الكبرى وبما قد يكون لهذا 
الشكوى والتنازل عن الحق  إسقاطان و( .)٥()يتوجب نقض الحكم لهذه العلة فقط من حيث العقوبة

 الأسباببالتمييز تعتبر من  والمرفقةوالمصالحة المؤرخة بتاريخ لاحق لصدور الحكم ، الشخصي
                                                             

 .٢٨١د. محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص) ١(
 .٤٨٨وقابباوي المرجع السابق، صد. نبيل ل) ٢(
قضائية مشار إليه لدى د. نبيل لوقابباوي المرجع  ٥٩لسنة  ٩٧٥طعن رقم  ٢١/٥/١٩٨٩نقض جنائي. ) ٣(

 .٤٨٧السابق، ص
 .٢٩رقم  ١٣٥، ص١٤مجموعة احكام النقض س ١٩/٢/٦٣نقض جنائي، ) ٤(
 ة.منشورات مركز عدال ٢٤/٧/٢٠٠٠تاريخ  ٥٩٥/٢٠٠٠تمييز جزاء رقم ) ٥(
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رى لتقرر ما تراه محكمة الجنايات الكبإلى  القضية إعادةالمخففة التقديرية التي يتوجب معها 
  .)١()بشأنها

  .اثر الصلح الجنائي على الدعوى العامة بعد صدور الحكم مبرما: ثالثا

بحيث ، ان صدور الحكم المبرم هو الطريق الطبيعي الذي تنقضي به الدعوى العامة الأصل
الحكم من تزول الدعوى ولا يبقى لها وجود قانوني بعد صدور الحكم المبرم وذلك لما ينطوي عليه هذا 

ولو بوصف اخر سواء من نفس  أخرىويحول دون نظر الجرم مرة ، الفصل في حق الدولة بالعقاب
) من قانون العقوبات ٥٨وفي ذلك تنص المادة ( أخرىمن محكمة أو  الحكم أصدرتالمحكمة التي 

   .)مرة واحدة إلالا يلاحق الفعل (على ان  ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 

ان الصلح الجنائي يدور في فلك الدعوى العامة فالقاعدة عدم جواز وترتيبا على ذلك وما دام 
الصلح بعد الحكم المبرم لزوال محله في هذه الحالة غير ان هناك في بعض التشريعات _ كالتشريع 

) من قانون الجمارك المصري ١٢٤المادة ( أجازتالمصري _ قد خرجت على هذه القاعدة حيث 
يترتب على التصالح (على ان  الأخيرةنصت في فقرتها إذ  مبرمالصلح حتى بعد صدور الحكم ال

المترتبة على الحكم حسب  الآثاروقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع أو  انقضاء الدعوى العمومية
   .)الأحوال

ما بعد صدور حكم إلى  اذا تراخى الصلح(وتطبيقا لذلك قضت محكم النقض المصرية بانه 
  .)٢()المترتبة على الحكم الآثارترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع نهائي في الدعوى فانه ي

سلطة في  أيولا تملك المحكمة ، ووقف تنفيذ العقوبة يقع بقوة القانون وهو من النظام العام
ولا يجوز ، يجب عليها ان تحكم به مهما كانت مدة الحبس المحكوم بها على المتهمإذ ، بشأنهالتقدير 

 الصلح معه إتمامعن جرائم قارفها سواء قبل  أحكاملعدول عنه مهما ورد بحق المحكوم عليه من لها ا
. وقد )٣(من العقوبات المالية أم  بعده وسواء كانت العقوبة المحكوم بها من العقوبات السالبة للحريةأم 

في الدعوى غير حتى بعد صدور حكم بات  الجمركيةالصلح في الجرائم  أيضاالمشرع الفرنسي  أجاز
ان اثره يقتصر على  أياثر فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية  أيانه لم يرتب على هذا الصلح 

                                                             

 ٢٦٩٢، ص١٩٩٨مجلة نقابة المحامين لسنة  ٩/٢/١٩٩٨هيئة عامة تاريخ  ٦٢٨/٩٧تمييز جزاء رقم ) ١(
 .٢٨٢٦ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين ١٦/٢/٩٥تاريخ  ٣٩/٩٥وتمييز جزاء رقم 

 .١٢٠٨ ٢٤مجموعة احكام النقض س ١٠/١٢/١٩٧٣نقض جنائي ) ٢(
 .٤٩٠د. نبيل لوقابباوي المرجع السابق، ص) ٣(
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غيرها من أو  سحب رخصة القيادةأو  المنشاة إغلاقأو  العقوبات المالية والعقوبات التكميلية كالغرامة
رتب انقضاء حق الدولة في تطبيق مثل بعد الحكم يأو  وذلك باعتبار ان الصلح قبل، الأخرىالعقوبات 

  .)١(ان النصوص وردت مطلقة فلا محل للتقييدإذ ، هذه العقوبات

شريطة ان يتم ، التي تشكل حيازتها جريمة الأشياءلا يحول دون مصادرة ، وقف التنفيذ غيران
، ثانيةدون جواز التصالح مع المحكوم عليه في جريمة  أيضاكما لا يحول ، ذلك بموجب حكم قضائي

  .المتصالح عليها الأولىحتى وان كانت هذه الجريمة من ذات وصف الجريمة 

قد اخذ بالصلح الجنائي حتى بعد صدور حكم مبرم في  الأردنيان المشرع إلى  الإشارةوتجدر 
وذلك فيما يتعلق بجرائم الشيك غير انه لم يجعل من هذا الصلح سببا لوقف تنفيذ ، الدعوى العامة

يعتبر في هذه الحالة مجرد عذر مخفف قانوني يستلزم من المحكمة إذ  جنائية المقضي بهاالعقوبة ال
% من ٥ة تعادل في حال ثبوته استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها على المحكوم عليه بغرامة مالي

) من قانون العقوبات رقم ٤٢١/٣تقل عن مائة دينار حيث نصت المادة ( لاأقيمة الشيك شريطة 
من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في  ٢على الرغم مما ورد في الفقرة (على انه ، ١٩٦٠ة لسن١٦

  ).المشتكي حقه الشخصي إسقاطحالة 

   

                                                             

 ٤٢٣، سر الختم عثمان المرجع السابق، ص٢٨٢و٢٨١د. محمد حكيم حسين الحكيم المرجع السابق، ص) ١(
 وما بعدها.
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سعت الدراسة لتناول موضوع رأي فيه الباحث العديد من الإشكاليات التي تقضي طرحها 
فيما تبناه من سياسات وخطط تشريعية للبحث والمناقشة للوقوف على مدى توفيق المشرع الاجرائي 

بشأن المصالحة في جرائم المال العام. وتناولنا في البحث الاخير من تقييم نظام المصالحة في جرائم 
المال العام ووقفنا على ايجابيات وسلبيات على النحو سالف الذكر البيان وعلية وجب ان يتدارك 

الحة مع المتهم المتوافر في حقه احدى حالات المشرع هذا الامر بالنص صراحة على خطر المص
المنصوص عليها في القوانين الجزائية. بالإضافة الى النص على قيد حالات المصالحة في صحف 
سوابق على المتهم على انها جرائم تم التصالح فيها، وحظر التصالح الجرائم المماثلة قبل انصرام مدة 

تلك الصحيفة، على نحو تحقق في ظلة غايات العدالة الرضائية معينة على ارتكاب الجرائم المقيدة في 
  المتمثلة في التذهيب الجزائي

وان فرض غرامة المصالحة، اذ لا غرر ان المشرع العقابي عند سن العقوبات المالية المتمثلة 
مع في الغرامة على العديد من الجرائم كان مقدار العقوبة المالية وقتذاك يتناسب من حيث الغلطة 

السلوك المقترف شيئاً فشيئا مع مرور الزمن، فقدت العملة المحلية كثير من قيمتها السوقية على النحو 
باتت الغرامة المغلطة بالأمس هيئة اليوم مما فقدها قيمتها كعقوبة في تحقيق الردع وظل سلوك المجرم 

الامر في انه اثار  لاجلة ثابتا من منظور رفض المجتمع وان خطر التصالح مع المتهم خطورة
التصالح الجنائي من معاودة وتكرار التصالح من المتهم العائد ما ينال من غايات تطبيق النظام. 

  ويبقى ان نبين النتائج التي توصلت ليها في هذه الدراسة والتي نحصرها فيمايلي  

  النتائج: 

قانوني بالتجاوز على  ان مفهوم التصالح الجزائي يعني قيام الافراد بدون وجه حق أو مسوغ
اموال العامة. ان هذه التجاوزات تشمل كل من الملكية العقارية للدولة وباقي الاموال. ان مصطلح 
التصالح الجزائي هو المصطلح الاكثر تناسباً والاوضح من مصطلح الصلح في هذا الاطار وبالاستناد 

  لتالية:الى ما سبق وتقدم شرحة في الدراسة يمكن استخلاص النتائج ا

  

a.  عدم تبني معيارا عند تحديد الجرائم الجائز التصالح فيها انما النطاق الموضوعي لهذه الجرائم
لجميع الجرائم على المال العام من دون تقيد او احتراز بالمصالحة من النص التجريمي  
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تصر على القانون المصالحة الجزائية وفق القانون العراقي يشمل جميع اموال الدولة كافة لا يق
  طائفة منها.

ان المشرع منح سلطة المصالحة مع المتهم للجهة التنفيذية وغل يد النيابة العامة عن - ٢ - ٢
مباشرة اهم دور وهو تقرير مصير الدعاوي الجزائية ، لم تحدد اغلب الدول ان تضع قوانين 

  خاصة للمصالحة الجزائية يتم تحيد نطاقها بقانونين محدده..

و القانونية التي تكفل التصالح الجزائي لا يجمعها تشريع او قانون واحد النصوص التشريعية  - ٣
  وانما مبعثرة في عدة تشريعات وقوانين.

يعد التصالح الجزائي بشتى صوره من اكبر المشاكل التي تواجهها الدول لما فيها من اعاقة  - ٤
  لخطط التنمية وتأثير على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة.

جرم القانوني او كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة واساءه استعمال  - ٥
  السلطة خلافا لأحكام القانون.

ان المشرع لم يبال ان يكون المتهم العائد عند قبول المصالحة. وامتداد اثر المصالحة على  - ٦
ه في المصالحة واتفق جميع المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم ما دام احدهم قد ابدى رغبت

  مع اللجنة على ذلك. 

عدم تحديد التزامات المتهم في التسوية فلم يلزم النص المتهم رد الاموال المسلوبة او قيمتها  - ٧
  وقت الرد واصلاح ما أنتج عن الجريمة من الضرر. 

  التوصيات: 

   :ي مايليويبقى تصنيف هذه الدراسة توصياتها بشان الموضوع محل الدراسة التي نوجزها ف
ان يتعهد المشرع بسلطة المصالحة مع المتهم في هذه الاحوال للنيابة العامة دون غيرها من  - ١

الهيئات الاخرى ومن الممكن اخضاع قرار النيابة العامة وتبني بدائل اجرائية متنوعة بصدد 
لعام الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات بحيث يقتصر المصالحة على جرائم المال ا

 بمفهومة الضيق ويقرر قيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية بالنسبة لباقي الجرائم.

تعديل الية تحديد الجرائم الجائز المصالحة فيها فيكون معيار تحديدها وفق النص التجريمي.  - ٢
ت فيلزم ان تكون الجريمة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. وكذلك الجرائم التنظيمية  ايا كان

 عقوبتها.
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يخضر المصالحة على الجرائم الواقعة على الافراد الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية الخاصة  - ٣
ويكون هذا هو الاطار التشريعي العام تاركا قائمة الجرائم الجائز المصالحة فيها لوزير العدل 

 عقب موافقة النائب العام. 

نه من اثار المصالحة الجزائية انه عند خطورة المصالحة مع المتهم تمثل خطورة الامر في ا - ٤
الامر بالحفظ او بلا اوجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالمصالحة او حكم قضائي بذلك لا 

  يعتبر سابق عوده 

نوصي المشرعين اللبناني و العراقي بسن القوانين وتشريعات خاصة يبين من خلاله اهمية  - ٥
  سومة له خدمة للصالح العام.التصالح الجزائي وتحديد الخطط المر 

على المشرعين اللبناني والعراقي ان يشرعا قانون خاص للتصالح الجزائي التي عملت على هذا  - ٦
  الأساس.

على المشرعين اللبناني والعراقي تشديد العقوبات بدل من التصالح الجزائي و خاصتةً مع  - ٧
  الموظف العام أو الشخص العادي.

ي والعراقي بأن يتضمن قانون العقوبات مادة تعاقب المتجاوز على نقترح على المشرعين اللبنان - ٨
اموال الدولة بعقوبة تتناسب مع حجم عمله بدل من التصالح الجزائي، وذلك حماية من التعدي 
على حرمات واموال الدولة باعتبارها ثوابت لا يجوز التفريط فيها والاهم منه تحقيقاً لانتفاع 

  صصة لتحقيق المنافع العامة.الجميع منها باعتبارها مخ

نقترح على المشرعين اللبناني والعراقي لتفادي اصدار قرارات وقوانين تعالج تلك التجاوزات ثم    - ٩
عدم السماح للمتجاوز بتملك الاراضي والمباني المتجاوز عليها كما حدث في العراق بعد عام 

المنحل سابقاً و تعديل البند الرجوع إلى القرارات التي صدرت عن مجلس قيادة الثورة  ٢٠٠٣
لأموال  -ليكون النص كالاتي (أولاً  ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٧(أولاً) المادة (

  الدولة حرمة، وحمايتها واجب على الدولة والمواطن).

  ) من قانون التضمين العراقي بالشكل الذي يشمل النقاط الآتية: ١تعديل نص المادة ( -١٠

  لح الجزائي بعبارة التصالح الجزائي.استبدال الص -أ

تعديل الأشخاص الخاضعين لنطاق القانون بحيث يكون السياق كالآتي (يتحمل الموظف أو  - ب
  .المكلف بخدمة عامة وكل شخص مسؤولية التعويض...)
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  .العامةالمراجع أولاً: 

دراسة ، ادارة الدعوى العامة الجنائيةطريقة مستحدثة في ، الوساطة الجنائية، ابراهيم عيدان نايل - ١
  .١دار النهضة العربية ط، في النظام الاجرائي الفرنسي

، ٢ط ، احمد سامي منقارة: المفاهيم التقليدية والحديثة في الأموال العمومية والموازنة العامة - ٢
 .في الشمال والإعلامدار البلاد للطباعة ، ٢٠١٤

  مكتبة الغريب للنشر ، الاجراءات الجنائيةدراسات في قانون ، ادوار غالي الدهبي - ٣

، )(د ط، القاهرة، دار النهضة العربية، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، امين مصطفى محمد - ٤
٢٠٠٢   

دار النشر للجامعات  ، الطبعة الاولى، مبادئ القانون الإداري الجزء الاول، توفيق شحاته - ٥
  .١٩٥٥المصرية 

، الطبعة الثانية، في شرح احكام قسم العامة من قانون العقوبات العراقي، جمال ابراهيم الحيدري - ٦
  بغداد مكتبة السنهوري.

 طبعة الثانيةعبد الامير شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، حرية سليم ابراهيم العكيلي - ٧
  .١٥٢شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ص ٢٠١٠

الدار العربية للموسوعات القانونية  ١١ج، عربيةموسوعة القضاء والفقه للدولة ال، حسن الفكهاني - ٨
  .٥ص ١٩٧٦القاهرة 

الموسوعة القضائية في شرح احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، حسين حمودة مهداوي - ٩
  .٢٠٠٥دار المكتبة القانونية الملحمة الكبرى ، وتعهداته ١٩٧٨لسنة  ٤٧رقم 

حمايته دراسة مقارنة بين القانون الوطني والتشريعي  المال العام ووسائل، خالد الطاهر طبيعة -١٠
  .١٩٩٤المجلد العاشر  ٢بحث منشور في كلية العلوم القانونية ع، والاسلامي

صبري محمد السنوسي وسائل ، ود ٢٤٦ص٩شرح القانون المدني ج، د. عبد الرزاق السنهوري -١١
   ١٩٩٨دار النهضة العربية ، النشاط الإداري والوظيفي للاموال العامة



١٤٤ 

 

   ،.١٩٧٥، بيروت، مطبعة البيان، ٢ج، القضاء الإداري، د.ادوار عيد -١٢

 ٢٠١٢لسنة  الطبعة الاول، الوضع القانوني للمحرمات النفطية، رائد حمدان عاجب المالكي -١٣
  مكتبة النباهة ميسان.

المكتبة العامة بغداد ، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، رائد ناجي احمد -١٤
  ٨٠و٣٩ص

مطبعة العاني ، ١٤النظام القانوني لعمال الدولة مجلة العلوم القانونية ، سامي توما منصور -١٥
  .١٩٦٩بغداد 

دار الحكمة للطباعة والنشر ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، سعد حسب االله عبد االله -١٦
  .١٩٩٠الموصل 

توزيع المكتبة القانونية ، لثالثةالطبعة ا ١٩٨٠لسنة  ٤٥رقم ، احكام قانون التنفيذ، سعيد مبارك -١٧
 .١٩٨٠بغداد 

   ٢٠١١ ١دار وائل للنشر ط ، المبادئ العامة في قانون العقوبات، سلطان عبد القادر الشاوي -١٨

   ٢٠٠١الجامعة الجديدة للنشر ، اصول الاجراءات الجنائية، سليمان عبد المنعم -١٩

دار الفكر العربي ، اسة مقارنةالنظرية العامة للقرارات الإدارية در ، مان محمد الطحاوييسل -٢٠
  .١٩٧٦عام  الطبعة الرابعة

دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد س طماوي -٢١
  .١٩٨٤القاهرة 

مجلد المؤسسة الجامعة للدراسات ، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على امن الدولة، سمير عالية -٢٢
   ٢٠٠٨ ٢توزيع ط والنشر وال

 منشور وتنفذ من قبلات الحلبي للحقوق بلا طبعه ، سياسيات المالية العامة ، سوزي عدي ناشر -٢٣

  .١٩٧٤مطبعة المعارف بغداد ، احكام الاراضي والاموال غير المنقولة، شاكر ناصر حيدر -٢٤

، العراق النظام القانوني لغة التطوير والانتاج النفطي في، صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي -٢٥
  دار العربية للعلوم تاشرون.

  .١٩٨دار وائل للنشر عمان ص ١جريمة الضريبة ط ٢٠٠٨طالب نور الشرع  -٢٦



١٤٥ 

 

العاتك لصناعة الكتاب القاهرة والمكتبة ، علم المالية العامة والتشريع المالي، طاهر الجنابي -٢٧
  م ٢٠٠٧القانونية بغداد طبعة منقحة 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، للدولة عن أخطاء موظفيها المسؤولية المدنية، عادل احمد الطائي -٢٨
   ١٩٩٩، عمان

الطبعة ، حربة شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، عبد الامير العكيلي ود. سليم ابراهيم -٢٩
 .٢٠٠٨المكتبة القانونية بغداد الاولى 

مؤقتة الجامعة الضرائب اسسها العلمية وتطبيقاتها العلمية دراسة ، عبد الامير شمس الدين -٣٠
  ١٩٨٧ ١للدراسات والتشريع والتوزيع ط

  طبع ونشر لدى وزارة التعليم العالي العراقية ، في نظرية الالتزامات، عبد الباقي البكري -٣١

قرار  جريمة اختلاس الاموال العامة في التشريع والقضاء العراقي رسال، عبد الرحمن الجوراني -٣٢
  كردستان الهيئة الجزائية الثانية. رئاسة محكمة اقليم ٢٨/٨/٢٠٠٧لسنة  ١٠٦

العقود التي تقع على الملكية  ٤ج، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق احمد السنهوري -٣٣
  المنشاة المعارف الاسكندرية.

ص  ٢٠٠٥مطبعة سعيد كامل الاسكندرية سنة ، القانون الإداري، عبد الغني بسيوني عبد االله -٣٤
٥٩٩.  

منشورات جامعة حلب ، الجزء الثاني، ح قانون العقوبات القسم الخاصشر ، عبد القادر الشيخ -٣٥
 .٢٠٠٦مديريات الكتب والمطبوعات الجامعية 

الفقي ، د. عماد ابراهيم، قانون الجزاءات العقابية في الجرائم الضريبية، عبد المولى محمد مرسي -٣٦
ضريبة على الدخل بشان ال ٢٠٠٥، ٩١الوجيز في شرح قانون العقوبات الضريبي الجديد رقم 

  معلقا عليه بالفقه واحكام النقض.

القاهرة  الطبعة الاولى، قانون الجزائات العقابية في الجرائم الضريبية، عبد المولى محمد مرسي -٣٧
٢٠٠٩.  

دار النهضة ، قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم التموين ١٩٦٩، امال عبد الرحيم، عثمان -٣٨
  العربية القاهرة 



١٤٦ 

 

دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية ، احكام قانون الاجراءات الجنائية، الدعدلي امير خ -٣٩
  ط. ٢٠٠٠

مصادر الحقوق الشخصية ، شرح القانون المدني، عدنان ابراهيم السرحان ود.نوري حمد خاطر -٤٠
 الالتزامات.

  .٢٠٠٨دار الجامعة الجديدة عام ، الجريمة الارهابية الاسكندرية، عصام عبد الفتاح مطر -٤١

  .٢٠٠٦دار النشر بيروت ، الطبعة الثانية، اصول المحاكمات الجزائية، عفيف شمس الدين -٤٢

  المكتبة القانونية بغداد شارع المتنبي.، المبادئ في قانون العقوبات، علي حسين خلف -٤٣

القاهرة د. محمد علي  الطبعة الاولىالمسؤولية الجنائية عن الجرائم الضريبية ، عماد الفقي -٤٤
  .١٩٩٨صنعاء  ٣سبة الضريبية طالزبيدي المحا

دار المطبوعات جامعة ، العامة في قانون الاجراءات الجنائية، عوض محمد المبادى -٤٥
 الاسكندرية. 

 الطبعة الاولىفي الميزان  ٢٠٠٥لسنة، ية العراقر نصوص دستور جمهو ، غازي فيصل مهدي -٤٦
  .٢٠٠٨من دون نشر بغداد 

الثاني القضاء الإداري مسؤولية السلطة العامة القانون الإداري العام الكتاب ، فوزت فرحات -٤٧
  م منشورات الحلبي الحقوقية بيروت.  ٢٠٠٤الطبعة الاولى 

  ٥٢منشورات الحلبي ص، المالية العامة للنظم الضريبية وموازنة الدولة، فوزي عطوي -٤٨

ني قانون التجارة اللبنا ٢٠١٠الشركات التجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، ، فوزي محمد -٤٩
  . ١٤٤المعدل مادة 

دار الثقافة ، العلم الجنائي واثره على الدعوى العامة، القاضي علي محمد المبيضي القاضي -٥٠
  .٢٠١٠ ١والنشر والتوزيع ط

دار الثقافة والتوزيع  ، الطبعة الثالثة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، كامل السعيد -٥١
  .٢٠١٠عمان 

ه تحقيق د. مهدي المخزومي د. ابراهيم السامرائي  ١٧٥- ١٠٠لابي عبد الرحمن الفراهيدي  -٥٢
  .٣ج



١٤٧ 

 

تحقيق الاستاذ عبد ، ه ٣٧٠ – ٢٨٢تهذيب اللغة ، لابي منصور محمد بن احمد الازهري -٥٣
 الكريم العزاوي مراجعة الاستاذ محمد علي النجار / الدار 

، الطبعة الثانية، ضقانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه في الفقه واحكام النق ، مامون سلامة -٥٤
  الجزء الثاني طبعة خاصة بنادي القاهرة.، ٢٠٠٥

دار النهضة العربية القاهرة  ، شرح قانون العقوبات الجزء الخاص، محمد السعيد عبد الفتاح -٥٥
 بدون سنة طبع.

عمام دار  الطبعة الاولى، المساعدة المسؤولية عن الجرائم الاقتصادية، محمد انور صدقي -٥٦
  .٢٠٠٧الثقافة 

دار الجامعة الجديدة للنشر ، النظرية الاولى للقانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب -٥٧
  .٢٠٠٩الاسكندرية 

  .١٩٩٧دار النهضة العربية القاهرة ، الاجراءات الجنائية دراسة مقارنة، محمد سالم نحو تيسير -٥٨

مية السوداني محمد ستنا وسعد اصول المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الاسلا -٥٩
   ١٩٨٤ ١ط

مركز الدراسات والبحوث ، غرفة التحكيم والصلح وتطبيقاتها في المجال الجنائي، محمد سعيد -٦٠
  هـ. ١٤٠٧جامعة نايف للعلوم الامنية الرياض 

منشأة ، النيابة العامة وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، محمد سمير عبد الفتاح -٦١
 .١٩٨٦، الإسكندرية، المعارف

محمد شتا ابو سعد اصول المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الاسلامي السودان  -٦٢
  .١٩٨٤ ١ط

  محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزامات طبع ونشر لدى وزارة التعليم العالي. -٦٣

  ١٠٨موسوعة القضاء والفقه ج ، محمد عبد الحميد أو زيد -٦٤

الجامعة الاسكندرية ، المستقر عليها في قضاء النقض الجنائيالمبادئ ، محمد علي سويلم -٦٥
 م.. ٢٠١٠

  



١٤٨ 

 

دار العربية للموسوعات  ، الاختصاص القضائي لمامور الضبط القضائي، محمد عودة الجبور -٦٦
  .بيروت

  .١٩٤٨المكتبة الاصلية ، عربي شرح القانون المدني الجديد حقوق، محمد كامل -٦٧

منشور زين  الطبعة الاولىدراسة تحليلية مقارنة  للإرهابي المفهوم القانون، محمود داود يعقوب -٦٨
  .٢٠١١الحقوق بيروت لبنان 

النيابة العامة وسلطتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة منشاة ، محمود سمير عبد الفتاح -٦٩
  ،.١٩٨٦الاسكندرية ، المعارف

الطبعة عة جامعة القاهرة الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن مطب، محمود محمود مصطفى -٧٠
  .١م ج ١٩٧٩ الثالثة

دار النهضة العربية القاهرة  ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، محمود نجيب حسني -٧١
١٩٨٨.  

دار النهضة العربية ، الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية، مدحت عبد الحليم رمضان -٧٢
٢٠٠١.  

العدد  ١٩٤١، ١١ة مجلة القانون والاقتصاد سفي تبسيط الاجراءات الجنائي، مصطفى السعيد -٧٣
  الخامس.

مجدده الناشر لكتاب  بعة الثانيةطالجرائم الاموال العامة فقها وقضاء ، مصطفى رضوان -٧٤
١٩٧٠.  

  .١٩٤٧وطبعة المعارف بغداد  بعة الثالثةطالشرح القانون الإداري ، مصطفى كامل -٧٥

دراسة ، رائم العدوان على المال العامالتصالح في الج، معتز السيد الزهري القاضي والدكتور -٧٦
  .٦٦ص ١٦تحليلية نقدية للقانون رقم 

، الموسوعة الشاملة في التعليق على النصوص قانون الاجراءات الجنائية، معوض عبدالتواب -٧٧
   ٢٠٠٣لسنة  ٣طنطا ط، مكتبة عالم الفكر والقانون

دار الثقافة ، جزائية المقارنةجريمة الارهاب وسبل مكافحتها في التشريعات ال، ميثم فالع شهاب -٧٨
   ٢٠١٠ ١للنشر والتوزيع ط



١٤٩ 

 

 –جرائم المال العام والوظيفة العامة في التشريع الاسلامي والقانوني العراقي ، نوري المهداوي -٧٩
  منشورات زين للحقوق 

سنة  ٢٠جامعة الموصل عدد  .باموال الدولة العامة الرافدين للحقوق، نوفل علي الهفو التعريف -٨٠
٢٠٠٤.  

 ١٩٨٩-١٩٨٨المكتبة القانونية بغداد ، قانون العقوبات القسم الخاص، ثبة داود السعديوا -٨١

وجدي شفيق فرج جرائم الاموال العامة الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر دار  -٨٢
 .٢٠١٠الكتب القانونية مطبعة شتات 

  .٢٠٠٩شق دار النشر دم ١المالية العامة والتشريع المالي ج، يوسف شباط - ٨٣

  المراجع الخاصة: ثانياً 

دار النشر الجامعة للنشر ، واحكام القانون الإداري اللبناني ئمباد، م عبدالعزيز شيحايابراه - ١
١٩٨٣.  

  .١٩٨١الطبعة الاولى ، الجزء الثاني، القانون الإداري، احمد حافظ نجم - ٢
دار البلاد ، والموازنة العامةالمفاهيم التقليدية والحديثة في الاموال العمومية ، احمد سامي منقار - ٣

  م ٢٠١٤، ٢ط، للطباعة والاعلام في الشمال
  .٢٠١١، دار الثقافة والنشر، الدولة الخاصة لأموالالنظام القانوني ، احمد طلال عبد الحميد - ٤
واهوال بطلانهدار الجامعة الجديد ، الصلح واثره في انقضاء الدعوى الجنائية، احمد محمد خلف - ٥

  م. ٢٠٠٨
الصلح في القانون الجنائي الاقتصادي مذكرة للحصول على شهادة  ١٧٦ص، رتانيبسمة الو  - ٦

  .١٩٩٧دراسات المتعلقة جامعة تونس 
، دار النهضة العربية القاهرة، الرقابة على الاعمال الإدارية القضاء الإداري، جمال الدين سامي - ٧

  .١٩٩٢ طبعة الاولى
، ينبمطبعة المت، طبعة الاولى، لإداريالأخطاء والمخاطر في القانون ا، حبيب فارس نمور - ٨

  ، ١٩٩٣، بيروت
الصلح القضائي دراسة تأصيله وتحليله لدور المحكمة في الصلح والتوفيق ، حسن الانصاري - ٩

  .٢٠٠١الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة، بين الخصوم



١٥٠ 

 

 حقوق.النشاط الإداري الكتاب الثاني جامعة بغداد القاهرة كلية ال، حسين عبد العال صور -١٠

القانون الإداري القرارات الإدارية والعقود الإدارية والاموال العامة والوظيفة ، حمدي القبيرات -١١
  دائرة واتل للنشر  ٢٠١٠لسنة  ١ط٢العامة ج

مكتبة دار الثقافة للنشر ، في المملكة الاردنية الهاشمية القانون الإداري وتضميناته، خالد سمارة -١٢
٢٠٠١.  

  .١٩٨٠مصرية القاهرة الرابعة ، لا اصول الادارة العامة مكتبة الانجيلووتك، درويش عبد الكريم -١٣
 .١٩٩٥، مكتبة النصر، دروس في القانون الإداري، رأفت فؤاد -١٤
جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، احكام الصلح الجنائي، سلمان بن ثامر بن محمد الحجامي -١٥

  ه. ١٤٣٤
النشر دار ، الوظيفة العامة الاموال الدول ،وسائل النشاط الإداري، صبري محمد السنوسي -١٦

  .١٩٩٨النهضة العربية 
بلا  ٢٠١٦دار الجامعة الجديدة ، التصالح في جرائم المال العام، عادل عبد العال ابراهيم فراس -١٧

  طبعة.
تحليل علمي وعملي على ضوء ، عبد الحكيم مؤدة احكام الصلح في المواد المدنية والجنائية -١٨

  دار الفكر الجامعي الاسكندرية  ،الفقه وقضاء النقض
الاحكام الخاصة بالتصالح كسبب من اسباب انقضاء الدعوى ، عبد الرحمن حسين علام -١٩

 ١٤٠٧العمومية في جرائم الجمركية مركز دراسات البحوث جامعة نايف للعلوم الامنية الرياض 
  هـ. 

السلامي مبادئ ود مهند ياسين ، ود عصام عصام عبد الوهاب البرزنجي بديرعلي محمد  -٢٠
  توزيع المكتبة القانونية بغداد.، واحكام القانون الإداري

  .١٩٨٣دار المطبوعات الجامعة ، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو -٢١
  .٢٠٠٨القانون الإداري منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك الدنمارك ، مازن راضي ليلو -٢٢
مكتبة السنهوري بغداد ، الإداري دراسة مقارنةمبادئ القانون ، ماهر صالح علاوي الجبوري -٢٣

  .٢٠٠٩شارع المتنبي بغداد 
 ١مشاءة المعارف ط، الدفع بانقضاء الدعوى بالصلح في المواد المدنية والجنائية، محمد النجمي -٢٤

  م ٢٠٠٤
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  : ثابحالأو  الرسائل والأطاريحثالثاً: 

  .٢٠٠٩بحث منشور على االمدونة العالمية ، جامعة محمد خضر - ١

رسالة ، وسائل الادارة لإزالة التجاوز على الاموال العامة، رى عباس علي الداينيذك - ٢
  .٢٠٠٥عام  ماجستير جامعة بغداد

رسالة ماجستير في القانون ، الموافقة والصلح في الجرائم الاقتصادية، سعاد عارف محمد - ٣
  .٢٠١٠العام جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين 

رسالة ماجستير في القانون ، والصلح في الجرائم الاقتصادية الموافقة، سعاد عارف محمد - ٤
  .٢٠١٠جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين ، العام

رسالة ماجستير ، العقد لتطوير والاستخراج النفطي في العراق، صباح عبدالكاظم الساعدي - ٥
  .٢٠٠٠ عام مقدمة لمجلس جامعة بغداد

القيت على الطلبة في كليه القانون جامعة ، يفي القانون الإدار  محاضرات، طاهر الثكمجي - ٦
  .١٢٨ص ، ١٩٨٨اليرموك للمرحلة الثانية لعام 

جامعة القاهرة ، دكتوراه اطروحة، الصلح في الدعوى الجنائية، طه احمد محمد عبد العليم - ٧
  المرجع السابق. ٢٠٠٦كلية الحقوق 

  ليه الحقوق جامعة القاهرة.ك، دكتوراه اطروحة، الاجراءات الجنائية الموجزة، عبداالله عادل - ٨

رساله ماجستير مقدمة إلى ، حماية المال العام في القانون الإداري، علاء يوسف اليعقوبي - ٩
  .١٩٧٧مجلس كليه القانون جامعة بغداد 

  .١٩٩٢جامعة بغداد ، رسالة ماجستير، الصلح في القانون الجنائي، علي كريم حسن -١٠

، رسالة دكتوراه، القانون الإداري وعلم الادارة العامةالرقابة الإدارية بين ، عيد مسعود الجهني -١١
   جامعة عين الشمس القاهرة.

ة الرياض يجامعة نايف العربية للعلوم الامن، مركز الدراسات والبحوث، في المجال الجنائي -١٢
  .هـ١٤٠٧

رساله ماجستير في علوم التسيير ، المعلومات المحاسبية والرقابة الجبائية، كردودي سهام -١٣
   .تسيير المؤسساتتخصص 
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، رساله دكتوراه، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائي، محمد حسين الحكيم -١٤
    .٢٠٠٢دار النهضة العربية القاهرة 

تحريك الدعوى الجنائية والتنازل عنها في جريمة التهريب الجمركي ، منصور على الحماطي -١٥
  .١٩٩٣القاهرة ، حقوقفي الرساله ماجستير   ،في التشريع اليمني مقارنا بالتشريع المصري

 الدراسات العليا، دكتوراه كلية اطروحة، جرائم تهرب النقد ومكافحته، نبيل الوقا بياوي -١٦
  .١٩٩٢كاديمية الشرطة أب

حق الدولة في العقاب بين الفقه الاسلامي والتشريع  طسقو ، نبيل عبد الصبور النبراوي -١٧
 .م ١٩٩٥، الشمس حقوق عين، رسالة دكتوراه، الوضعي

  دكتوراه جامعة القاهر.اطروحة ، النظرية العامة للتهرب الجمركي، يباوي نبيل لوفاه - ١٨

 

  ا�د���
ر:را���ً: 

   .١٩٢٦ عام الدستور اللبناني الصادر - ١

     .١٩٧٠الدستور العراقي لسنة    - ٢

  .١٩٦٤ الدستور العراقي  - ٣

  .٢٠٠٧و تعديلاته حتى عام ١٩٧١الدستور المصري - ٤

  .١٩٧٣ آذار/ ١٣ري الدستور السو  - ٥

  .١٩٥٨الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر عام  - ٦

  .١٩٥٢الصادر عام  الأردنيالدستور  - ٧

 القوانين:خامساً: 

   .٢٠٠٣عام  الدولة للمرحلة الانتقالية العراقية إدارةقانون  - ١

  .المعدل ٢٠١١لسنة  ٣١قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادية رقم  - ٢

  وتعديلاته. ١٩٥١لسنة  ٤٠المدني العراقي رقم  لقانونا   - ٣



١٥٣ 

 

    .٢٠٠٦لسنة  ١٢قانون التضمين رقم  - ٤

  .٢٠١١لسنة  ٣٠قانون هيئة النزاهة رقم    - ٥

  .٤٧قانون العاملين المدنيين بالدولة المصرية رقم  - ٦

  ٦/١٩٧٥/ ١٤) في ١٠٤٣٤قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم ( - ٧

  .بنانيقانون المجلس شورى الدولة الل - ٨

   ١٩٦٣) لعام ١٤٩٦٩قانون المحاسبة العمومية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ( - ٩

   ٢٠٠٦، ) لسنة١٢قانون التضمين رقم ( -١٠

  ١/٣/١٩٤٣الصادر في  ٣٤٠قانون العقوبات اللبناني  -١١

   .المعدل ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنية رقم  -١٢

   .١٩٩١لسنة  ١٤م رقم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العا -١٣

  .المعدل ٢٠٠٦لسنة  ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم  -١٤

  .تعليمات وزارة النفط العراقي -١٥

  .  ٢٠٠٦ ٢ط ٢٠٠٥لسنة  ١٣رقم  الإرهابقانون مكافحة  -١٦

   .١٩٨٦الجزائية العراقية لعام  الإجراءاتمشروع قانون  -١٧

  .١٩٧٦لسنة  ٤٣ الأردنيالقانون المدني  -١٨

   وتعديلاته ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الجنائية رقم  الإجراءات القانون المصري قانون -١٩

 .١٩٩٨لسنة  ٢٠رقن  الأردنيقانون الجمارك  -٢٠

 وتعديلاته  ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنية رقم   -٢١

) ٤٠٢٨منشور بالوقائع منشور بالوقائع العراقية بالعدد ( ٢٠٠٦) لسنة ١٢قانون التضمين رقم ( -٢٢
 ١٣/١١/٢٠٠٦في 

  .٢٠٠٧) لسنة ٣وينظر تعليمات رقم ( ٢٠٠٦، ) لسنة١٢رقم (قانون التضمين  -٢٣

  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -٢٤
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 ٢٤/١٢/١٩٤٢الصادر في  ٣٠٤مرسوم اشتراعي رقم  -٢٥

  .وتعديلاته ١٩٩٧لسنة ٢١مجموعة قوانين الشركات العراقية قانون الشركات رقم  -٢٦

  .١٩٨٨لسنة  الأردنيالمحاكمات المدنية  أصول -٢٧

 ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم  الأردنيون العقوبات قان -٢٨

  المعدل. ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنية رقم  -٢٩

 .المعدل ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   -٣٠

  ٢٠٠٦ ٢ط ٢٠٠٥لسنة  ١٣رقم  الإرهابقانون مكافحة  -٣١

عدد  الأردنيةالرسمية  م الجريدة ١٩٩٤لستة  ٦ رقم قانون الضريبة العامة على المبيعات  -٣٢
  .م٣١/٥/١٩٩٤بتاريخ  ٣٩٧٠

   .س١٩٦٠لسنة  ١٧رقم  الجزائية في دولة الكويت الإجراءاتقانون  -٣٣

 ٢٠٠١اب  ٢الصادر في  ٢٢٣المحاكمات الجزائية الجديد في لبنان قانون رقم  أصولقانون  -٣٤
  .اب ١٦الصادر بتاريخ  ٣٥٩المعدل بالقانون رقم 

  .م ٢٠٠٠لسنة  ١٦٠ون رقم قانون الجمارك المعدل بقان -٣٥

  .١٩٨٤لسنة  ٢٣قانون الجمارك العراقي رقم  -٣٦

  .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -٣٧

  .المعدل ٢٠١١لسنة  ٣١قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادية رقم  -٣٨

   - ١٩٦٣ آذار ١٦بتاريخ  ١٥٧٠٤قانون تنظيم وزارة العدل المنشور بالمرسوم رقم  -٣٩

  ونية:المواقع الإلكتر 

  .ww-lahamegينظر الرابط التالي ، بهاء ابو شقة: مقال منشور على مواقع الانترنت
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  أ   ..............................................................................................  الآية
  ب   .........................................................................................  هداءالإ

  ب   ..........................................................................  والى أولادي الأعزاء...
  ج .....................................................................................  شكر وتقدير

  ١  ..........................................................................................  المقدمة
  ٥  .......................  النظام القانوني للمصالحة الجزائية في جرائم الأموال العامة: الفصل الأول
  ٦  ............  في القانون اللبناني والعراقي وطرق حمايتها لى الأموال العامةالرقابة ع: المبحث الأول

  ٧  ........................................  المطلب الأول: انواع الحماية والرقابة على المال العام.
  ٧  .......................  الفرع الأول: حماية المال العام في التشريع والفقه العراقي واللبناني.

  ٨  .................................................................  انواع حماية المال العام:
  ٨  ......................................................  الحماية الدستورية للمال العام.أولاً: 

  ٩  ...................................................................  ثانياً: الحماية المدنية:
  ١٠  .................................................................  ثالثا: الحماية الإدارية.
  ١٢  ................................................................  رابعاً: الحماية الجزائية.

  ١٤  ..................  الرقابة على الأموال العامة في القانون اللبناني والعراقي.الفرع الثاني: 
  ١٤  ....................................................................  ولاً. طبيعة الرقابة:أ

  ١٥  ...................................................................  ثانيا: أهداف الرقابة.
  ١٥  ....................................................................  ثالثاً: أهمية الرقابة.

  ١٦  ......................................................  الرقابة في التشريع والفقه اللبناني.
  ١٧  ..................................................................أولا: الرقابة السياسية.
  ١٧  ..................................................................  ثانياً: الرقابة الإدارية.

  ١٨  .................................................................  ثالثاً: الرقابة القضائية.
  ١٨  ......................................................  الرقابة في التشريع والفقه العراقي:

  ١٨  ........................  .٢٠١١لسنة  ٣١الرقابة المالية الاتحادية رقم أولاً: قانون ديوان 
  ١٩  ........................................  .٢٠١١لسنة  ٣٠ثانياً: قانون هيئة النزاهة رقم 

  ١٩  ...............................................................  الرقابة في الفقه العراقي:
  ١٩  .................................................................  أولاً: الرقابة التشريعية.
  ٢٠  .................................................................  ثانياً: الرقابة السياسية.
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  ٢٠  .................................................................  قابة القضائية.ثالثا: الر 
  ٢٠  ......................................  المطلب ثاني: جرائم الأموال العامة القابلة للمصالحة.

  ٢٠  ..  شخاص الطبيعي والمعنوي:الفرع الأول: الجرائم التي تقع على المال العام من قبل الا
  ٢٠  .......................  أولاً: الجرائم التي تقع على المال العام من قبل الشخص الطبيعي

  ٢٤  ..........  عام من قبل الموظف العام والادارة العامة.ثانياً: الجرائم التي تقع على المال ال
  ٢٤  ..........................................................................  الموظف - ١
  ٢٨  ............................................................................  الإدارة: - ٢

  ٢٨  .......................................  الفرع الثاني: التجاوزات على مصادر المال العام
  ٢٩  ..........................................................  جرائم سرقة المال العام. - ١

  ٢٩  ...........................................................................  سرقة النفط.
  ٣٠  .........................................................................  استخراج النفط

  ٣٠  .....................................................  الحماية المدنية للمحرمات النفطية.
  ٣٢  .........................................................  اختلاس التيار الكهربائي.  -
  ٣٢  ............................................................  خدمة الطاقة الكهربائية  -
  ٣٣  ..................................................  جرائم التهرب الضريبي في لبنان.  -

  ٣٥  ..............................................................  التهرب الضريبي: أسباب
  ٣٥  ..............................................................  أولا: الأسباب الشخصية:
  ٣٥  ................................................................  ثانياً: الأسباب الإدارية.

  ٣٦  ..............................................................  ثالثاً: الأسباب التشريعية.
  ٣٦  ......................................  القصد الجنائي العام، بعنصرية العلم والإرادة.  - أ

  ٣٧  ...........................................................  القصد الجنائي الخاص.  -  ب
  ٣٧  ....................................  أولاً: تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية.

  ٣٧  ..............................................................  ثانياً: تشديد رقابة الإدارة:
  ٣٨  ........................................................................  ثالثا: العقوبات:

  ٣٨  ..............................................  رابعاً: وضوح القواعد الضريبية وسهولتها.
  ٣٨  ..........................................  المشرع اللبناني وموقفه من التهرب الضريبي.

  ٣٩  ........................................  جرائم نهب وسلب وتخريب الأموال العامة. - ١
  ٤٢  ....................................................  جرائم التجاوز على الأموال العامة.

  ٤٢  ..................................................  جرائم التجاوز على الممتلكات العامة.
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  ٤٣  .................................  فرض عقوبة جزائية على المتجاوزين على المال العام.
  ٤٥  ................................  العام من قبل الموظف العام. الجرائم الواقعة على المال
  ٤٥  ...............................................................  أولاً: خطأ الموظف العام

  ٤٥  .....................................................................  جريمة الاختلاس.
  ٤٧  ............................................................  فعل الاختلاس أو الإخفاء:

  ٤٧  ....................................  رجوع الإدارة على الموظف العام في لبنان والعراق.
  ٤٨  .......................................  في لبنان: أولاً: رجوع الإدارة على الموظف العام

  ٤٩  .....................................  ثانيا: رجوع الإدارة على الموظف العام في العراق.
  ٥١  ............للمتجاوز على المال العام وقابليتها للمصالحة قانونيةتحديد الصفة ال :المبحث الثاني

  ٥١  ...........................المطلب الاول: تحديد الصفة القانونية للمتجاوز على المال العام.
  ٥١  ..........................................................................  العلم والارادة:

الفرع الأول: السلطة المختصة بتوجيه العقوبة على المتهم المتجاوز على المال العام 
  ٥٢  ...........................................................  وحجز أمواله.

  ٥٣  ..........................................  السلطة المختصة بالحجز على اموال المتهم:
  ٥٤  .........................................................  المركز القانوني لأموال المتهم:

  ٥٤  ................................  حجزها: إجراءات وضع الحجز على الأموال التي يجوز
  ٥٥  ..........................................................الغاية من حجز أموال المتهم:

  ٥٦  .....................  موقف المشرع العراقي والتشريعات الأخرى من حجز أموال المتهم:
  ٥٧  .............................  الفرع الثاني: تعريف المصالحة الجزائية وطبيعتها القانونية:

  ٥٧  .....................................................  تعريف المصالحة لغة واصطلاحا.
  ٥٧  ............................................................أولاً: تعريف المصالحة لغة:

  ٥٨  ...........................................  تعريف المصالحة الجزائية وطبيعتها القانونية
  ٥٨  .............................................................  مفهوم المصالحة الجزائية.

  ٥٨  .....................................................................  تعريف المصالحة:
  ٥٩  ...........................................................  الطبيعة القانونية للمصالحة.

  ٥٩  .......................................  لإدارة مع المتهم.أولاً: الطبيعة القانونية لتصالح ا
  ٦١  .............................  ثانياً: الطبيعة القانونية للتصالح بين المجني عليه والمتهم.

  ٦١  .......................  قانون اللبناني والعراقي.المطلب الثاني: الاموال القابلة للمصالحة في ال
  ٦٤  .............................  الفرع الاول: الاموال القابلة للمصالحة في القانون اللبناني:
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  ٦٧  ....................................  قانون العراقي.ثانياً: الاموال القابلة للمصالحة في ال
  ٧١  ..................................................................  اولا: المشرع اللبناني.
  ٧١  .................................................................  ثانيا: المشرع العراقي.

  ٧٢  ......  الفرع الثاني: الآراء الفقهية المؤيدة والمنتقدة لقانون للتصالح في جرائم المال العام.
  ٧٢  ........................  أولاً: الآراء الفقهية المؤيدة لقانون التصالح في جرائم المال العام

  ٧٢  ....................................................................  بالنسبة للدولة. - ١
  ٧٣  ....................................................................  بالنسبة للمتهم. - ٢
  ٧٤  ..........................................................  بالنسبة للدعوى الجنائية. - ٣

  ٧٥  .......................  ثانياً: الأراء الفقهية المنتقدة لنظام التصالح في جرائم المال العام.
  ٧٥  ...............................................  تعارضه واغراض السياسية العقابية. - ١
  ٧٦  ...............................................  تعارضه ونصوص قانون العقوبات. - ٢
  ٧٦  ...................................................  تعارضه وقواعد التفريد العقابي. - ٣
  ٧٧  .............................................................  إخلاله بمبدا المساواة. - ٤
  ٧٨  ...  وسيلة لتبرئة المتهم نفسه دون حق وتشجيع الغير على التعدي على المال العام. - ٥
  ٧٨  ................  القانون الجنائي. مساعدته على انحراف الادارة والقائمين على تنفيذ - ٦

  ٨٠  .............................  نطاق وإجراءات المصالحة في جرائم الأموال العامة :الفصل الثاني
  ٨٠  .............................................  موال العامة في التشريع اللبناني.تعريف الأ

  ٨١  ................................................تعريف الأموال العامة في الفقه اللبناني.
  ٨١  .............................................  تعريف الأموال العامة في التشريع العراقي.

  ٨٢  ................................................  تعريف الأموال العامة في الفقه العراقي.
مصادر الأموال العامة وطبيعتها القانونية وطرق حمايتها والرقابة عليها في كل من لبنان 

  ٨٣  ..............................................................................  والعراق.
  ٨٣  ................................................................  مصادر الأموال العامة.

  ٨٣  ........................................................................  أولاً: الضرائب.
  ٨٤  ....................................................................  .الضرائب في لبنان

  ٨٤  ..........................................................................  ثانياً: الرسوم.
  ٨٥  ......................................................  اما خصائص الرسوم فهي التالية:

  ٨٥  ..................................................................  الثروة المعدنية:ثالثا: 
  ٨٥  ..........................................................  الطبيعة القانونية للمال العام.
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  ٨٧  ....................................................مشروعية المصالحة الجزائية :المبحث الأول
  ٨٧  ....................................  المطلب الاول: مشروعية اللجوء إلى المصالحة الجزائية.

  ٨٩  .....................  الفرع الاول: موقف المشرع العربي من اللجوء إلى الصلح الجنائي.
  ٨٩  .............................................  اولا: الصلح الجنائي في القانون المصري.

  ٩١  ......................................................  ثانيا: الصلح الجنائي في الكويت.
  ٩٢  ....................................  ثالثا: الصلح الجنائي في المملكة العربية السعودية.

  ٩٢  .............................................  رابعا: الصلح الجنائي في القانون المغربي.
  ٩٣  ..........................................  القانون الجزائري.خامسا: الصلح الجنائي في 

  ٩٤  ...........................................  سادسا: الصلح الجنائي في القانون الاردني.
  ٩٥  ..............................................  سابعا: الصلح الجنائي في القانون الليبي.

  ٩٥  .............................................  ثامنا: الصلح الجنائي في القانون التونسي:
  ٩٦  ............................................  الفرع الثاني: التكييف القانوني لعقد الصلح:
  ٩٦  .............................................  أولاً: الصلح تصرف قانوني ملزم للجانبين:

  ٩٦  .......................................................  الصلح الجنائي عقد مدني: - ١
  ٩٨  .......................................................  الصلح الجنائي عقد اداري: - ٢
  ٩٨  ......................................................  الصلح الجنائي عقد جنائي: - ٣

  ٩٩  ..................................  ثانيا: الصلح الجنائي تصرف قانوني من جانب واحد:
  ١٠٠  ............................................  ثالثا: الصلح جزاء جنائي أو جزاء اداري:

  ١٠٠  ............................................................الصلح جزاء جنائي: - ١
  ١٠١  ........................................................  عقد الصلح جزاء إداري - ٢

  ١٠١  ..........  المطلب الثاني: موقف المشرع والفقه من اللجوء إلى المصالحة في لبنان والعراق
  ١٠١  .......................  الفرع الاول: موقف المشرع اللبناني من اللجوء إلى المصالحة.

  ١٠٤  ....................................  موقف المشرع العراقي من اللجوء إلى المصالحة.
  ١٠٦  .........................  الفرع الثاني: موقف الفقه من اللجوء إلى المصالحة الجزائية.

  ١٠٩  ...........................  موقف القانون اللبناني من المصالحة في القضايا الجنائية.
  ١١١  ....................................................  إجراءات المصالحة واثرها :المبحث الثاني

  ١١١  ..................................................  اولاً: الجهة التي تقدم طلب الصلح.
  ١١١  .................................................................  ثانيا: ميعاد الصلح.

  ١١٢  ............................................  حة مع الادارةالمطلب الاول: اجراءات المصال
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  ١١٢  ...........................................................  السلطة المختصة بالصلح.
  ١١٤  .............................................  الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة.

  ١١٤  .......................................................  اولا: الاهلية الاجرائية للجاني.
  ١١٥  ..................  ثانيا: الاهلية الاجرائية للجهة الإدارية أو المجنى عليه في الجريمة.

  ١١٧  ................................................................  ثالثا: ميعاد التصالح.
  ١١٨  ......................  الفرع الاول: الشروط الموضوعية لا جراء المصالحة مع الادارة.

  ١١٨  ........................................................................  شرط الكتابة.
  ١٢٠  .................................................................  موافقة النيابة العامة.

  ١٢٢  ....................................................  ميعاد الصلح الجنائي في الجرائم.
  ١٢٣  ...........................................  مام القضاء الإداري.الفرع الثاني: الصلح ا

  ١٢٣  .........................  اولاً: حضور الطرفين امام الجهة القضائية واقرارهما بالصلح.
  ١٢٤  ............................  مييز الخصومة.ثانياً: محاولة التوفيق بين الطرفين اثناء ت

  ١٢٤  ...................................................  ثالثا: الصلح قبل بدء المحاكمات.
  ١٢٥  ......  قي.المطلب الثاني: تسوية المصالحة ومدى تناولها من قبل المشرعين اللبناني والعرا

  ١٢٦  ................  الفرع الاول: اثار المصالحة في الاموال العامة على الدعوى الجزائية.
  ١٢٧  ...............................................................  اثار التصالح الجنائي:

  ١٢٧  ............................................  اولا: انقضاء الدعوى القضائية بالتصالح.
  ١٢٨  ..........................................  ثانيا: ضمان حقوق المضرور من الجريمة.

  ١٢٨  .............................  اً: الوقت الذي تنقضي فيه الدعوى الجنائية للتصالح.ثالث
  ١٢٩  ..  رابعاً: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح والعقوبة المقررة للجريمة موضوع التصالح.

  ١٣٠  .....................................  خامساً: أثار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
  ١٣١  .................  سادساً: اثر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وعلى شركاء الجاني.

  ١٣٢  ................  ابعاً: مدى حجية الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح.س
  ١٣٣  ...................  ثامناً: أثر إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الدعوى المدنية.

  ١٣٤  ...............................  الفرع الثاني: أثار الصلح الجنائي على الدعوى العامة.
  ١٣٤  ..............  أولاً: اثر الصلح الجنائي على الدعوى العامة قبل احالتها إلى المحكمة.

ثانيا: اثر الصلح الجنائي على الدعوى العامة بعد احالتها إلى المحكمة وقبل صدور 
  ١٣٦  ....................................................................  الحكم فيها.

  ١٣٨  ...............  ثالثا: اثر الصلح الجنائي على الدعوى العامة بعد صدور الحكم مبرما.
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  ١٤٠  ......................................................................................  الخاتمة
  ١٤٣  ................................................................................  قائمة المراجع

  ١٥٥  ......................................................................................الفهرس
  


